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 قواعد النشر في المجلة

يشترط بحث أدناه،  ذكورعبر البريد الإلكتروني للمجلة المبرسالة شكل ملف مرفق على  لرسل المقاي .1
 .Microsoft Wordأن يكون المقال مكتوبا ببرنامج 

في حالة  و ،إستمارة المعلومات التي يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للمجلةضرورة إرفاق المقال ب .2
عن  المقالنشر سيتم مراسلة كل منهم بالموافقة أو الرفض على ديم المقال من طرف مجموعة باحثين، تق

 ، على أن يؤكد كل منهم على قبوله  فعلا أن يكون اسمه ضمن الناشرين.طريق بريده الشخصي
ع نو فباللغة الأجنبية  بالنسبة أما ،41مقاسه  Traditional Arabic باللغة العربية نوع الخط .3

 .41مقاسه  Times New Romanالخط 
 المقاس المذكور أعلاه مع تثخينها.كتب العناوين الرئيسية بنفس الخط و زيادة درجة واحدة على ت .4
 .ية التابعة للعنوان الرئيسي بنفس المقاس المحدد أعلاه مع الإكتفاء بتثخينهاعالعناوين الفر  تكتب .5
 اوين الرئيسية، و الفرعية، و الجداول، و الأشكال.يجب على الباحث إحترام التسلسل الرقمي للعن .6
 باللغة الإنجليزية بلغة تحرير المقال، و أسطر 80 يتجاوزعن البحث لا  لخ المقال بمرفق ي  يجب أن  .7

  .باللغتين حصرا. مع وجوب ذكر الكلمات المفتاحية للبحث التي يجب أن لا تقل عن خمس كلمات
 : يجب الإلتزام بقواعد ضبط الكتابة .8
 تجنب الفقرات و الجمل الطويلة جدا. إحترام المسافات البادئة في الفقرات، و 
 ترك مسافة بعدها إذا  و الفاصلة )،( ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( و

 أتبعت بكلمة أو ن .
  علامة التعجب )!( ترك مسافة بعد علامات الضبط المركبة كالنقطة الفاصلة )؛( و النقطتين ):( و

 وعلامة الإستفهام )؟(.
ن تكون أ، بشرط في آخر المقال بالتسلسل حسب ظهورها في الن  الإحالات و الهوامش ترتب .9
 .المذكورة استعملت فعلا راجع الم
 يسارو  سم.25 يمين ،سم4.0سفلي/علويمضبوطة على النحو التالي:  الهوامشيجب أن تكون   .11
 . ين الأسطرب 4.45و  ،غة الأجنبية( )العكس بالنسبة بالل سم455
اقتضت إذا للنشر  المقال المقدمالتعديلات الشكلية على  أي منإجراء بحق  لمجلةتحتفظ هيئة تحرير ا .11

  .دون المساس بمضمونه الضرورة



يتم تحويل المقال إلى لجنة التحكيم بعد ملائمته لقواعد النشر، و يصبح مقبولا للنشر إذا نال  .12
 تعديل فإن صاحب المقال عليه أن يجري التصحيحات المطلوبة .ا في حالة توصيات بالأم ،تهاموافق
كما أن هيئة   ،في عملية التحكيم عتبارلا يؤخذ بعين الإالمذكورة  كل مقال يخالف شروط النشر    .13
 المجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك.تحرير 

أو سبق تقديمه إلى جهة أخرى منقول  هالمجلة بأنيثبت خبراء التحكيم الذين تستعين بهم كل مقال  .14
 المجلة.في  القائمة السوداء الممنوعة من النشر سيدرج ضمنفإن صاحبه  ،للنشر
 .رأيهالا تمثل بالضرورة  عبر عن آراء أصحابها، وكل مقال ينشر عبر صفحات المجلة ي   .15
فقط المتمثل في:  عبر البريد الإلكتروني للمجلة المقال رسلي .16

revue.elmanarah@gmail.com. 

 يمكن تحميلا نموذج ارشادي لكتابة المقال المرسل من الصفحة الإلكترونية للمجلة. ملاحظة:
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 اختبار علاقة التكامل المشترك بين سعر الصرف والميزان التجاري الجزائري

  (1106 -0991)دراسة قياسية للفترة 
Testing Co-integration relationship between The exchange rate and the 

Algerian Trade balance: A standard study for the period 

(1990-2016) 
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الدراسة إلى توضيح العلاقة التي تربط سعر الصرف الدينار الجزائري والميزان التجاري تهدف هذه  ملخص:
ومن  وذلك باستخدام منهج قياسي وبالتحديد نموذج التكامل المشترك  (6102-0991خلال الفترة )

خلال تحليل نتائج الدراسة القياسية يتبين أنه لا توجد أية علاقة بين المتغيرين في المدى الطويل أي واقع 
 الاقتصاد الجزائري لا يتوافق والنظرية الاقتصادية.

اقتصاد  ،التكامل المشتركمنهج قياسي،  ،الميزان التجاري ،الدينار  صرفسعر  :الكلمات المفتاحية
 نظرية الاقتصادية.الجزائري، ال

Abstract: This research aims to identify the relationship between the 

exchange rate of the Algerian dinar and the trade balance for period (1990-

2016), through applications of econometrics approach on the data series, by 

using the cointegration model .The Research results showed that there is no 

relationship between the two variables on the long -term. This leads to the 

reality of economic in Algeria not consistent with economic theory. 

Keywords: The exchange rate of the dinar, the trade balance, a standard 

approach, the cointegration, the Algerian economy, economic theory. 
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يعتبر سعر الصرف متغير اقتصادي شديد الحساسية وأي تذبذب لسعر الصرف قد يؤثر على  :مهيدت
المتغيرات الاقتصادية الكلية وبالتالي على الاقتصاد ككل، فإتباع سياسة الصرف الملائمة تتماشى مع 

 .المتطلبات الدولية له أثر إيجابي في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي

الثمانينات تغيرات عديدة في البنية الاقتصادية الدولية من تدهور في معدل النمو وقد شهد عقد  
الاقتصادي ومنها ضعف التجارة الدولية وانهيار أسعار المواد الأولية وانعكس ذلك على الدول النامية 

الميزانية ومنها الجزائر، فقد عان الاقتصاد الجزائري من تدني معدل النمو الاقتصادي وارتفاع حجم عجز 
العامة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتدهور الخدمات العامة للدولة، وتفاقم عجز ميزان المدفوعات 

 وارتفاع حجم المديونية الخارجية.

في هذا السياق يمكن القول أن العلاقات التجارية الجزائرية تتميز بخاصية هامة حيث تعتمد في  
، فيتم تحصيل قيمتها بدولار الأمريكي أما %99سبة كبيرة أي حوالي صادراتها على قطاع المحروقات بن

الواردات فإن معظمها من منطقة الأورو، وبالتالي التصدير يكون بالعملة مرتفعة وإستراد بالعملة 
المنخفضة، وهذا ناتج عما يشهده الدولار الأمريكي من انخفاض أمام العملة الأوربية الموحدة التي حققت 

يرا وأصبحت بديلا له في مجمل المعاملات الدولية جعل الجزائر في مواجهة المشاكل المترتبة عن نجاحا كب
الفرق في قيمة العملات، ومن بينها ضعف القدرة الشرائية لعائداتها النفطية أمام ارتفاع فاتورة الواردات، 

التي تنتج أساسا من تقلبات هذا ما يجعل هيكل التجارة الخارجية الجزائرية رهينة لصدمات الخارجية، و 
أسعار النفط نتيجة تأثيرها على حصيلة الصادرات وفي ظل هذا الواقع تبقى الجزائر رهينة تقلبات سعر 
الصرف الدينار مقابل الدولار والذي يتأثر برصيد الميزان التجاري وميزان المدفوعات بصورة عامة، هذا ما 

 ة يتجاوز الظرف إلى الحالة.يكشف أن موضوع التجارة الخارجية الجزائري

وبناءا على الجدل القائم في الفكر الاقتصادي حول علاقة سعر صرف العملة بوضعية الميزان  
ن موضوع البحث سيكشف عن هذه العلاقة وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا البحث إالتجاري ف

 ؟  ريلميزان التجاري الجزائهل هناك علاقة تكامل مشترك بين تغيرات سعر الصرف ورصيد اهو: 

 وللإحاطة بجوانب البحث فإننا سنعالج الموضوع في النقاط التالية: 

 أهم الدراسات التجريبية السابقة التي تناولت الموضوع.. 0

 الإطار النظري لعلاقة سعر الصرف والميزان التجاري.. 6
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 المتزامن )المشترك(استعمال طريقة التكامل اختبار العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري الجزائري ب. 3
 (.6102-0991للفترة )

توجد علاقة تكامل مشترك في المدى  للإجابة على إشكالية الدراسة نضع الفرضية الأساسية التالية:
 الطويل وعلاقة سببية بين تغيرات سعر الصرف والميزان التجاري الجزائري.

 أهم الدراسات التجريبية السابقة: -0

التجاري  على الميزانجد مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع أثر تغير معدلات أسعار الصرف يو 
 نذكر من أهمها:

 دراسة:  - 0-0
- Derick Boyd and Guglielmo Maria Caporale University of East London, 

and Ron Smith Birkbeck College, London. 

 - تحت عنوان:
" Real Exchange Rate Effects On The Balance Of Trade : Cointegation and 

The Marshall- Lerner Condition". 

 .University Of East London 13-06-2001في  ورقة بحثية منشورة عنعبارة  هذه الدراسة

تجاري يزان الالممحاولة قياس تأثيرات سعر الصرف الحقيقي على  حيث جاءت هذه الدراسة من أجل
لناتج المحلي والأجنبي، الميزان  VARDLاستخدام نموذج التكامل المشترك وأسلوب الانحدار الإتجاهي ب

التجاري وسعر الصرف الحقيقي، وقد تم تقدير النموذج لثمانية دول متقدمة على المدى الطويل، وقد قام 
 دلات التالية لتقدير النموذج.االباحثون باستخدام المع

حيث تمثل كل من المعادلتين مرونة الطلب على كل من الصادرات والواردات في  أ. نموذج الدراسة:
 الزمن الطويل وهما كالتالي:

 

 
 أن:حيث 

: تمثل دالة الطلب على الواردات في       : تمثل دالة الطلب على الصادرات في المدى الطويل. 
 المدى الطويل.
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: تمثل الطلب المحلي )الداخلي( على .                الطلب الأجنبي على الصادرات تمثل :
 .الواردات

 .: تمثل سعر الصرف الحقيقي
 يزان التجاري على المدى الطويل معادلة التوازن التالية: الموقد أخذ 

 
 .: يمثل الطلب الأجنبي على الصادرات )المنتجات المحلية(. :  يمثل الميزان التجاري : أن حيث

 .: يمثل سعر الصرف الحقيقي

لقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود متجه واحد لتكامل المشترك بين المتغيرات نتائج الدراسة: ب. 
التغيرات النسبية للأسعار يعد مسألة  الدراسة، كما بينت هذه الدراسة  أن استجابة التدفقات التجارية إلى

حيوية في تصميم سياسات أسعار الصرف والتجارة، وحسب النظرية الاقتصادية فإن إنخفاض سعر 
الصرف العملة المحلية يصاحبه تحسن في الميزان التجاري، ولأن ذلك يتوقف على ما إذا كانت مرونة 

التباين الكبير بين الناتج بصفة عامة إلا أن شرط ليرنر، وعلى الرغم من  –التجارة تلبي شرط مارشال 
في المدى القصير، إضافة إلى  j- Gurveمارشال ليرنر يتحقق في المدى الطويل على الرغم من تأثيرات 
تغير سعر الصرف الحقيقي، وهذا ما من بذلك فإن تخفيض القيمة اللإسمية لسعر الصرف يمكن أن يقوم 

العملة يمكن من تحسين  الميزان التجاري مع ما لذلك من إنعساكات نه أن يدعم أن تخفيض قيمة أش
 واضحة على صانعي السياسات.

 :دراسة  -1-1
-Ng yuen-Ling, Har Wai- Mun, Tan Geoi-Mei. 

  :تحت عنوان-

 

"Real Exchange Rate and Trade balance Relationship : An 

Empirical Study On Malaysia". 

 International Journal Of business and                         في: اسةنشرت هذه الدر 

Management, Vol.3, No.8, 2008. 
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اولة تحديد العلاقة بين أسعار الصرف الحقيقية والميزان التجاري لمحالبحثية  هذه الدراسة هي عبارة عن ورقة
 unit root)اختبار جذر الوحدة وقد استخدمت هذه الدراسة  6112 - 0911في ماليزيا للفترة 

tests) وتقنيات التكامل المشترك، اختبار انجل وقرانجر، ونموذج متجه تصحيح الخطأ وتحليلات استجابة ،
 دفعة.ال

في هذه الورقة البحثية على  ينمن أجل تحقيق أهداف الدراسة  إعتمد الباحثنموذج الدراسة: أ.  
 النموذج التالي.

ln ln t ln  

: تمثل نسبة          .: تمثل الخطأ العشوائي       .: تمثل اللوغاريتم الطبيعي :أن حيث 
 .     الصادرات للواردات

 tتمثل سعر : تمثل الناتج المحلي لماليزيا.         .: تمثل الناتج المحلي للولايات المتحدة :
  .صرف رنجيت ماليزي مقابل الدولار الأمريكي

      نتائج رئيسية التي توصلت إليها هذه الورقة البحثية هي: إننتائج الدراسة:  ب.

يل في الاقتصاد الماليزي، كذلك أنه توجد علاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري في المدى الطو   
المتغيرات الهامة الأخرى التي تحدد الميزان التجاري مثل الدخل المحلي يظهر بينها وبين الميزان التجاري 

أما فيما يخص الدخل الأجنبي فقد اتضح أنه توجد بينه وبين الميزان ، علاقة ايجابية في المدى الطويل
الدراسة أيضا  أن سعر الصرف متغير مهم في  نتائج  أظهرت، ويلالتجاري علاقة سلبية على المدى الط

الميزان التجاري، وأن تخفيض قيمة العملة  يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري على المدى طويل، مما يتفق 
 في حالة ماليزيا. Jمع شرط مارشال ليرنر، كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود أثر لمنحنى 

 .وحة سلمىد دراسة: -0-3

 :تحت عنوان -

 ."-دراسة حالة الجزائر -أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسبل علاجها  "
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في العلوم التجارية تخصص تجارة دولية، دكتوراه تدخل هذه الأطروحة ضمن متطلبات نيل شهادة ال  
أثر سلوك سعر ياس ، في محاولة لها لق(6101 -6102) -الجزائر - امعة محمد خيضر بسكرةبج

الصرف على توازن الميزان التجاري إلى جانب تحديد مدى فعالية نظام أسعار الصرف المعتمدة في 
التخفيض من العجز في الميزان التجاري، كذلك محاولة البحث عن وسائل و الآليات  للحد من الأثار 

الوقوف على مشكلة ارتباط  إلىهادفة كذلك السلبية لتقلبات أسعار الصرف على الميزان التجاري 
الاقتصاد الجزائري بهيكل تصديري وحيد يجعل من الاقتصاد الوطني رهينا للظروف الاقتصادية والسياسية 

 التي تحدث في السوق العالمي. 

يرتبط ميزان المدفوعات بعلاقة طردية مع سعر الصرف الاسمي حيث يعمل الارتفاع نموذج الدراسة:  أ.
فاض الأسعار المحلية وارتفاع الأسعار الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف على انخ

الطلب المحلي على المنتجات الأجنبية وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على المنتجات المحلية ومنه زيادة 
ري، من خلال هذه الدراسة الاقتصادية وضع نموذج للميزان التجاري الجزائ ت الباحثةالصادرات. حاول

وذلك بأخذ تطورات الميزان التجاري كمتغير تابع وتحديد كل من سعر الصرف الاسمي وأسعار البترول  
بافتراض  6103إلى غاية  0991كعوامل مؤثرة في تحديد رصيد الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة 

 دالة بالصيغة التالية: وجود علاقة خطية بين المتغير التابع والمتغير المستقل يمكن التعبير على ال

 

 بصيغة أخرى:  و   

TCN  P . 

 :أن حيث  

 .: الميل الذي يحدد العلاقة بين المتغيرين.           : الثابت .       : رصيد الميزان التجاري

: .         : أسعار البترول.       ينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي: سعر صرف الد
 .الخطأ العشوائي

توجد علاقة طردية بين كل من )سعر الصرف الدينار توصلت هذه الدراسة إلى أنه  نتائج الدراسة: ب.
الميزان التجاري، حيث أن المتغيرات المستقلة  الجزائري مقابل الدولار الأمريكي وأسعار البترول( وتطور

 ؛ هذا ما يتوافق مع نظرية الاقتصاديةو يزان التجاري، الم)سعر الصرف وأسعار البترول( يفسر زيادة رصيد 
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لنموذج فقد أكدت كل الاختبارات والمقاييس الإحصائية معنوية لعنوية المناحية الإحصائية و الأما من 
عية الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على الصادرات  قطاع المحروقات والتي النموذج، والذي يعكس وض

 تسعر بالدولار الأمريكي الذي تحدده  منطقة الأوبك ولا دخل لتقلبات سعر الصرف في تحديده. 

 الإطار النظري لعلاقة سعر الصرف والميزان التجاري :  -1

علاقات الدولية، كونه يمثل أهم العناصر يعتبر سعر الصرف حلقة الوصل في السعر الصرف:  -1-0
الأساسية في توجيه كل المعاملات الخارجية للدول، فهو يعكس الوضع الاقتصادي لأية دولة خارجيا 
وداخليا، حيث أن استقرار سعر الصرف يعكس مدى سلامة الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية 

 رجية التي يتعرض لها الاقتصاد البلد. المتبعة وقدرتها على الاستجابة للصدمات الخا

 نه:أيمكن تعريف سعر الصرف على تعريفه:  -أ

عدد وحدات النقد الأجنبي التي تساوي وحدة واحدة من النقد الوطني ولبلد معين، أو عدد  -0-أ
 . 1وحدات النقد الوطني تساوي وحدة واحدة من النقد الأجنبي ولبلد معين

 2صة التي تتخذها أساسا لتعبير عن قيمة كل سلعة من السلع المحلية لبلد مالكل دولة عملتها الخا -6-أ
، تعد من وجهة نظر المقيمين فيه هي " النقود " التي يمكن بواسطتها بيع وشراء أية سلعة. بما في ذلك 
 العملات الأجنبية الأخرى ويعد سعر الصرف المرأة التي تنعكس عليها مركز الدولة التجاري مع العالم
الخارجي وذلك من خلال العلاقة بين الصادرات والإسترادات إذ تعد أسعر الصرف أداة ربط الاقتصاد 

 .3المحلي بالاقتصاد العالمي

يعرف سعر الصرف بأنه السعر الذي يتم به مبادلة عملة بلد ما بعملة بلد أخر، وسعر الصرف  -3-أ
 .4وحدات من العملة المحليةالأجنبي هو قيمة الوحدة من العملة الأجنبية مقومة ب

 .5يشير سعر الصرف إلى: نسبة مبادلة عملتين، فإحدى العملتين تعد سلعة والأخرى تعد ثمنا لها -2-أ

إذن نخلص أن سعر الصرف هو ثمن عملة دولة ما مقومة في شكل دولة أخرى، أو هو نسبة مبادلة 
 عملتين حيث تعتبر احدها سلعة والأخرى ثمنا لها.

 عين من الصرف هما : الصرف المسحوب والصرف اليدويويوجد نو 
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المقصود بالصرف اليدوي تبديل كمية من النقود الوطنية بكمية من العملات  :الصرف اليدوي -
الأجنبية أو العكس، ويتم هذا التبادل من يد ليد، ويلجأ إليها عادة السياح الذين يحضرون معهم كمية 

 الخ. المستعجلة وكذلك الطلبة...النفقات  معينة من النقود الوطنية لمواجهة

: نظرا لتكاليف الضخمة التي يتطلبها إرسال الأوراق النقدية عن طريق البريد وما  الصرف المسحوب -
ينجر عنه من مخاطر تلجأ المؤسسات إلى الصرف المسحوب  لتسوية المعاملات الدولية " أي عن طريق 

جميع المستندات التي تمثل دينا مقوما بالعملة الأجنبية   بيع وشراء صكوك أجنبية التي يقصد بها
كالكمبيالات والسندات الأذينية والشيكات والقيم المنقولة، التحويلات التلغرافية، والمفروض أن تكون 
هذه الصكوك ذات سيولة كبيرة أي واجبة الدفع في الحال أو بعد وقت قصير، وهذا النوع من الصرف هو 

  .6تعمالاالأكثر شيوعا وإس

 أهمية سعر الصرف:  -ب
تكمن أهمية سعر الصرف من كونه وسيلة لتسيير بعض الإجراءات الإقتصادية والتبادلات  

: حيث أن سعر الصرف المعاملات التجارية -0-ب الدولية وتتجلى تلك الأهمية من خلال ما يلي: 
ية، فإن قرار إحدى الشركات المحلية هو قيمة الوحدة النقدية المحلية مقومة بالوحدات النقدية الأجنب

باستيراد بعض المواد والمعدات من دولة أجنبية سوف يترتب عليه بيع العملة المحلية مقابل الحصول على 
 العملات الأجنبية من اجل تسديد إلتزلماتها الخارجية ودفع ثمن مشترياتها.

نبية على سبيل المثال إقامة مصنع في حين تقرر إحدى المؤسسات الأجالإستثمارات الأجنبية:  -1-ب
في البل المحلي، ستقوم هذه المؤسسة بتحويل العملات الأجنبية إلى عملات محلية لإنفاق منها على إنشاء 
المصنع والتزامات المترتبة عليه، وفي حالة بيع هذا المصنع إلى البلد المحلي يترتب عليه تحويل العملات المحلية 

 إلى عملات أجنبية.

إن الأرباح وفوائد القروض غالبا ما تتحول إلى الدولة صاحبة تحويلات الفوائد والأرباح:  -3-ب
 الحق، وذلك حسب الإتفاق بين الدول الدائنة والمدينة.

فقد تمتلك إحدى المؤسسات الأجنبية مثلا سندات على حكومة المحلية، في هذه الحالة يجب أن يحولها 
جنبية)عملة الدولة الأجنبية(، أما في حالة استدانة الحكومة المحلية من المستثمرون الأجانب إلى عملات أ

حكومة أجنبية أصبح لزاما على الأولى أن تشتري بعملتها المحلية عملات الدولة الأجنبية ودفع فوائد هذا 
 القرض إلى حكومة الأجنبية، وذلك ما إذا كان الإتفاق المبرم بين الحكومتين ينص على هذا الإجراء.
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كثيرا ما تقدم إحدى الدول الغنية المساعدات لبعض الدول الأخرى، المساعدات الأجنبية:  -4-ب
وفي هذه الحالة تول عملة الدولة المانحة إلى عملة الدولة المتلقية للمساعدة، فالمساعدات التي تقدمها 

الأمريكية إلى عملات  الولايات المتحدة لبعض دول الشرق الأقصى وغيرها، قد يستلزم تحويل الدولارات
الوطنية لتلك الدول، وفي غالب تمنح هذه المساعدات على شكل إعتمادات في البنوك الأمريكية لشراء ما 

 تحتاجه هذه الدول من سلع أمريكية.

إن السفر والإقامة في دول أجنبية يستلزم الحصول على عملة هذه نفقات السياحية والسفر:  -5-ب
وتغطية تكاليف السفر والإقامة، وهناك أسباب أخرى يترتب عليها تغيير النقود الدول من أجل الإنفاق 

من عملة أخرى أجنبية ومن هذه الأسباب نذكر على سبيل المثال الإنفاق على مستلزمات الشحن 
7والتأمين، الإنفاق على تعليم الطلبة في الخارج ونفقات الجيوش المتحالفة التي تقيم في دولة أخرى

. 

برز أهمية سعر الصرف من خلال مساهمة في تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية والتي كما ت 
تتمثل في التوازن الإقتصادي الداخلي والخارجي، إذ يتمثل التوازن الداخلي في إستقرار الأسعار المحلية، إلى 

ان المدفوعات جانب تحقيق مستوى من النمو الإقتصادي، في حين يتمثل التوازن الخارجي في توازن ميز 
 والذي يظهر في مختلف المبادلات التجارية للدولة.

إن دراسة سعر الصرف تهدف إلى البحث عن الوسائل والإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى  
تحقيق الإستقرار لسعر الصرف  العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية نستخلص أن لسعر الصرف دور 

اية الخارجية لأي دولة، سواء كان ذلك نشاطا تجاريا أو إستثماريا، فهو أداة هام في النشاطات الإقتص
وصل بين البلد المحلي والعالم الخارجي في المجال الإقتصاد إظافة إلى أن سعر الصرف يستخدم كمؤشر 

 . 8يقيس تنافسية البلد

 أدوات سعر الصرف  -ت

 سعر الصرف والتي نجملها في مايلي: نحاول من خلال هذا الفرع  من الدراسة عرض أهم أدوات 

إن السلطات النقدية في ظل تعديل ميزان المدفوعات تلجأ لتأثير  تعديل سعر صرف العملة: -0-ت
على العملة المحلية إما بتخفيض قيمتها أو إعادة تقويمها عند تطبيقها لنظام سعر الصرف الثابت، أما عند 

 التأثير على تحسين أو تدهور قيمة العملة.تدخل في ظل نظام الصرف المرن فتعمل على 
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في ظل أسعار صرف ثابتة أو شبه مدارة تلجأ السلطات النقدية  إستخدام إحتياطات الصرف: -1-ت
إلى المحافظة على سعر صرف عملتها، فعند إنهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل العملة 

شراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية وفي ظل نظام الصرف المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم ب
العائم تقاوم السلطات النقدية التقلبات الحادة في سعر عملتها إلا أن الإحتياطات لا تكفي للتصدي 

 للآثار الناجمة عن حركة رؤوس الأموال المضاربة.

لبنك المركزي باعتماد سياسة سعر عندما تكون العملة ضعيفة يقوم ا إستخدام سعر الفائدة:  -3-ت
 الفائدة المرتفع لتعويض خطر إنهيار العملة.

تقتضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات ومبيعات العملة الصعبة إلى  مراقبة الصرف: -4-ت
رخصة خاصة ويتم إستخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال خاصة تلك الأموال الموجهة من أجل 

 المضاربة.

يهدف هذا التدبير إلى تخفيض أثار حدة التقلبات في الأسواق  إقامة سعر صرف متعدد: -5-ت
وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة ومن أهم الوسائل المستخدمة هو إعتماد نظام 
 ثنائي أو أكثر لسعر الصرف وجود سعرين أو أكثر، أحدهما مغالي فيه ويتعلق بالمعاملات الخاصة
بالواردات الضرورية أو الأساسية أو واردات القطاعات المراد دعمها وترقيتها، أما السلع المحلية الموجهة 

 .9للتصدير أو الواردات غير الأساسية فتخضع لسعر الصرف العادي

 سياسة سعر صرف الدينار الجزائري: -ج

( مما 0999-0922ترة ) اهتمت الدولة الجزائرية بالمحافظة على سعر الصرف ثابتا خلال الف 
أدى الى انفصاله تدريجيا عن الواقع الاقتصادي، فظهرت السوق الموازية للعملة الوطنية، حيث تتحدد 

بالتزامن مع  0992قيمة العملة بواسطة العرض والطلب عليها. غير أن انهيار أسعار البترول عام 
فع التفكير في إعادة تسعير الدينار بشكل الإجراءات الرامية إلى إقامة اقتصاد مبني على قوى السوق د

يسمح بتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية. وبالاتفاق مع صندوق 
، أما التخفيض %66بنسبة  0990النقد الدولي ثم تخفيض الدينار مرتين، كان التخفيض الأول عام 

 . 10لدينار الجزائري بذلك مرحلة التعويم المدار، ليدخل ا%21.09بنسبة 0992الثاني فكان عام 
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يعتبر الميزان التجاري أهم جزء في ميزان المدفوعات لذا تكمن أهميته في أنه المؤشر الميزان التجاري:  -د
  الرقمي للوضعية الخارجية للدول.

 تعريف الميزان التجاري: -0-د

لمشتريات و المبيعات من السلع و يقصد بالميزان التجاري رصيد المعلومات التجارية، أي ا 
 .11الخدمات، وهذا هو المعنى الواسع للميزان التجاري المألوف استخدامه حاليا

الميزان التجاري هو الفرق بين قيم الصادرات و قيم الواردات من السلع و الخدمات خلال فترة معينة 
 و يعبر عنها با المعادلة التالية: أشهر(، و هكذا تقيم العلاقة بين الصادرات و واردات البلد3)عادة 

 (.yإجمالي واردات البلد) -(xرصيد الميزان التجاري =إجمالي صادرات البلد)

الميزان التجاري يشكل أهم جزء في ميزان المدفوعات لدولة ما، كما يمكن أن يطلق عليه الميزان التجاري 
 .12الدولي في هذا البلد

السلعي و الميزان التجاري لى الميزان أو الحساب التجاري ينقسم إأقسام الميزان التجاري: -1-د
 .الخدمي

و يطلق عليه أيضا ميزان التجارة المتطورة، و يضم كافة السلع و الخدمات الميزان التجاري السلعي: -
 التي تتخذ شكلا ماديا ملموسا )لصادرات و الواردات من السلع المادية التي تتم عبر الحدود الحركية(.

 و يطلق عليه أيضا ميزان التجارة غير المتطورة، و تظم كافة الخدماتزان التجاري الخدمي: المي -

 13المتبادلة بين الدول )النقل، السياحة، التأمين، دخول العمل، فوائد رأس المال(

طبقا للمنظرين سعر الصرف، ينبغي أن يكون في علاقة سعر الصرف بالميزان التجاري:  -3-د
ند استقرار المعاملات الجارية، عندما بلد يستورد منتوج يتم التسديد بالعملة الأجنبية مستواه الأمثل ع

للبلد المصدر للمنتوج، البلد المستورد الذي يقوم بشراء العملة الأجنبية للبلد المصدر، وبيع عملته المحلية 
  في سعر الصرف.وبالتالي أي تغيير في المعاملات الاقتصادية استيراد و تصدير يؤدي إلى التغير

في حالة عجز الميزان المبادلات الجارية بمعنى قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات، الطلب على  
العملة الأجنبية يتجاوز عرض هذه العملة، في هذه الحالة العملة المحلية تميل إلى الخفض أو تقل قيمتها 

عكس في حالة الفائض في ميزان المبادلات بالمقارنة مع العملات الأخرى المستعملة في المبادلات وال
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الجارية، الواردات من العملة الأجنبية اكبر من المخرجات الطلب على العملة من طرف غير مقيمين أكثر 
 أهمية من الطلب على الأجنبية من طرف المقيمين، العملة المحلية تميل إلى ارتفاع أو يعاد تقييمها.

قل(، والعملة الأجنبية ترتفع أنية تسمح للبلد بالتصدير أكثر ) الوط ومع ذلك ضعف ) قوة( قيمة العملة
 .14) تنخفض( من جديد من خلال ظاهرة معاكسة

مرت الجزائر بعدة تطورات ومراحل ومن بين هذه التطورات تطرقنا إلى الميزان التجاري الجزائري:  -ه
 التغطية الواردات.تطورات الميزان التجاري والصادرات والواردات الجزائرية ومعدل 

وهو عبارة عن معاملات  :(1106 -0991)تحليل تطور وضعية الميزان التجاري  -0-ه
، والجدول التالي يبين هذه (6102 -0991)التجارية التي قامت بها الجزائر مع الخارج خلال فترة

 المعاملات.

 الجزائري ومعدلي : يمثل تطور الصادرات والواردات ورصيد الميزان التجار (10)الجدول رقم 
 .(1106 -0991)التغطية خلال فترة 

الوحدة: مليون دولار                                                                                      
 أمريكي

نسبة تغطية الصادرات  الميزان التجاري المستوردات السلعية الصادرات السلعية السنة
 %للمستوردات 

0991 06922 9992 2099 029.2 
0990 06331 2926 1229 099.9 
0996 00101 9301 3611 039.1 
0993 01201 9991 6220 031.3 
0992 9991 9150 -260 99.6 
0991 0125 01100 -9075 01.0 
0992 03601 9191 2061 021.3 
0999 03961 9031 1291 091.1 
0999 01140 9630 0110 009.1 
0999 06320 9960 3321 039.1 
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6111 61650 93501 06311 631.6 
6110 09190 9480 9610 611.6 
6116 09710 06110 2911 011.8 
6113 62221 03320 00021 093.6 
6112 32220 09950 02270 099.5 
6111 22330 09860 62470 633.2 
6112 14740 61680 32180 624.7 
6119 215990 62350 32240 631.0 
6119 99590 39170 21520 018.4 
6119 21180 39400 9991 061.8 
6101 19190 39991 09200 022.8 
6100 92890 22930 61960 011.3 
6106 91740 11570 61170 039.1 
6103 24430 11120 9410 009.1 
6102 21172 19330 6942 014.8 
6101 31138 11646 -16508 29.0 

6116 69299 22969 09169- 23.11 

 المصدر: من إعداد الباحثة بناء على تقارير بنك الجزائر.

 x 011  معدل التغطية = الصادرات / الواردات )*(

على البيانات والنشرات التي تقدمها الهيئات الوصية عن  واعتمادا( 10نلاحظ من خلال الجدول رقم )
حول  للبنك الجزائري حسب حصيلة رسمية ،القطاع يمكن إبداء الملاحظات والتحليلات وزوايا النظر التالية

من تحقيق فائض في الحساب الجاري على  تمكنت الجزائر نقول أنفي الجزائر،  والاستيرادالتصدير واقع 
 9191و  621اللتان سجلتا عجزا بقيمتي  0991و  0992مدى كل السنوات ماعدا سنتي في 

مقابل الصادرات وعجز المؤسسات الوطنية على  مليون دولار على التوالي، بسبب ارتفاع قيمة الواردات
لذلك، كذلك بسبب تراجع الصادرات النفطية نتيجة  الاستيراد وامتناع البنوك عن تقديم القروض اللازمة

انخفاض سعر البرميل النفط ومع استقرار  الصادرات غير نفطية والتي تعتبر قيمتها ضئيلة، إلى جانب 
زم من الدولة تجنيد طاقات بشرية ومادية إضافية قصد التصدي إلى الأزمة تدهور الوضع الأمني الذي استل

 الأمنية. 
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يضا  تطبيق برنامج التعديل الهيكلي مع صندوق النقد الدولي في سنة أشهدت هذه المرحلة  
وكما هو منصوص عليه في النظرية الاقتصادية، فإن  %21.09حيث تم  تخفيض الدينار بنسبة  0992

العملة يؤدي إلى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات وبالتالي تصحيح العجز في المدى تخفيض قيمة 
ولكن  0991الطويل حيث نلاحظ أن تدهور الميزان التجاري في المدى القصير سجل عجزا سنة 

حيث تراجع هذا التحسن بشكل لافت  0999نلاحظ أن هناك تحسن في المدى الطويل إلى غاية سنة 
فقد عرفت ارتفاع لقيم الصادرات  6116 -0999ار النفط أما الفترة الممتدة ما بين بسبب تراجع أسع

وتوجد نقطة في منتهى الأهمية لابد من إثارتها في  نتيجة ارتفاع أسعار البترول وزيادة الطلب العالمي عليه.
عند النظر إليه هيكلية فادحة وذلك  اختلالاتالميزان التجاري الجزائري يعاني من هذا الصدد، وهي أن 

بعمق ومن زوايا متعددة خارج المحروقات، فهو هش لا يتحمل الصدمات الخارجية، ومحاصر بين مطرقة 
البترول والغاز )وسندان تذبذبات أسعار المحروقات  (الدولار والأورو) تقلبات أسعار صرف العملات

قدة تتحدد خارج النظام لا يمكن في البورصات والأسواق المالية العالمية، وهي متغيرات مع (الطبيعي
 .التحكم في مساراتها والسيطرة على إفرازاتها

 (stand By)فقد استفادت الجزائر في ظل اتفاق القرض الموسع  0991برجوع إلى سنة  
مليون وحدة حقوق سحب خاصة مدته  002969المنعقد مع صندوق النقد الدولي من قرض قيمته 

سعار البترول وتحسن أالتحسن إلى الميزان التجاري، كذلك ساعد ارتفاع  ثلاثة سنوات تساعد على اعادة
 قيمة الدولار في تحقيق انتعاش الميزان التجاري لفترات من الزمن. 

تطورا  6119-6113خلال الفترة الممتدة مابين كذلك شهد الميزان التجاري الجزائري   
جديدة في مجال عمليات الاستيراد والتصدير،  ملحوظ بسبب تنظيم التجارة وتدعيمها بقوانين وتشريعات

عاد التحسن للميزان التجاري وهذا راجع إلى ارتفاع الصادرات العالمية وتلاشي تأثيرات   6101وفي سنة 
مع استمرار تسجيل تطور في الميزان التجاري خلال فترات لاحقة نتيجة ارتفاع  6119أزمة سنة 

يث تراجعت صادرات النفط الجزائرية مما أدى بالجزائر إلى اتخاذ ح 6103صادرات الجزائر إلى غاية سنة 
إجراءات لتعديله والتي منها تخفيض قيمة الدينار الجزائري، وإلغاء القروض الاستهلاكية لحد من فاتورة 

 الواردات.

لى إ 6101أيضا تشير النتائج العامة المحققة من حيث انجازات تبادلات الخارجية الجزائرية خلال سنة 
مليون دولار أمريكي  6926( مليون دولار أمريكي مقابل فائض -02119عجز الميزان التجاري ب )
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، وهذا المؤشر يفسر انخفاض المتزامن للواردات والصادرات المسجلة خلال 6102المسجلة خلال سنة 
سنة  %29الفترة ذاتها المذكورة أعلاه من حيث نسبة تغطية الصادرات للواردات، حيث قدرت بنسبة 

، كما أشارت النتائج المحققة أيضا فيما يخص التبادلات 6102سنة  %012.9مقابل  6101
مليون دولار أمريكي  (-09169)إلى عجز في الميزان التجاري ب  6102الخارجية للجزائر خلال سنة 
ه ، حيث يفسر لنا هذا المؤشر في وقت ذات6101المسجلة سنة  % 23.11مايعادل ارتفاع طفيف ب 

، أما فيما يخص نسبة 6101انخفاض مهم للصادرات مقارنة بالواردات والتي تم تسجيلها خلال فترة 
مسجلة في  %29مقابل  6102في سنة  %23.11تغطية الصادرات للمسورات نرى أنها بلغت نسبة 

 .(6102-0991)والشكل التالي يوضح تطور الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة  6101سنة 

 الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة  رصيد :  تطور(10)شكل رقم ال
  .(2016-1990) 

 

 

  

                                     
 

 

 

 

 

 EVIEWS 09.برنامج مخرجات  (،10بناء على معطيات الجدول رقم )الطالبة : من إعداد المصدر

لمحلي لم يستطع تلبية حاجيات المستهلك،  نتاج اوما يمكن قوله عن الواردات يعني أن حجم الإ 
كما أنه من المعروف أن الاقتصاد الجزائري مبني على قطاع المحروقات، وأن معظم مشاريع التنمية التي 
تشهدها الجزائر حاليا هي تمويل عائدات الجزائر من الصادرات ومن ثم فالاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي، 

 تحقيق نمو دائم، هذا لأن البترول من المواد النابضة، وطاقة ملوثة تسعى الدول وبالتالي لا يمكنه المساهمة في
المتقدمة من تخفيض الإعتماد عليها في تشغيل اقتصادها، وذلك بتطوير بدائل لطاقة نظيفة ومستدامة 
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أسعار  وبأقل التكاليف، وبالتالي الاعتماد على عائدات البترول يبقى الاقتصاد الجزائري مرهون بتقلبات
وبرغم من الجهود المبذولة من طرف الجزائر في سبيل تنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات ، هذا المورد

لمواجهة حصيلة الواردات والتي هي في تزايد مستمر خاصة مع الانفتاح الاقتصادي، إلا أنه لا يمكن 
ر كل من الصادرات والواردات والشكل التالي يوضح تطو  التخلي عن فكرة أن الجزائر تصدر النفط فقط

 .6102إلى غاية  0991الجزائرية من سنة 

 

 .(6110-0991)للفترة : تطور الصادرات والواردات الجزائرية(11الشكل رقم )
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 Eviews.، مخرجات برنامج (10ل السابق رقم )و بالاعتماد على معطيات الجد طالبةمن إعداد ال :المصدر

09 

من خلال الشكل أن هيكل الصادرات والواردات الجزائرية تتميز بنوع من الثبات من  نلاحظ 
سنة إلى أخرى، فالجزائر تعتبر دولة مصدرة لمنتوج واحد وهو المحروقات حيث سجلت حصيلة الصادرات 

عرفت ارتفاعا متجددا  6111-99-99إنتعاشا مستمرا خلال الفترة تسعينيات أما خلال الفترات 
من  00حداث أوقد يعود السبب في ذلك إلى  6116و  6110انخفاضا طفيفا خلال سنتي  لتنخفض
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مريكية الشريك الرئيسي للجزائر في مجال الصادرات، أما حيث تعتبر الولايات المتحدة الأ 6110سبتمبر 
نتيجة  (6119-6112)السنوات المتبقية فقد شهدت ارتفاعا متوصلا بلغ حده الأقصى خلال سنوات 

سعار البترول في الأسواق العالمية وقد يعود الفضل أيضا في ذلك إلى توتر العلاقات السياسية أتفاع ار 
خيرة من هذه الفترة بتأهب الولايات المتحدة لشن الحرب على العراق، العالمية، حيث تميزت السنوات الأ

سبب انخفاض انخفاضات طفيفة في حصيلة الصادرات وهذا ب 6119و  6119في حين شهدت سنتي 
زمة العالمية وكذلك ما سببته من كساد اقتصادي عالمي، إلا أن هذا الوضع لم سعار البترول ونتيجة الأأ

الإرتفاع نتيجة تحسن أسعار النفط حيث بلغ في يدم طويلا حيث بدأت الصادرات الجزائرية بعد الأزمة 
برميل في سنوات الأزمة، أما خلال دولار لل 26.61دولار للبرميل بعد أن كان  006.92سعر البرميل 

السنوات الأخيرة نقول أن الصادرات الجزائرية شهدت نوعا من الإستقرار نتيجة ثبات أسعار النفط و 
شهدت حركة كل من الصادرات  6101و  6102نه خلال سنتي أاستقرار الطلب العالمي عليه، إلا 

 6101ئيات إلى عجز الميزان التجاري سنة والواردات الجزائرية تغيرات ملحوظة حيث أشارت الإحصا
وهذا فهو يدل على تدهور المتزامن للواردات والصادرات خلال فترة  6102مقابل فائض محقق سنة 

في حين نلاحظ أن الواردات الجزائرية قد عرفت تزايد في قيمتها بشكل تصاعدي سابقة مذكورة أعلاه، 
وأعلى قيم لها في سنوات لاحقة  6111لها سنة  حيث قدرت أقل قيمة (6106-6111)خلال الفترة 

وهذه الزيادة في الواردات تدل على الإرتباط الكبير بالأسواق الخارجية خاصة أن اتفاقية الجزائر مع الاتحاد 
، إلا أن هذا التزايد تخللته انخفاضات طفيفة لقيمة 6111الاوروبي  دخلت حيز التنفيذ ابتداء من سنة 

، حيث انخفض سعر البترول وهذا بسبب تأثير الأزمة العالمية على 6119ة خاصة سنة الواردات الجزائري
حركة الأسعار في الأسواق العالمية، ثم رجعت قيمة الواردات الجزائرية بالتزايد في سنوات المقبلة بالرغم من 

الجزائرية خلال ، والشكل الموالي يوضح تطور معدل تغطية الصادرات للمستورات ارتفاع فاتورة الواردات
 فترة الدراسة كما يلي:
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 .(1106 -0991): تطور معدل التغطية خلال الفترة (13)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .Eviews 09، مخرجات برنامج (10)من اعداد الطالبة بناء على معطيات الجدول السابق رقم  المصدر:

 (M)ع المستوردات إلى مجمو  (X)معدل التغطية هو عبارة عن نسبة الصادرات  
هذا المعدل يبين مدى قدرة الإيرادات الأتية من الصادرات على  من السلع 

فهذا يعني أن قيمة  011تغطية المدفوعات الناتجة عن الواردات، فإذا كان هذا المعدل أصغر من 
تمويله وإدارته وتعتبر الصادرات لا تغطي قيمة الواردات ولذا يجب على البلد البحث عن موارد أخرى ل

، ومن خلال المعدلات الواردة %061و %91أفضل نسبة في المعاملات التجارية الدولية التي تتراوح بين 
وهو ما يوضح أو يبين زيادة  %622و  %29فإن نسب التغطية تتراوح مابين  (10)في الجدول رقم 

ة معدلات مرتفعة طيلة فترة الدراسة، الصادرات لمرة و تراجعها مرة أخرى، وقد بلغت معدلات التغطي
معدلات مختلفة كانت أعلها  0999إلى غاية  0991حيث سجلت نسبة التغطية خلال الفترة 

ما  (6110-6111)في حين بلغت خلال فترة  0991سنة  %01وأدنها  0990سنة  099%
طية خلال ، بالإضافة إلى باقي سنوات فقد بلغت قيمة معدل التغ(%610.2و  %630.2)قيمته 

على التوالي  (%099.1و %093.2و %011.9)( ما قيمته 6112 -6113-6116سنوات )
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شهدت معدلات التغطية ارتفاع تارة وانخفاض تارة أخرى  6102إلى غاية  6112أما ابتداء من سنة 
 .%29بنسبة  6101وأدنى قيمة لها سنة  %622.9بنسبة  6112وكانت أعلى قيمة لها سنة 

التجاري الجزائري باستعمال طريقة التكامل  صرف والميزانلعلاقة بين سعر اختبار ا -3-3
للفترة  %5ذات المرحلتين ل أنجل و جرانجر عند مستوى معنوية   المتزامن )المشترك(

(0991-1106.) 

الطويل بين كل من سعر في هذا الجزء من الدراسة سوف نحاول اختبار وجود علاقة في المدى  
(، وهذا 6102-0991والميزان التجاري الجزائري خلال الفترة ) نسبة للدولار الأمريكيبال لديناراصرف 

 على الميزان التجاري الجزائري.ولار بالنسبة للد ينارسعر صرف الد جل معرفة مدى تأثيرأمن 

نعلم أنه أي نموذج رياضي اقتصادي يتكون من مجموعة من  التعريف بمتغيرات الدراسة: -3-0
هذه المتغيرات تنقسم بدورها إلى متغيرات داخلية ) تابعة( وأخرى خارجية ) مستقلة( فأولى هي المتغيرات و 

عبارة عن ظاهرة التي تتحدد قيمتها من داخل النموذج وهي تتأثر سلبا أو إيجابا لمكونات النموذج أما 
ج وهي تأثر على الثانية ظاهرة التي تتحدد قيمتها من خارج النموذج وهي لا تتأثر لمكونات النموذ 

 متغيرات الداخلية ولا تتأثر بها.

كما يوجد في النموذج الاقتصادي الرياضي متغيرة وهي المعلمة التي تحدد العلاقة السببية بين المتغيرة 
 الداخلية والخارجية وقد تأخذ الإشارة الموجبة أو السالبة ويوجد الخطأ العشوائي في النموذج.

أي حجم  6102-0991هي عبارة عن بيانات سنوية للفترة الممتدة مابين في هذه الدراسة المتغيرات 
 مشاهدة. 69العينة المستعملة هي 

 .TCH و الذي نرمز له بالرمز:للدينار الجزائري  رسميالمتغير سعر صرف  -

 متغير رصيد الميزان التجاري الجزائري، ويعبر عن الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات -

 TB: ، والذي يرمز له بالرمزلار أمركيبالمليار دو 

تطور متغيرات الدراسة خلال الفترة  كل التالي منحنىشثل اليم التمثيل البياني للبيانات: -3-1
 (0991-6102) 
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الجزائري  : تطور سلسلة رصيد الميزان التجاري و سعر صرف الرسمي للدينار(14)الشكل رقم
 .(1106-0991)خلال الفترة 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Eviews09بناء على مخرجات  احثةالمصدر من إعداد الب                                         

 

 مصادر البيانات وفترة الدراسة -3-3

كافة هذه المتغيرات هي عبارة عن بيانات سنوية مأخوذة من تقارير ونشرات صادرة عن هيئات    
 (6102-0991)خلال الفترة  (ي، صندوق النقد الدوليبنك الجزائر المركز )رسمية محلية ودولية تمثلت في 

المتغيرات المذكورة إلى النظرية الإقتصادية بالدرجة الأولى، وكذلك اسقاط الدراسات وترجع أسباب اختيار 
 السابقة على الواقع الجزائر.

ميز عادة ما تت اختبار استقرارية السلاسل الزمنية باستعمال الجذر الأحادي لديكي فولر: -3-3
السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية الكلية بعدم الاستقرار مما يجعل متوسطها وتباينها غير مستقرين 
ومرتبطين بالزمن، لذلك من الضروري اختبار استقرارية السلاسل الزمنية ومعرفة درجة تكاملها. والهدف 

 (.6102-0991ة الدراسة )من دراسة الاستقرارية لتأكد من مدى سكونها واستقرارها  خلال فتر 
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 لمتغيرات نموذج ADFعند المستوى باستخدام اختبار  دراسة إستقرارية السلاسل الزمنية -أ

في هذه الدراسة سيتم الاعتماد على اختبار ديكي فولر المطور لاستقرارية السلاسل الزمنية، كما   الدراسة:
يخص المعنوية الإحصائية أو مختلف  سواء فيما  %1سنعتمد في هذه الدراسة على مستوى معنوية 

 .Eviews 09الإختبارات ، وذلك بالاعتماد على برنامج الإقتصاد القياسي 
باستخدام  تطبيق اختبار استقرارية السلاسل الزمنية بعدفي مايلي النتائج الاحصائية التي تم الحصول عليها 

 .ADFاختبار ديكي فولر المطور 

 لمتغيرات نموذج الدراسة عند المستوى. ADFاراختبنتائج : (11) الجدول رقم

 (level) عند المستوى ADF اختبار المتغيرات

 بدون ثابت واتجاه عام حد ثابت واتجاه عام حد ثابت
TB 1% -2.981038 -3.595026 -1.954414 

T - statistic -1.116474 1.738669 -1.955036 
TCH 1% -2981038 -3.658446 -1.954414 

T - statistic -1.367382 -2.577042 6.501846 
 Eviews 09: من إعداد الطالبة بناء على مخرجات برنامج المصدر

المحسوبة أكبر من القيم الحرجة الجدولية  (T- statistic)، نلاحظ أن قيم (16)من خلال الجدول 
وبالتالي قبول الفرضية  (%1)بالنسبة لمتغيرة رصيد الميزان التجاري، سعر الصرف، عند مستوي المعنوية 

 مما يعني وجود جذر أحادي، أي أن السلسة الزمنية غير مستقرة. (H0)العدمية 

لمتغيرات نموذج  ADFعند الفرق الأول باستخدام اختبار  ستقرارية السلاسل الزمنيةادراسة  -ب
رجة الأولى، عندها لابد بما أن السلاسل الزمنية غير مستقرة عند المستوى وغير متكاملة من الد الدراسة:

من دراسة استقرارية هذه السلاسل وذلك بأخذ الفروق الأولى لكل متغيرة على حدى حتى تصبح 
 مستقرة.

من الدرجة الأولى للمتغيرة  ADFنتحصل على نتائج اختبار  Eviews 09باستعمال برنامج  
 الموالي: (13)موضح في الجدول عند أكثر درجة معنوية، كما هو صرف الدينار  التجاري وسعرالميزان 
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 لمتغيرات النموذج الدراسة عند الفروق الأولى. ADFاختبارنتائج : (13)الجدول رقم 

 (1st differnce) الفروق الأولى عند ADF اختبار المتغيرات

 بدون ثابت واتجاه عام حد ثابت واتجاه عام حد ثابت
TB 5% -2.986225 -3.603202 -1.955020 

T – statistic -4.883905 -5.1589 -4.932393 
TCH 5% -2.986225 -3.644963 -1.955020 

T – statistic -3.332209 -0.09744 -2.710750 
 Eviews 09بناء على مخرجات برنامج  باحثة: من إعداد الالمصدر

المتغيرات أن متغيرات الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى وهذا مايتوافق و أغلب بعد التأكد من  
الاقتصادية والتي لا تستقر في المستوى كونها على علاقة مع الزمن، وهذه النتائج تنسجم مع النظرية 
القياسية التي تفترض أن أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية تكون غير مستقرة في المستوى  ولكنها تصبح 

ذبذب حول وسط حسابي ثابت مع تبان مستقرة بعد أخذ الفروق الأولى وملاحظ أن السلاسل الزمنية تت
ليس له علاقة بالزمن، كما تتفق خاصية الاستقرار بعد أخذ الفروق الأولى لكل من سعر الصرف ورصيد 

الأن وبعد تأكد من سكون السلاسل الزمنية من الميزان التجاري مع الدارسات التطبيقية سابقة أخرى، 
 توازنية طويلة الأجل بين متغيرات نموذج الدراسة.الدرجة الأولى نبحث عن امكانية وجود علاقة 

: على ضوء اختبار جذر علاقة بين رصيد الميزان التجاري و التغير في سعر صرف الدينار -0
لمتغيرات نموذج الدراسة  ADF الذي يوضح نتائج اختبار   (16)الوحدة السابق، المبين في الجدول رقم 

على حدى متكامل من الدرجة الأولى، أي أنها غير ساكنة في  عند الفروق الأولى اتضح أن كل متغير
المستوى ولكنها ساكنة بعد أخذ الفروق الأولى، لذا نبحث في هذه الخطوة عن امكانية وجود علاقة توازن 

لنموذج  (TCH)و  (TB)طويلة الأمد من خلال تطبيق اختبار التكامل المشترك بين المتغيرين السابقين 
 عند المستوى بواسطة إختباراستقرارية سلسلة البواقي  ون ذلك انطلاقا من اختبارالدراسة حيث يك

ADF وذلك بعد تقدير معادلة النموذج بطريقة المربعات الصغرى العادية  للمعادلة(OLS)  حيث
 حيث:  جل توليد مزيج خطي ساكنأذلك من نحصل على معادلة الانحدار التكامل طويلة المدى 

 مستقرة. ن سلسة البواقي غيرأ: أي (H0): نرفض الفرض العدمي  إذا كانت
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 : أي أن سلسلة البواقي غير مستقرة.(H0): نقبل الفرض العدمي  إذا كانت

حيث نحصل  وقبل دراسة استقرارية سلسلة بواقي لمعادلة الانحدار سنقوم برسم بياني لقيم بواقي التقدير،
 التالي: (11)على المنحنى في الشكل رقم 

 : منحى بياني لبواقي معادلة الانحدار.(15)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

         

 

 

   
 .(Eviews 09)الإحصائي البرنامج  خرجات: مالمصدر

الظاهر أن سلسلة بواقي معادلة انحدار التكامل المشترك ليست مستقرة، ذلك أنها لا تتذبذب  
الارتباط  ط حسابي ثابت مع تباين ليس له علاقة بالزمن، ولتأكيد ذلك سنقوم بإجراء اختبار حول وس

الذاتي لبواقي التقدير  حيث يعد هذا الاختبار من بين طرق اختبار استقرارية سلسلة البواقي فهو فحص 
املات دالة ارتباطها معملات الارتباط الذاتي لبواقي التقدير، وتكون سلسلة البواقي مستقرة إذا كانت مع

pk  معنويا لا تختلف عن الصفر من أجل كلK>0  والجدول الموالي يبين دالة الارتباط الذاتي والجزئي
 لسلسلة البواقي كما يلي:
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 البواقي. دالة الارتباط الذاتي والجزئي لسلسلة: (15) الجدول رقم

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 .(Eviews 09)الإحصائي البرنامج  خرجات: مالمصدر
يتبين من خلال الجدول أعلاه أن سلسلة البواقي تمثل سيرورة ذات تشويش أبيض، كما أن دالة  

، معنويا K=…..12الارتباط الذاتي لسلسلة البواقي تبين أن المعاملات المحسوبة من أجل الفجوات 
المعنوية  لدراسة Ljung-Boxتختلف عن الصفر أي أنها خارج مجال الثقة، ولإثبات هذا نستعمل اختبار 

من خلال الجدول أعلاه، حيث توافق k  06الكلية للمعاملات دالة الارتباط الذاتي ذات الفجوات
في الجدول أعلاه ومنه لدينا احصائية المحسوبة  Q-statأخر قيمة في العمود  Qإحصائية الاختبار المحسوبة 

Q=48.747 وكذلك الاحتمالات الحرجة   21.0261 =(12)أكبر من الإحصائية المجدولة
(Les Probabilites Critiques)  ومنه نرفض فرضية العدم القائلة تؤول إلى الصفر،  أوكلها تقترب

وبالتالي سلسلة البواقي غير  %1بأن كل المعملات الارتباط الذاتي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية 
 .مستقرة

على بواقي التقدير عند المستوى  (ADF)ا بإجراء اختبار ديكي فولر الموسع ولتدعيم هذه النتيجة قمن
(1)I  وباستعمال برنامجEviews 09  :ونتائج هذا اختبار موضحة في الجدول التالي 
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 عند المستوى للسلسلة البواقي. ADFاختبارنتائج : (16) الجدول رقم

 (level) عند المستوى ADF اختبار المتغيرات

 بدون ثابت واتجاه عام حد ثابت واتجاه عام تحد ثاب
resid 1% -1.121723 -0.739095 -1.181416 

T - statistic -2.981038 -3.595026 -1.954414 
 .Eviews 09 الإحصائي برنامجالمخرجات من إعداد الطالبة بناء على :  المصدر

 

وبة أكبر من القيم الحرجة المحس (T- statistic)، نلاحظ أن قيمة (16)من خلال الجدول  
إذن نستطيع أن نؤكد أن  (%1)، عند مستوى المعنوية (Resid)الجدولية بالنسبة لسلسلة البواقي 

سلسلة البواقي هي غير مستقرة، وهذا يعني عدم وجود دليل على علاقة تكامل المشترك بين رصيد الميزان 
كننا تبني صياغة نموذج تصحيح الخطأ لا يم وبالتالي  (TCH) الدينار صرفو سعر  TBالتجاري 

ECM. 

من خلال بحثنا هذا حاولنا معالجة اشكالية مدى علاقة سعر صرف الدينار الجزائري بالميزان  :خلاصةال 
التجاري للدولة المحلية باستخدام نموذج تكامل المشترك دو المرحلتين لأنجل وجرانجر ومن خلال النتائج 

رصية البحث  أي أنه لا توجد أي علاقة  بين المتغيرين ويمكن ارجاع السبب المتوصل إليها تم عدم ثبوت ف
إلى أن الاقتصاد المحلي اقتصاد ريعي بحت ولا علاقة لسياسة سعر الصرف بالعجز أو الفائض الذي 

لي ن الاقتصاد المحفي الأسواق العالمية لأ سعار النفطأتغيرات يرجع الأمر بدرجة الأولى إلى  يحدث فيه وإنما
 . البترول الأسعار لمثل هذه التغيرات في شديد الحساسية 

   : المراجع و الهوامش

 

 
1
تحليل أثر تقلبات سعر الصرف الأجنبي في ، (2015)م.د. سردار عثمان خدر باداوة يي ،و هيوا عثمان إسماعيل،   

، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية المجلد 6103 -0999العراق للمدة  -عامة لإقليم كوردستانالموازنة ال
 .631، ص، 03العدد  9
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 التسويق الداخلي كاسلوب للرفع جودة الخدمة في المؤسسات العمومية
 حالة المؤسسة العمومية الاستشفائية بالوادي

 قاسمي عائشة                                       نوي نورالدين  .د

 تسييراللووعكلية العلوم الاقتصادية             كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،      
 جامعة ورقلة                                              جامعة المسيلة

 : الملخص
دلخااما   دلجاقد     عحا  دوسا حاولناا تقيا  و  ،دلاادلح  مصالح  دلسواق  تناولناا   ذا ا دلاسد ا        

كيف  يسفا ا التسففويق ما  لاامع متالجسناا لليا ال   دلسال ا    دلصاي   دلصاي   ااالسلق   عحا  دسة وا  
 06د سق ان منها  (120) له د دلغرض قا قمنا اسقز عو  ، الداخلي في تحسين جودة الخدمات الصحية

د اسق ان عحا  ع نا  ما  دسريا   (80 ) منهاا و 06م  دلتامحين به ا دسة و  و قا تم د اجاا   عح  ع ن 
دلاسد ا  دهالا ي  قااا دذسماال االسواق    أظهار  ذا ا و،دسستامحين مع تحك دسة وا  تم د اجااعها لحهاا 

لماا ا ناا دلنسااوج وااقد دستقاابي د اا    ،دلادلح  لفحوف  عح  دلرغم م  دن ذناك مماس   لاقت  أهطالسلا 
  دلخااما   ااقد  دلخااما  دسماما  ، ولحصاا دلاسد ا   تح أن لجواين دلجاقد  ااين دلسواق   دلاادلح  و

دلسوق   دلادلح  م  طرف ذ ا دسة واا  ما  لامع ديذسماال تسقني مفهقل   مسض  االضروس  ،دلصي   
 بجم ع أاتادا لاص  دلبردمج دلساس ق   و هظم دلسيف ز .

 دلخاما  دلصي   . ،دسة و  دلصي    ،دلسوق   دلادلح  :الكلمات المفتاحية
Résumé 

    Nous avons abordé dans notre étude le terme «  marketing interne » ، et 

nous avons essayé à travers laquelle illustrer son rôle de la qualité dans la 

demande des services de santé pour les établissements de santé où nous 

devons résoudre le problème  suivante :Comment le marketing interne peut-

il   améliorer la qualité des services de santé ، à cet effet nous avons 

distribué  ( 120 ) questionnaire 60 sur un échantillon de personnel de ces 

institutions ont été extraites 50 d'entre eux et ( 80 ) un questionnaire à un 

échantillon de patients aux prises avec ces institutions ont été récupérées 

dans son ensemble ، et cette étude a montré qu'il n'y a aucun intérêt par le 
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marketing interne comme une  philosophie malgré le fait qu'il y est une 

pratique de certaines de ses activités ، et les résultats ont montré la 

présence de corrélation positive entre marketing interne et la qualité des 

services fournis ،  l'étude a conclu que l'amélioration de la qualité des 

services de santé ، nécessite forcément l'adoption de la notion de marketing 

interne par ces institutions à travers un intérêt spécial dans toutes ses 

dimensions ، des programmes de formation et des systèmes de stimulation. 

Mots clés: marketing interne ، établissement de santé ، services de santé 

 تمهيد: 
و تستارض ذا ا  لحماقدطنين تماال دلاي دلخااما  ما  لح ثار دلرو وا  دسازودتتاا دسة واا  دلتمقم ا       
ديستماااا   ااا ن  لااا د ،وس اااع مواااسقته لفا  اااا ين و دلسلاااق ر لحتا اااا مااا  ديهسماااادد  دلهاد ااا  لحسيوااا اما دلخااا

ممااا  ،مهمااا ملحقااا منهااا أصااق  دسوااسف ا   بموااسقته دلخاااما  دسماماا    ذاا ا دسة وااا  و لجم اا  سيااا
 مصاقسدل اقدها  و دلقياع     واساع  دلقياع عا  أذام دللارل و دلق ااوت دلاي توااعا عحا   لاك ،

. وذ د ل   سأت   ي اايذسمال االتنصر دلقطري ، دل ي مازدع  تج لا هق  م  عال دلخام  ذ ا   ودلضتف
ديذسماال   ذا ا دسة واا .وم  ااين دسفااذ م دلسوا ر   دلاي دهسطار د اساادمها   دسة واا  ، ودلاي لهااا 

و ذاااق دلقظ فااا  دلاااي  اااسم ااااالأ ردد  دلح مفهاااقل دلسواااق   دلااااا   دلأدد  دلقطاااري دوس لقااار   دلر اااع مااا  لفااا
دلتاااامحين دلاااي تتااااذم زاااااو  ددلح اااين    اااقل ددلحااا  تماااال لهااام دسناااا ع و دلخااااما  و تتمااات عحااا  س اااع 

، ذاااا د دلألاااار دلاااا ي لماااا  ترحااااااا لقاااارد ماااا  ققاااات  قاااااسد م و مهاااااسد م و ماااا  أ لجوااااين موااااسقته أددوهاااام
لااوسا دلفتااع   لجم ا  دلرياا دلاقظ ف  لحتاامحين، و  ماقل هظرد   و لاص  دلخام   منها دلألرته  دسة وا

دلسوااق   دلااادلح  عحاا    اار  تلق اا  مماس ااا  وأ ااال   دلسوااق   دلسمح ا اا  عحاا  دلتااامحين دلاا     ااامقن 
دلزااو ، لحم ال االأعمااع دسقلحا  لهام عحا  ألمات واالا وتزو ااذم افهام لامات لهذاادف ودسهاال دلاي ترغا  

 ا. دسة و    لجم مه
ودلاي تتاام ما  تاام    دلتمقم ا تتسبر دحا دله ئا  دسوسطف ا  هظرد ين   يق  ذ ا دستل ا  و        

اقد   عح  أثراو دوسا   ها و ع  دلسوق   دلادلح    طاسم  دلأهم   انا   سأ نا ،موسقته دلخاما  دسمام  
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تلق   دلسوق   دلادلح  و  أهم  عح   ذ ا دلاسد   توسهاف دلقققف أنح ع  ،دلخام  دلصي   دلتمقم  
 .  ممامسها تتز ز أدد  دلتامحين  ،دسزد ا دلي يحممها 

جفودة  تحسفينلتسفويق الفداخلي ل كيف  يمكفن دلسواالع دلساا   م  دات  لك  نتالج   ذا ا دلاسد ا 
   ؟صحية العموميةالخدمة في المؤسسات ال

 دي ئح  دلفرع     
    دلصي  .دلسوق   دلادلح    دسة و   طل لأهذت ذناك مماس   ودع 

  دلاسد  .ذت ذناك دستقابي د ا  دلسوق   دلادلح  و اقد  دلخام  دلصي   ااسة و  محت 

   دلصي  .ذت ذناك عمق  دد  ديل  دحصاو   اين دلسوق   دلادلح  و دلجقد    دلخام 
 م  لمع دلمحاوس دلسال   

 دلتمقم      دلصي  دسة وا  دلسوق   دلادلح   -1

 دلاسد   دس اده     -7

 التسويق الداخلي :أولا
ذ ا دلخااما  تساأثر ،  تمايم لاما ا ع  دسة وا  دلخام   دلألرته  دلصي   تسما ز دسة وا        

و ،اااالم م و دستسماااد  دلواااوا  ددلاات دسة واا  وتسااأثر أ ضااا ااااسقدسد و دوم اهااا  دسسااق ر  و دسساحاا    هااا
؛لا لك هظارد للق تا  دلخااما   دسة و  دلألثر تأثرد عحا  ذا ا دلخااما ذ ا نصر دلقطري ددلت  تسبر دلت

وا  عح  دسور     ذ ا دسة وا  ديذسمال دلج ا بهام و دعسقااسذم زاااو  ددلح اين    اقل ددلحا  و 
 ا دلخااما  دسواسف ا   ما  ذامردعا  حااا م و سغقا م؛حتى  وسل تقد ااوسذم تحق   حااا  و سغقا  

 . و يحممقد دلبردمج دستسما 
I .:مفهوم التسويق الداخلي 

تمااقل   ااجدت ا   دلسوااق   دلااادلح  عحاا  دي ااسملاى ودلمحا ظاا  عحاا  أ ضاات دلتااامحين وحااثهم عحاا          
أدد  وظاوفهم عح  أ ضت والا مم  ،و  لك م  لمع تلق   لت م   حوف  وأ ال   دلسوق   دلخااسا  

 .ادلح  لحتامحينعح  دلوقل دل
I.1. :تعري  التسويق الداخلي 
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لجهففود التففي تسففتهدر التعففرر علففغ حاجففات ورن ففات العففاملين  تاارف دلسوااق   دلااادلح  اأهاالا   د     
 أشفكا  مفن شفك  أي.لما  ترف عح  دهلا  1" وتحقيق رضا ا عما يقومون به من وظائ  و أنشطة

 في  والتفي الداخلية يتعلق بالنشاطات فيما ملينالعا ا تمامات علغ يركز الذي في المؤسسة التسويق
 2".الخارجية الأسواق في لتعزيز الأداء وذلك التغيير إلغ بحاجة
و  العفاملين نحفو التوجفه ما  لامع دلستار فين دلوااامين هواسنسج أن مفهاقل دلسواق   دلاادلح  ذاق      

 عمف  كفريفق و العم ،حفيزوت،بالتدريب وذلك الا تمام بها و تط يق فلسفة التسويق علغ العما 

 مفن للتأكفد للمؤسسفات أوضفا  السفوق معرفة أو خلق مراح  أو عمليات اعت ار أنها علغ الداخلي

 . إش اعها تا قد الزبائن الداخليين ورن ات حاجات أن
  0ويم   تحا ص دلنمابي دلأ ا    لحسوق   دلادلح  بما  ح 

مضمن  االجقد  دلأول   لبردمج لام  دلزاقن  دلسوق   دلادلح  ذق ل س أهطل  منفصح ، ول نهاو  
 ودي جدت ا ا  ودلأعماع دل ح  .

  ط ت دلسوق   دلادلح  ذ  ت دلأهطل  دسرد م  و تا ذ  ت تمه اي لحنطابي دلسوق م  دلخاسا . -

 ديتصاي  ذ  دلنمل  دلحاسم  لنااح دلسوق   دلادلح . -

 دلسنا و  . ذناك دوس حا م لحسوق   دلادلح    دلسواى دس ز  -

 ذناك دوس حا م لحسوق   دلادلح    تمح ص دلصرد  ددلت هلال دل ادس دلقظ ف  لحمنظم  دلخام  . -

  تا دلسوق   دلادلح  عمح   دلس اس   تمقد دلتامحين لحيصقع عح  دلنساوج دلج ا . -

دوس  دلسوااق   دلااادلح  ذااق تلااقسي   طاامت دلس لاات دلقلاا   لحيااااز مااا اااين دلأقوااال ودلقظاااوف، ولاالا -
 مهم   دسواعا  ا  اد دلسقدزن ما اين دلسوق   ودلتمح ا .

  وساال دلسوق   دلادلح    ت ور وتوه ت سوح دوااد . -

  اااقن دلسواااق   دلاااادلح  ألثااار كاحاااا عنااااما   اااقن ديلسااازدل عاااا  عناااا دسواااسق ا  دلتح اااا   دوددس ،  -
 فسقح  ذق دلأ حقى دلواوا.ول لك  حسزل الا لا   دلتامحين و  قن أ حقى دوددس  دس

I.2. 4حاد  أذادف دلسوق   دلادلح     ما ح :الداخلي التسويق أ دار   
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 ؛دلزااو  مع دوددس   وديتصاع االقظاوف لحتمت دسنا قين دلتامحين ا ى  -
 ؛ودسنا قين دلج ا   دلتامحين عح  دلمحا ظ   -
 ؛دلزااو   مع دلسفاعح   دلتمق    لحنااح اهاذم قصاسته  ق لقد دات أن م  ولجف زذم دلتامحين   دلسأثر - 
دلسوق   دلادلح  يم   م  لجوين جم ع دلتمح ا    دسة و  لضمان تطغ ت مقدسدذا م  ققت  -

 دلتامحين    ق ت مصحي  دلزااو ؛
I.3. :أبعاد التسويق الداخلي 

دسة وا  دلخام   و دسسمثح    ل ف    تتسبر أاتاد دلسوق   دلادلح  ذ  دلبردمج دسسقت  م  ققت       
دلس اس دلتامحين وتاس قهم ولجف زذم وترق سهم وم ا أ م،ولت ما  ستح  اقنا  عمقا  ا ا  اين  ددسد ا 

 وعامح ها. 
  و منها  دلأاتادات  وعح  ذ د دلأ اس  قف همقل   ذ ا دلاسد    نمقل االس اس 

 دسة وا  ددلات لجاا  دلرسم ا ،دلي منهاا وغار دلرسم ا  صااعديت عمح اا  جم اع  ذاقالفداخلي الاتصفا  -1

 .0دلقظ ف   جم ع دسوسق ا  عح 

اناا  عمقاا  دلتمات دلادعما  ااين دلتاامحين أي قااس  لحتاامحين يحاجدل   ذا  العلاقات بين العاملين: -2
وا انهم ،  اتضهم دلقت  وتقادع دلثم  ودلتلف ودلاعم و مواهم  دلجم ع   لور دلحاقداز ددلات دلأقواال

 .2وأن ذ د   تزز ديتصاي  دلادلح   لجم   اقد  دلخاما  دلادلح   ودلخاسا  
  و  مصااا ااالا  مطاااسل  دلتااامحين   داااا  دلمااردسد  و  علاااوهم دسز ااا ماا  دلحر اا    دلتماات و التمكففين -0

2اخ دسموم دلسصرف و دلرقاا  دل دت   مع دعم قاسد م و مهاسد م و تق ر دسقدسد دل ا    و دسن
 

  2ذق مجمقع  دلتقدمت دلي تةثر عح   حقك دلفرد م  لمع  يقا  حاااتلا  التحفيز: -4

 ما  دسمقات و دلحاا    دلتمات أددوهام س اع عحا  دلتاامحين توااعا دلاي دلأهطال  تحاكذاق  التفدريب: -5

11.متاس هم تنم   أو مهاسد م ز اد  لمع
 

لااي لجاااد دلمقدعااا دلخاصاا  االوااحقك لاااته دلتااامحين و  ذاا  قاا م و متسماااد  دسة واا  د الخدمففة ثقافففة -0
تترف أ ضا عح  أنها لت دلسمال ا و دلما م و دلأعاردف و دلخصااوص دلاي تطا ت دلأااقد  دلتاما  لحااما  و 
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و أاقد   ددلح   تةثر   دلتامحين و تط ت ياصا ا م و قا مهم و ،تةثر   دلتامحين  ححمة وا  ثما   
  11دتجاذا م.

II .الصحية. حو  الخدمات  يا عامة مفا 
سا لها م  دثر  تاع   ز اد  ،يها  دلونقد  دلألر  تلقسد لقرد   مجاع تمايم دلخاما  دلصي           

 س اذ   دلفرد و دلمجسمع؛وهظرد لههم   دل برته دلي تسوم بها ذ ا   ح ا  دلأ ردد و دلمجسمتا .
II.1.   تتر ف دلخاما  دلصي 
 لرل  تح تتر ف دلخاما  دلصي   اا ر انا أن همال ات  دسفاذ م دسستحم  به ا دلخاما   ققت دلس  
 ذ  دلمق  دلجوا   و دلمق  دلتمح   و عرفها مارشا  في كتابه م ادئ الاقتصاد تعري  الصحة -1

 .17دلمق  دستنق   أو دلنفو   لحفرد 

   اطاا ت مقاياار مثاات دسة وااا   ذاا  لاات مة واا  تمااال دلخاماا  دلصاايتعريفف  المؤسسففة الصففحية  -2
أو اطاا ت غاار مقاياار مثاات  ساابرد  و  ،دسردلااز دلساصصاا   ،دلت ااادد  ،دسردلااز دلصااي   ،دو سطاافاو  

 10دوددسد  دلصي    د  دلخاما  دلواوا  و دلص اه  دللق  
 ،الخفففدمات العلاجيفففةتتااارف دلخااااما  دلصاااي   عحااا  أنهاااا ذااا  تعريففف  الخفففدمات الصفففحية:  -3

التففي يقففدمها أحففد أفففراد الفريففق الط ففي إلففغ فففرد واحففد أو أك ففر مففن أفففراد  ،والوقائيففة ،ةالإستشفففائي
 .11المجتمع"

ذاا  دلخاااما  دلتما اا  و دو سطاافاو   أو دلسطا صاا   دلااي  مااامها أحااا أعضااا  كمففا تعففرر علففغ أنهففا 
  سحف  لسمايم ومتاد  وأاهز  أدود  د ساادل  سم،دلفر   دللبي  تح  رد أو ودحا أو ألثر م  أ ردد دلمجسمع

 . 10طق ح  أو او ل  زمن    ج  توسغرل وقا يفالا أ وم  لحمر   ذ ا دلخاما 
م  لمع دلستر فين دلواامين هوسنسج أن دلخاما  دلصي   ذ    جم ع دلأهطل  دلي تمامها  

ظ  عح   مم  و جم ع دلجها  دساسص  ا لك اغرض دلمحا  ،و دلت ادد ،دسوسطف ا  و دسردلز دلصي  
 دلتمح     .و  ،دوهوان دلجوم  

II.2.:الخصائص المميزة للخدمات الصحية 
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   دهلمقااا ماا  دلخصاااوص دلتاماا  لحااااما   اا ن لصاااوص دلخاااما  دلصااي   ي تقستااا عاا   لااك،       
 10دوعال دلماس  عح  از نلا تقا نها، تمزمها بم   مامها، لقنها غر محمق   وي يمسح ها دلفرد،

   12وما يم   أن يم ز دلخام  دلصي   ع  ااق  دلخاما  أنها 
 تتسبر عام  لحامهقس وتوت   تح لجم   منفت  لجم ع دلجها  دسوسف ا  منها؛ -
مرتقلاا  ا ااا  دلأ ردد،لاا د  اا  أن ت ااقن عحاا  دسااا  عال اا  ماا  دلجااقد  وأن اضااع لرقاااا   ددس اا  وطق اا   -

 وديي ؛

 قعسين هما دوددس  ومجمقع  دلأطقا ؛ سقز    ها داا  دلمردس اين مجم -

ح ااع تسلحاا  دلخاماا  دلصااي   غالقااا حضااقس دساار   لحفيااص ودلسطااا ص  واااقى ديتصاااع دسقاياار؛ -
 ودلتمج؛

تجااا دسة واا  صااتقا    دل ثاار ماا  دلأح ااان ديعسماااد عحاا  هفااس دستااا ر ودسفاااذ م ديقسصاااد   دلااي   -
دلر ال  ودلأذادف دلي وااا  دسة وا  دلصاي   ما  تلق    لاما  ألرته، لأن  لك قا  ستاسض مع 

 أاحها؛

ي يم   دلسألر أو ديعس دس ع  دي سااا  لحلح  لم ا عح  دسة وا  دلخام   دلألارته،لأن  لاك  -
  تني وداقا ا ومهمسها دوهواه  ؛

II.3. :جودة الخدمات الصحية 
ي تمقل عح  مجمقع  دسقادئ ودلأ  اس ح ع ودل ،لصقصا   مجاع دلخاما دزددد ديذسمال االجقد         

و دسة و  دلصاي   لغرذاا ما  ،يم   لأي مة و  لامات   أن تلقمها م  أات لجم   أحو  أدد  مم  
 دسة وا  توت  لسلق   ذ ا دسقادئ ودلأ  اس لحيصقع عح  دلجقد .

II3.1. . :تعري  جودة الخدمات الصحية 
دلااي أعل ااا لحاااقد  هاا لر منهااا   ذاا  دسااا  ديلساازدل بمتااا ر دسستاااسف ذناااك دلتا ااا ماا  دلستاااس ف        

أو متالج  مطا ح  ،أو تطا ص ،ومتر   دلنساوج دسسققت  لحاام  أو  ارد ،م  لجا ا دسوسقته دلج ا ،عح ها
 12طق   مت ن  
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II.2.3 .الصحية: الخدمة جودة قياس 
لخاما  قااح  لحم اس االرغم م  غ اى دلقتا دساادي  رلز دلتا ا م  دلقاحثين عح  أن اقد    د         

 لما أنهم  ةلاون أن دلتقدمت دسهم    تم  م اقد  دلخام  ذ  تحك دلي يحادذا دسر  .     ،  ها 
و عح  يق   لك  ما تقصت ذاةي  دلقااحثقن  تح   ااد مم ااس لجاقد  دلخاما   ماقل عحا  مماسها  تققتاا   

و ذااااا  دلسصااااااس ل حماااااي  (Servqual وااااام  بمم ااااااس دلفااااااق   ،فتحااااا  لهادسريااااا  لحاامااااا  و دلأدد  دل
Service Qualite *  

 لم ااس و تم ا م مواسق ا  ود اع هلاال عحا  وتواساال دلنطاأ  حا ثا   Servqual أدد  تتااو       

دلقااحثين و    ما  لقار طارف عاادما   دلأدد  ذا ا د اسااما وقاا اقد اا، ح اع ما  دسماما  دلخااما 
دلملاعاا  دلألارته و  واساال  ما  وغرذاا ودلاقزدسد ، دسوسطاف ا ، مثات دلخام ا ، دسة واا   دلتا اا ما

دلتناصر دساد   دسحمق   ،دلستاطف  ،دسا  دو سااا ،دلضمان  ،  ذ د دسم اس دلأاتاد دلسال   ديعسماد   
 و يم   دلستقر عنلا س اي ا لالسا  

 12دلسققتا   –لخام  = دلأدد  دلفتح  اقد  د                               

II.3.3.:أبعاد جودة الخدمة الصحية 
دسري   تمحقن عح  تم  م دلخام  دلصي   دسمام  لهم عح  أ اس هقع سها؛متسما     تم ا مهم  لاك    

  76عح  خمو  أاتاد ذ 
 دق ا ؛    واطا ت ،ديعسماااااد   و ذا  دلمااس  عحا  دلأدد     كاااز ماا تم لجا ااا موقما  دي ساااااااا 

 دسواعا  دلحم م    تمايم دلخام   تح دلزاقن؛
 ذ  دلوما  دلي  سوم بها دلتامحقن م  متر   و قاس  و ثم    تمايم دلخام ؛ دلأماااااان 
  ديذسمال دلطاص  االزاقن؛ دسا  دلرعا   و  دلستاطاااف 
 اد   و دلساه زد  و متاد  ديتصاع.تمثت دلسوه م  دسو     دسحمق   دلتناصر دساد 

III. العمومية الصحية في المؤسسات  تط يق التسويق الداخلي اثر  
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و دلظروف    و ل د تلقس دلتمقمدلصي   دسقدطنين و ز اد  طحقهم عح  دلخام  هظرد لسغ ر حااا         
لجواين هقع سهاا حاتى لجما  دسموما      تح دلسلق ر و  دلصي  دلق ئ   و دلس نقلقا   دسوسمر  لجساج دلخام  

 .17دي ستماع
III.1. العمومية الصحية لمؤسسة االداخلي في  التسويق التي تساعد علغ تط يق العوام: 

دلصي   تصق  دسة و   م  لملها،دلادلح  دلسوق   مفهقل لسلق   يروس   عقدمت عا  ذناك     
  10 ذ دلتقدمت وذ ا ي س تاالا مه ئ  دلتمقم  

  و دلادلح   ؛ دلخاسا   دلخاما  ددد  اقد  ويمان دلادلح   وثما سها دلخام  مناخ تم  م -

 لسيا ا دلسمو م يروس ا ذ د و تا دلزاقن مع ديتصاع موسقته أ اس عح  دلادلح ين دلزااو  تمو م -

 دلخام  ؛ تضم  اقد  دلي دلساس ق   دلبردمج ويع ول لك دسوسها   دلخام  هقع  

 دلادلح  ؛ دلوقل لأ ردد و تاس   تلق ر ل ز عح دلج  -
عنصارد حاسماا    دلأ ضات، و تاا دلخاما  تماايم   دلتامحين مواهما  ت قن عح  أ اس ودس ا    دلس ريم -
 دلوحقك؛ عح  ودس ا أ  دلس ريم عح  تأثر دذسمال اجل ز  دلتامحين  حقل ا  لجا ا  
وصقع دستحقما   ويمان دسة و ، ددلت دلنطاطا  اهم    تنو  لحمو آل   تق ر دلادلح   ديتصاي  -

 لسواه ت دسة واا  ما  دلتا اا حا ثا    و ااوت دلآن ،وتواساال دوسا  تح أي  ارد   دسة وا  و متر ا 

 دلتامحين؛ اين ديتصاي 

 ت دلاق اتضاهم يحاجدل لحتاامحين قااس  ذناك   قن أن  لك م  دات ،و دلادعم  دلتمت عمقا  انا  -

 ذا د وا انهم، دلأقواال ددلات دلحاقداز لوار   دلجم اع  وااذم ودلااعم،وأن ودلتلاف ا انهم دلثما  وتقاادع

 ؛ ديتصاي  دلادلح     تزز

   III.2 . العموميةالصحية التسويق الداخلي في المؤسسات تط يق فوائد : 

لاصا    د دلتمقم   دلصي    وا   ح  تلق   دلسوق   دلادلح  دلتا ا م  دلفقدوا و دسزد ا   دسة       
ا ااع عح هااا  أددذاام و ماا  أ دلااا ع اسيوااين  مقظف هاااطقاا  الر ماا   تضاام  لهاا ا دسة وااا  لجم اا  سيااا 

  14،و م  دسزد ا دلي  حمها دلسوق   دلادلح  و دلي ه لر منها دلسا  مو سغقا  ممردعا  حااا 
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 دلخام  دلتام ؛لجوين و ضاعف  علاوهم م،و لحمقدسد دلقطر     واذم   لح  دلفتال   -
  وهت و اوت ديتصاع اين دسوةوع ودسقظف واتت دلتمق  ألثر مروه ؛  -

  مقل عح  تتم م دلس ق   عح  لا   دسقظفين سوا ر  ما  ري   دلمح ط دلخاسا ؛ -
ا  اااين  مااقل عحاا  ويااع  ااارد د  عماات  ااهح ، مفهقماا  ماا  طاارف دلجم ااع تواااعا عحاا  لجوااين دلتمقاا -

 دسقظفين؛ 

 ؛دسمام  م  طرف دسقظفين دسقاير   يحو  م  هقع   واقد  دلخاما  -
  واعا عح  دلقيع ع  ثما   لام   اامت  ويامح  ل ت دلأطردف دون  قصا ؛ -

 تمات تلق ماالا عحاا  لجف ااز دسقظاف ود سطاااستلا   دلمااردسد   تحاالا ألثاار ثما  و موااةول   ممااا  ا تاالا لحتماات  -
 :10عح  ما ح  واعا دلسوق   دلادلح   ا ع ألثر؛

 هم حااا  دلتامحين عح  دوددس  أن تتمت ااتجاا دستر   دلاق م  بجقده  دلتامحين و تم نها م  تفت ت  -1
 دلساس  .... و غرذا؛ ،  ددس  تاعم دلجها دلسوق م  عبر و اوت دلست ين ،عمح ا ا دلقظ ف  

 مسقد م  مع ،و  أن ت قن   ا ا   ددس  دسقدسد دلقطر  لجا ا  رل دسساات  و دلسمقيم م  دسوسي -7
    يم   تمقيمها مماسن بموسق ا  دلأدد  دست اس   و   هامها   دلأذادف؛ ،دلهاف دلتال

لجا ا  رل دلتمت و مطاسل    داا  دلمردس  ر   دلتمت ذق مجمقع  دلأ ردد لا هم مهاسد  مس امح  و   -0
و تطا ع مقاأ دلتمت دلجماع  و دسطاسل  ،م  كاح دسة و  دلصي   ح ع تتبر،محسزمين بهاف مطجك

   داا  دلمردسد ؛

تر  خ ثما   دلخام  لاته دلتامحين  ح ع يح م عح  دلسوق   دلادلح  دلفطت أو دولفال   د لم  -4
 تتمت دسنظم  عح  تر  خ ثما   دلخام  دلي تق ر دسناخ دسموم لسلق   دلسوق   دلادلح .

 الدراسة الميدانية ::نيا ثا  
اتا دلسترف عح  اقده  دلنظر   لحسوق   دلادلح  دل ي يحمت   ط اتلا جمح  م  دلخصاوص             

دلي تتقد االنفع عح  دسة وا  دلخام   .  سلق   دلسوق   دلادلح  عح  دسة وا  دلصي   دل ي  تسبر 
ر ها و لك سا للا م  دوس   ديستما  اأدد  دلتامحين عنصر  تاع لحر ع م  موسقته دلخاما  دسمام  م  ط

ل لك  نياوع   ذ ا دلاسد   تقي   مواهم  دلسوق   دلادلح    لجوين  ،  ها ول د بجقد  لاما ا
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اقد  ذ ا دلخاما  ،ح ع همقل االراط اين دلاسد   دلنظر   ودلقدقع دلتمح  و لاسد   ذ د دلجاه  
   دلتمقم   دي سطفاو   االقددي  ود سامص دلنساوج  دسستحم  االاسد   .دعسماها دلسلق   عح  دسة و

 
I   الطريقة و الأدوات المستعملة في الدراسة. 

   ذ ا دلنمل  نهاف  تح تقي   دللر م  ودلأدود  دسوساام    دسد سنا اغ   دلستر ف بها .      
I.1منهجي للدراسة  .الإطار ال 

ذر  دساسو   ودسسمثح    دوس دلسوق   دلادلح    دلخاما  دلصي   و تقي   عناصر دلظا لقصف     
و هفور وهم م  م  لمللا نحاوع أن هماسن دلسيح ح  دلقصف  د ساادمنا دسنهجدلوق ت لسيم   اقد ا 

 .دستر  حقع دسقيق  دلرص ا بها ا ع  ز ا ،تتم م لحظاذر     دلسقصت   دلنساوج أمم
I.1..فع و عينة الدراسفة: مجتم 
I.1.1.1- و هتني الا مجمقع  دلأيااص دلي تما عح هم دلاسد   دلي دهص  دذسمامنا مجتمع الدراسة 

   ذ ا دلاسد   بماسمتين  سحفين بما ن  دلقددي هما 
  دو سطفاو   يمثت عماع دسة وا  دلتمقم   ع ن  دلاسد   دسسمثت   دسة و  دلتمقم   المجتمع الأو 

 االقددي
   سمثت   دسوسف ا   م  دلخاما  دلصي   دسمام  م  طرف ذ ا دسة و .المجتمع ال اني

I.1.1 .2- هظرد لصتقا  و د سيال  دسد   جم ع مفرددد  مجسمع دلادس     هنا قمنا عينة الدراسة 
 االس اس ع ن  م  لت مجسمع عح  حاته.

 ع ني دلاسد   و ذ  مقيي    دلجاوع أدهاا قا تم تقز ع مجمقع  م  دي سق اها  عح و     
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 ( يوضح عدد الاست يانات الموزعة علغ عينة العاملون    11جدو  رقا )

 انتال اح المصدر : من إعداد 
د سق ان عح  دلت ن  دلأوتح دس قه  م  دلتامحين ااسة و  ع ن  دلاسد   و قا تم  06تم تقز ع        

ي  هظرد لحمطاغت دل ثر  و دل قر  لهة  مط منها  46منها  مط و اتا مرداتسها تم قققع  06د جاا  
د سق ان عح  دلت ن  دلثاه   دسسمثح     26و لما تم تقز ع  ،دلتماع اطةون دسري  و عمحهم دل لوى

 دسري  دسستامحين مع ذ ا دسة و  ع ن  دلادس   و  ما تم د جااعها لحها.
.I3 :منهجية الدراسة. 

ا    لجمع دستحقما  قصا   دسد سنا ذ ا تما دي ستاه  ااي سق ان تم د ساادمها لأدد  أ       
دوحاط  ألثر بمسغرد  دلاسد   و دلسترف عح  ماته تأثر دلسوق   دلادلح  عح  دلخام    دسة و  

دلتمقم   و  لك سا يحسقي  عح لا دي سق ان م  أ ئح  حاد  م  ققحنا ااي ستاه  اا سق اها  دلصي   
وتط ت  ،صقع عح   اااا  له ا دلأ ئح صمما لص صا سثت ذ ا دلاسد ا  و حتى تم ننا م  دلح

 دستل ا  دلأ ا    دلي هنلح  منلا   لجح ت دلظاذر  مقيق  دلاسد  .
 و له د دلغرض تم تصم م د سقاهسان   دسد سنا ذ ا اغرض جمع دستحقما 

   مر  مموم  عح  ثمث  محاوس  72د سق ان دسقز  عح  دلتامحين ااسة و  ع ن  دلاسد   لجسقي عح  
دلجنس دلقظ ف  و ،  سضم  دلخصاوص دلايمغرد    لحموساقى أو ا اهاتلا دلطاص   لالو المحور الأو  

 غرذا 

 الاستمارات المق ولة الاستمارات المسترجعة عدد الاستمارات الموزعة

 عينة العاملون عينة المرضغ عينة العاملون عينة المرضغ
عينة 
 المرضغ

عينة 
 العاملون

26 06 26 06 26 46 

166% 166% 166% 20 % 166% 26% 
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دلمح ط دسادي لحتمت وثما   ، ،دلسيف ز،دلساس  ، دلسوق   دلادلح  و أاتادا   دلسم ين المحور ال اني 
 دلخام .  

 ،اتا دي سااا    سناولنا   لا أاتاد اقد  دلخاما  دلصي   و دلي عادذا خمو  و ذ   المحور ال الث  
  مرد  . 4و   س قن لت اتا م   ،اتا دلجقده  دسحمق   ، اتا دلستاطف،اتا دلضمان  ،ديعسماد  اتا 
   عح  دسري  و تضم  محقس   هما  أما دي سق ان دلثام و دسقز 

  سضم  دلخصاوص دلايمغرد    لحموساقاين ؛ المحور الأو 
  مرد . 4 سضم  أاتاد اقد  دلخاما  دلصي  . و  س قن لت اتا ل لك م   المحور ال اني

.I1.المعالجة الإحصائية لل يانات 
دل ي  76هوا   SPSSحصاو   م  دات لجح ت ذ ا دستل ا  د ساامنا ارهامج دلحزم  دو        

و لك اسفر غ جم ع دلق اها    لا وترم ز دواااا   ، تسبر دلبرهامج دسنا   لسيح ت مثت ذ ا دلق اها 
 ولجح حها  حصاو ا م  لمع دلأ ال   دوحصاو   دلسال    

 متامت ألفا لروهقاخ لم اس دسا  مصادق   دواااا  عح   مرد  دي سق ان؛ -

 ا   ودينحرد ا  دست اس   اغرض دل طف ع  دتجاا أ ردد دلت ن  تجاا أ ئح  دلاسد  ؛دسسق لا  دلحوا -

 متامت ديستقابي ار قن لح طف ع  دلتمق  اين دسسغرد  ؛ -

 دينحادس دلخل  ستر   تأثر أاتاد دسسغر دسوسمت   أاتاد دسسغر دلسااع؛ -

II عرض ومناقشة نتائج الدراسة. 
نا لمجسمع دلاسد   و ل د ع ن  دلاسد   و دلأدود  دسوساام    لجح ت دلاسد   هسلرل   اتا متر س        

 ذ د دسقيع  تح عرض دلنساوج دسسيصت عح ها و أ ضا مناقطسها. 
II.2. عرض و تحلي  بيانات الاست يان 
II.2 .1:دراسة صدق أداة الدراسة و ث اتها 

االنوق  (Alfa Cronbach امت ألفا لروهقاخ تم  لمع دستالج  ديحصاو   وااها أن م 
و ذ  هوق  ممساز  يعسماد   65222و دسا  ثقاتلا  65202لم سق ان دلخاص ااسري  لقر و احغ ق مسلا 
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 Alfa لما أهنا وااها أ ضا أن متامت ألفا لروهقاخ   ،650هساوج دلاسد   لقنها دعح  م  دلنوق  دسمققل  

Cronbach)و دسا   65220لخاص  االتامحين   دسة و  ع ن  دلاسد   و قا احغ دلخاص ااي سماس  د
 و ذ  أ ضا هوق  ا ا  أي ذناك دتوال ددلح  اين  مرد  دي سق ان. 6522ثقاتلا احغا 

III:ذ د دلمحقس نحاوع تأل ا صي  دلفري ا  م  عال صيسها  .اخت ار الفرضيات   
III .1. المستجوبينحساب توجهات:  

 ( تحديد إتجاه الاعتمادية للخدمات الصحية ط قا لإجابات المرضغ12رقا )لجدو  ا

 
 الفقرات

 المقياس
موافق 
 جدا

 محايد موافق
نير 
 موافق

نير موافق 
 علغ الإطلاق

المتوسط 
 المرجح

 درجة التقييا

1 
 1 0 4 70 44 التكرار

 عالية جدا 1.67
 150 250 0 0150 00 النس ة %

7 
 7 0 2 04 06 التكرار

 عالية 1.94
 750 050 1150 4750 0250 النس ة %

0 
 1 10 2 00 77 التكرار

 عالية 2.25
 14 1252 1150 4150 7250 النس ة %

4 
 6 14 0 06 01 التكرار

 عالية 2.03
 6 1250 050 0250 0252 النس ة %

تقدير 
 ال عد

 عالية جدا 1522 4540 17507 2542 02510 0252 النس ة %

 SPSSابرهامج مصدر : التحلي  الاحصائي لل يانات ال
لاها   4،0،7( دسقين أعما أن دسا  تم  م لت م  دلفمرد   67 سض  م  لمع دلجاوع سقم        

أما  جماي   ن دسا  تم  م  اتا ديعسماد    ،  اها دسا  تم  مها عال   ااد  1عال   ا نما دلفمر  سقم 
ديعسماد   لحااما  دلصي   مقاقد و مسق ر أي أن ذناك قاس  سمام  لاها عال    متناا أن اتا 
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دلخام  دلصي   عح  أددوها لما وعا بها اط ت يم   ديعسماد عح ها ،  ضم ع  تمايمها ااسا  عال   
 م  دلاق  دسلحقا     دلققا دلمحاد وماته دلق ا   اايلسزدما .

 للخدمات الصحية ط قا لإجابات المرضغ  ( اتجا ات بعد الإستجابة13الجدو  رقا )

 المقياس الفقرات
موافق 
 بشدة

 موافق
 

 محايد
نير 
 موافق

نير موافق 
علغ 
 الإطلاق

المتوسط 
 المرجح

درجة 
 التقييا

0 
 6 10 2 06 72 التكرار

 عالية 7510
 6 76 252 0250 0052 النس ة %

0 
 0 10 10 07 12 التكرار

 عالية 7544
 052 1252 1050 46 7150 النس ة %

2 
 0 76 10 70 10 التكرار

 عالية 7502
 050 70 1252 0150 1252 النس ة %

2 
 0 10 16 00 12 التكرار

 عالية 7542
 050 1252 1750 4150 7150 النس ة %

تقدير 
 ال عد

 عالية 2.11 1.1 21.05 11.1 35.52 23.2 النس ة  %

 SPSSابرهامج ات المصدر : التحلي  الاحصائي لل يان
( دسقين  أعما أن دسا  تم  م لت  مرد  اتا دو سااا   60 سض  م  لمع دلجاوع سقم              
و  جماي   ن دسا  تم  م اتا دي سااا  لاها عال   متناا أن اتا دي سااا  لحااما  ،لاها عال  

ي أن ذناك قاس  سمام  دلخام  و رع  أ  تم لاته عماع دسة و  ع ن  دلاسد  دلصي   مقاقد و مسق ر 
و لا هم دلماس  ودلرغق  ودي ستادد اط ت ددوم   ،د ساااسلا االرد عح  طحقا  دسوسف ا   ود سفواسد م

 تمايم دلخام  لحموسف ا   عنا دحس ااهم لها.    
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 ( تقدير إتجاه بعد التعاط  للخدمات الصحية ط قا لإجابات المرضغ11لجدو  رقا )ا

 المقياس الفقرات
موافق 
 بشدة

 موافق
 

 محايد
نير 
 موافق

نير 
موافق 
علغ 
 الإطلاق

المتوسط 
 المرجح

درجة 
 التقييا

2 
 6 17 12 07 12 التكرار

 عالية 7500
 %6 %10 %71 %46 %74 النس ة

16 
 6 10 10 00 10 التكرار

 عالية 7504
 %6 %12 %76 %40 %12 النس ة

11 
 2 10 12 00 2 التكرار

 متوسطة 7526
 %2 %12 %77 %41 %11 النس ة

17 
 1 10 11 02 12 التكرار

 عالية 7572
 %1 %10 %14 %42 %77 النس ة

تقدير 
 ال عد

 عالية 7541 750 10570 12570 4050 %1250 النس ة

 SPSSابرهامج المصدر : التحلي  الاحصائي لل يانات 
( دسقاااااين أعاااااما أن دساااااا  تم ااااا م لااااات مااااا  دلفمااااارد   64 سضااااا  مااااا  لااااامع دلجااااااوع سقااااام              

لاها عال   أي ذناك دذسمال اقيع مصالح دسر     ممام  دذسماما م و  حم  ذ د دسر     2،16،17
  اهاا دساا  دلسم ا م   11أماا دلفمار   ،لماا  سصاف عمااع دسة وا  ااالروح دسرحا  ،قاسد لقرد م  دلتنا   

 ،ودلستااطف متالا  ادسر ضا اظاروف يم ا  دلماقع دهالا لا س ذنااك دذسماال لقار  أي  تاى،دسقد ما  دسسق ال  

 جمااي  اا ن دسااا  تم اا م اتاا دلستاااطف  لااان عااا  متناااا أن اتاا دلستاااطف لحااااما  دلصااي   مقاااقد و و 
أي أن ذناااك دسااا  ماا  دلتنا اا  ااسوااسف ا وسعا ساالا اطاا ت  تاام لاااته عماااع دسة واا  ع ناا  دلاسد اا  مسااق ر 

 ديذسمال بمطالحلا ودلتمت عح    اد ححقع لها الرل  هواه   سدق  . لاص،وأ ضا
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 ( تقدير إتجاه بعد الجوانب الملموسة للخدمات الصحية ط قا لإجابات المرضغ15الجدو  رقا )

 المقياس الفقرات
موافق 
 بشدة

 موافق
 

 نير موافق محايد
نير موافق 
 علغ الإطلاق

المتوس
ط 

 المرجح

درجة 
 التقييا

10 
 6 2 4 00 00 تكرارال

 عالية 1521
 6 2 0 40 4150 النس ة %

14 
 7 2 7 00 07 التكرار

 عالية 1524
 750 1150 750 4052 46 النس ة %

10 
 6 17 0 00 07 التكرار

 عالية 1520
 6 10 02 4150 46 النس ة %

10 
 7 2 0 72 04 التكرار

 عالية 7546
 ..7 1150 250 0050 4750 النس ة %

تقدير 
 ال عد

 النس ة %
4652

0 
 عالية 7567 1570 11510 10570 4150

 SPSSابرهامج المصدر : التحلي  الاحصائي لل يانات 
(دسقين أعما أن دسا  تم  م  لت دلفمرد   لاها عال    60همحظ م  لمع دلجاوع سقم               

حمق   لاها عال    متناا أن دلقتا دلجقده  دساد   و  جماي   ن دسا  تم  م اتا دلجقده  دساد   دس
أي أن ذناك دسا  م  دلتنا   االجقده    دسحمق    لحااما  دلصي   مقاقد  تم لاته عماع دسة و

دسستحم  بمحمق    دلخام  دسسمثح  دسقام وتمن   دستحقما  وديتصاي  دسوساام   ودلسوه م  دلادلح   
  دلمزم  لسمايم دلخام ، ودسظهر دلخاسا  لحتامحين ودلجت قا  دلادلح   لحمة و  لهان   ودلساه زد

 دلصي  ، و أ ضا مقدقع ديهسظاس لحموسف ا م  دلخام .
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 ( تقدير إتجاه بعد الضمان للخدمات الصحية ط قا لإجابات المرضغ10الجدو  رقا )

 الفقرات

 
 المقياس

موافق 
 بشدة

 موافق
 

 نير موافق محايد

ر موافق ني
علغ 
 الإطلاق

المتوسط 
 المرجح

درجة 
 التقييا

12 

 4 17 12 74 77 التكرار
 عالية 7546

 0 10 7750 06 7250 النس ة %

12 

 7 10 2 02 12 التكرار
 عالية 7506

 750 1050 1150 4252 7150 النس ة %

12 

 0 14 2 04 12 التكرار
 عالية 7547

 ..2 1250 252 4750 7052 النس ة %

76 

 16 11 14 00 17 التكرار
 متوسطة 7502

 1750 1052 1250 4150 10 النس ة %

تقدير 
 ال عد

النس ة  
% 

 عالية 7540 0522 10500 10567 46500 71520

 SPSSابرهامج المصدر : التحلي  الاحصائي لل يانات 
تم اااا م لاااات ماااا  دلفماااارد   ( دسقااااين أعااااما أن دسااااا 60همحااااظ ماااا  لاااامع دلجاااااوع سقاااام                

و أماااا ،لاهااا عال اا   أي أن ذناااك دذسمااال اواا  دلواااحقك و دلستاماات مااع دساار   احلااف    12،12،12
دلتااامحين  ولاابر  ومهاااس    اهااا دسااا  تم  مهااا مسق اال  متناااا دهاالا لاا س ذناااك دذسمااال بمتر اا  76دلفماار  

 قياا  أن اتااا دلضاامان لحااااما  و  جماااي  اا ن دسااا  تم اا م  اتااا دلضاامان  هااق عااا   ممااا ،ااسوسطااف 
أي دن ذنااك ماا  وام  االتهاا اسماايم دلخااما  الر ما  حوان    تم لاته عماع دسة و  دلصي   مقاقد 

ااهاا  لقاار ماا  دل  ا اا ، وقاااسد م عحاا  د ااسحهال دلثماا  وديوسمااان ساااسل   أي لاااته دلتااامحين ااسة واا ،
 دلخام  دلصي  .
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 ه العام للتسويق الداخلي و جودة الخدمات( تقدير إتجا 15الجدو  رقا )      
 الصحية ط قا لإجابات العاملين 

 درجة التقييا الانحرار المعياري المتوسط المرجح الأبعاد

 عالية 75860. 2.0875 الدور الوظيفي و التمكين
 متوسطة 62775. 2.8625 التدريب
 متوسطة 84457. 3.2125 التحفيز

 عالية جدا 71250. 1.9813 الاتصا  الداخلي
 عالية 53105. 2.4313 الرضا الوظيفي

 عالية 71286. 2.2875 المحيط المادي للخدمة
 عالية 56486. 2.4125 ثقافة الخدمة

 عال   40871. 2.4679 دلسوق   دلادلح 

 عالية 42738. 2.6188 الاعتمادية
 متوسطة 59374. 2.8812 الإستجابة
 عالية 41506. 2.0625 التعاط 

 متوسطة 45924. 2.9750 لجوانب المادية الملموسةا
 عالية 47023. 2.5688 الضمان

 متوسطة 1.211 2.021 جودة الخدمة الصحية

 SPSSابرهامج لل يانات  الإحصائيالمصدر : بناء علغ  التحلي  
( أن دسااااا  تم اااا م  لاااات ماااا  دلأاتاااااد  دلاااااوس دلااااقظ ف  62همحااااظ ماااا  لاااامع دلجاااااوع سقاااام            
و ثما اا  دلخاماا  لاهااا عال اا  و دلااي احااغ مسق االها ،و دلريااا دلااقظ ف  و دلمحاا ط دسااادي لحتماات  ،دلسم ااينو 

عحاا  دلسااقد  أمااا اتااا ديتصاااي  دلادلح اا  و دلتمقااا  اااين دلتااامحين  7541و ،7572و،7540، 7562
الخاماا  لسمااايمها   اهااا عال اا  ااااد أي ذناااك دذسمااال لقاار ماا  ققاات دسواار   لقصااقع دستحقمااا  دلخاصاا  ا
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 ل س أما االنوق  لهاتاد دلساس   و دلسيف ز   اها دسقد م  دسسق ل  و ذ د  متناا دهلا أهلا،اط ت أ ضت 

أما دتجاا دلسواق   دلاادلح  ،دلساس   و دلسيف ز ا ت م   دلاسد   ع ن  دسة و  ققت م  لقر دذسمال ذناك
  مماس   لاقت  م قهاا  أو أاتااد دلسواق   دلاادلح  أماا   اها دسا  مقد مسها عال   بمتى دهلا ذناك تلق 

 موري دسة و  ع ن  دلاسد ا دسا  تم  م  أاتاد اقد  دلخاما  دلصي     هق دسقد م  دسسق ل  متناا أن 
ل س لهم دذسمال لقر ا ت م  ديعسماد   و دو سااا  و دلجقده  دساد   دسحمق   أما االنوق  لحستاطف و 

لستااااطف ماااع دلقد اااا   لهااا ا  سمستاااقن بجاهااا  د دلتاااامحين ااسة وااا  هاااا دساااا  تم  مهاااا أي أندلضااامان   ا
 ماا  جماااي ماا  واها  هظاار دلتااامحين  اا ن ،لمااا أنهاام  ضامنقن لهاام أنهاام  ماامقن لهاام أ ضاات لاماا    دسة وا 

 بجاااقد  ذااا ا ر  تااام لااااته عمااااع دسة وااا أاتااااد ااااقد  دلخامااا    هناااا همحاااظ دهااالا لااا س ذنااااك دذسماااال لقااا
 دلخاما . 

III .2 .:دراسة الارت اط بين أبعاد التسويق الداخلي و أبعاد الخدمة الصحية 
دل ي  وساال لم اس  ،و قا قمنا ااسد   ذ د ديستقابي اا ستماع متامت ديستقابي دلخل  لقر قن      

ت دلسغ ر دلسوق   دلادلح  دلسغر دل ي  لرأ عح  دسسغر دلسااع دلخام  دلصي   عناما تسغر ق م دسسغر دسوسم
 و هقي  هساوج  ديستقاطا    دلجاوع دلسا   

 : تؤثر مكونات التسويق الداخلي تأثير إيجابي علغ الجودة في الخدمات الصحية ال انيةالفرضية 
 ( يوضح الانحدار ال سيط لأثر التسويق الداخلي علغ جودة الخدمات الصحية 12جدو  رقا ) 

 SPSSابرهامج لل يانات  الإحصائيالمصدر:بناء علغ التحلي  
دلقو ط لأثر دسسغر ( دسقين أعما همحظ دلنساوج دلخاص  ااينحادس 62م  لمع دلجاوع سقم         

و قا تقين أن ذناك تأثر لأاتاد  ،دسوسمت دلسوق   دلادلح  عح  دسسغر دلسااع اقد  دلخاما  دلصي  

درجة 
 المعنوية

Sig 

 قيمة Tقيمة 

F 

درجة 
 B التأثير

معام  
التحديد 

(R
2 ) 

معام  
الارت اط 

(R) 

ال ابت 
 ائيالإحص

0.000 1.525 0.528 0.58 0.46 1.02 2.15 
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و  ، 7542ح ع احغ دلثااا دوحصاو  لمحسماع ،دلسوق   دلادلح  عح  أاتاد اقد  دلخاما  دلصي  
Rاحغ متامت دلسيا ا 

و احغا ق م  متامت دلسقا   له د ،(B  6.01و احغا دسا  دلسأثر ،(65022  2
 ،( و ذ  دلبر م  موسقته دلايل  دسوستمح T   65272و احغا ق م  ديلسقاس ،(F   65072دلسأثر 

أهلا  قاا تأثر د ا  اين ديل   د  متنق   و منلا هوسل ع دلمقع دهلا ( و ذ   6.666بموسقته ديل   
 .دلسوق   دلادلح  و اقد  دلخاما  دلصي   

 م  لمع دلجاوع هوسل ع انا  دلنمق ج دلسا   
 التسويق الداخلي 51.1+  2.15جودة الخدمة الصحية = 

III .3.: إيجاد الانحدار المتعدد لأثر أبعاد التسويق الداخلي علغ جودة الخدمات الصحية 
عح  حاته عح  هوستمت دينحادس دلخل  دسستاد لاسد   تأثرد  أاتاد دلسوق   دلادلح  لت         

 دلجقد    دلخاما  دلصي  .  
 ( يوضح الانحدار المتعدد لأثر التسويق الداخلي علغ جودة الخدمات الصحية10جدو  رقا )

        SPSSابرهامج لل يانات  الإحصائيالمصدر:بناء علغ التحلي  

المتغير 
 التابع

 قيمة
R 

 قيمة
R

2 
 قيمة
F 

Sig معام  الانحدار 

جودة 
الخدمة 
 الصحية

0.68 0.46 65602 65666 

 معلمات النموذج 

B0 2.15 
 الخطأ

 لمعياريا

ير 
لتأث

جة ا
در

B
 

 0.056 0.36 الدور الوظيفي 

 0.017 0.83 التدريب 
 0.047 0.31 التحفيز 

 0.035 0.23 الاتصا  الداخلي 

 0.080 0.04 محيط العم  المادي 

 0.02 0.112 ثقافة الخدمة 
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( دسقين أعما همحظ هساوج دينحادس دسستاد لأثر دلسوق   دلادلح  عح  62م  لمع دلجاوع          
احغا دسا  دلسأثر  ،اقد  دلخاما  دلصي   تقين دن لت اتا للا دثر متين عح  اقد  دلخاما  دلصي   

B    أما ،(6520ا االنوق  لقتا دلساس    ما احغا  أم،(6500دسستحم  اقتا دلاوس دلقظ ف  و دلسم ين
و االنوق  لقتا ديتصاع دلادلح   ما احغ متامت  ،(B   6501اتا دلسيف ز  ما احغا دسا  دلسأثر 

و  ،(6564مواو     Bاالنوق  لقتا دلمح ط دسادي لحتمت ددها دسا  دلسأثر أما ، (B   6570دلسأثر
 (.B 6511 متامت دلسأثر ألرد اتا ثما   دلخام  دل ي احغ

 م  لمع  لك هوسل ع انا  دلنمق ج دلسا   
)التدريب( +  1.23+  )الدور الوظيفي( 1.30+   2.32= الجودة في الخدمات الصحية

 .)ثقافة الخدمة(  1.11)الاتصا  الداخلي ( + 1.23)تحفيز( + 1.31
 خلاصة
   دلتمقم      ظت ديهسطاس و دلقد ع ذناك دلتا ا م  دلسيا ا  تلقل دسة وا  دلصي        

ح ع أصق  ياا عح  موري ذ ا دسة وا  أن  ق رود دلوقت دلي لجا ظقن بها ،لحمة وا  دلخاص 
وهظرد لأن عمح   ديتصاع لقر  اين ممال دلخام  و دسوسف ا منها   ان ياا عح  ذ ا  ،عح  زااونهم 

غقا م و محاول  تحق سها حتى يحم  سياذم ومنها تمايم أحو  دسة وا  ديذسمال بهم ومتر   حااا م وس 
دلخاما  و ذ د ي   قن  ي اسقني مفهقل دلسوق   دلادلح  دل ي  تسبر لفحوف  توق م   مسم ز  ددلت 

 م  دهلمقا و لجم   سغقا  و حااا  دلزااو  ولجوين دلجقد  دسة و  دلخام   لأهلا  مقل عح  تلق ر

 .أذاد هم و أذادف دسة و  مما  ز اذا م   رص دلسم ز يحم  دلتامحين بما ا  حااا  و سغق لجم  
 و دقجدح ات  دلسقص ا دلنساوج دسسيصت عح ها اترض أذم   ذ د همقل   ج :فففنتائ

 تسبر اثنا ذ د محاول  منا ستر   دلاوس دل ي يم   أن  واذم الا دلسوق   دلادلح    لجوين اقد      
 ي   ح ع تقصحنا لحنساوج دلسال    دلخاما  دلص

م  واه  هظر دسري  وااها أن ذناك مماس ا  لحاقد    دلخاما  دلصي     دسة وسين  ع ن   -
 ،و دو سااا ،دلاسد   و ذ د حو  دسا  تم  مهم   ت دلأاتاد دسستحم  االجقد  و ذ  ديعسماد  

 ا عال   دلسم  م . دلجقده  دساد   دسحمق   لاه ،ودلضمان ،ودلستاطف
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ع ن  دلاسد   ذناك تق ر لهاتاد ديعسماد   و دلستاطف و دلضمان و  م  واه  هظر دلتامحين ااسة و  -
 عال ديذسمال ا ت م  اتا دو سااا  و دلجقده  دساد   دسحمق   . 

صي   لأن دسا  ع ن  دلاسد   لجقد  دلخاما  دل دسة و  م  واه  هظر دلتامحين ل س ذناك تق ر لاته -
  .تم  مها لاها مسق ل 

 دلاسد   . ع ن    دسة و  دظهر دلقدقع دس ادم دهلا ل س  ذناك دذسمال اقتاي دلساس   و دلسيف ز  -
لاوس لقت  دلأهطل  دلسال   دلسم ين ود دو سطفاو  دسة و  ذناك مماس       نلما أظهر  دلنساوج   -

دلمح ط دسادي لحتمت  ح ع لاها دسا  تم  مها عال   دلادلح  و  اعديتصدلقظ ف  و دلثما   دلخام  و 
دسة وا  ع ن    نول نها ي ترق   تح دسوسقته دسلحقى م  دلقع  اأهطل  دلسوق   دلادلح  ح ع 

 .  دلقطر   دسقدسد  ددس  دلاسد   تتسبر أنها م   حاته أهطل 
 ،دلستاطف ،دلضمان ،ديعسماد    ،  دو سااا    رتقط دلسوق   دلادلح  اأاتاد اقد  دلخام  دلصي   -

 و د اا   ذ د  تني أن دلسوق   دلادلح   الت   تفور اقد  دلخام  دلصي   . قق  دسحمق    ( اتمق  
ألثر دلأاتاد تأثرد ذق  ،ذناك تأثر   ا  لأاتاد دلسوق   دلادلح  عح  اقد  دلخاما  دلصي    -

غر ، ا م  مهاسد  دلتامت دلفرد   . و دقت دلأاتاد تأثرد ذق دلمح ط دسادي لحتمت دلساس   لأن دلساس    ز 
 أن ثما   دلخام  ل س لها تأثر هظرد لتال ديلسها دوحصاو  . 

أن  ري ا  دلقيع طقما و لق اط ت او ط عح  دلاسد   دلي قمنا بها عح  دلرغم م  واقد مسغرد  
دلخام  دلصي   و ذق ما  ت س لنا أن تلق   دلسوق   دلادلح  ما ذق  ألرته تواذم   لجم   دلجقد   

  ي از  م  ذ ا دسسغرد  .
 عح  يق  دلنساوج دسسيصت عح ها يم   دلخروج االسقص ا  دلسال    : توصيفات 

 دعسقاسا  حوفسها لسيم   دلنااح و تحق   هم و  دسدك دلسوق   دلادلح  و  محاول  موري دسة و  -  
 اا ا  و سغقا  دلزااو ح

تلق   دلقيع دلسوق م    دلوقل دلادلح  لحمة و  ستر   حااا  و سغقا  دلتامحين و  يروس  -  
 دلتمت عح  تحق سها لسيم   دلجقد    عمحهم .
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دسة و  ع ن  يروس  تفت ت دلبردمج دلساس ق   دل ي ا نا دلنساوج دهلا ل س ذناك دذسمال بها م  طرف 
 ع أن دلساس    ز ا م  مهاسد  دلتامحين و  واذم   لجوين أددوهم .ح  دلاسد   

 أ ضا يروس  تفت ت هظال دلحقد ز دل ي  واذم   تطا ع دلتامحين عح  دلأدد  دلج ا . -  
 محاول  تر  خ ثما   دلورع    دي سااا  و دلرد عح  طحقا  دسوسف ا   ود سفواسد م.   -  

 : دةالهوامش و الحواشي المعتم
 بيئة في الداخلي التسويق مقياس تط يق صلاحية اخت ار،عح  دلريا عقا وعح  حادد  اردذ م يف   1

 466.ص 4،7662،دلتاد ، 4دلمجحّا دلأعماع،  ددس    دلأسده   ،دلمجح الأردنية الأعما 
2
 Suleiman Ibraheem and all ، The Impact Of Internal Marketing On 

Employee’s Job Satisfaction Of Commercial Banks In Jordan، Institute of 

Interdisciplinary Business Research 811، january 2013، Vol 4، No 9،P:813 

-011، ص7660، دلأسدن  ددس حاما لحنطر ودلسقز ع،1ت ور دلتااسم ،ً دلسوق   دسصر ً ، بي  0
017. 

ثر التسويق الداخلي في الرضا الوظيفي لموظفي الم يعات في ا،أمت  اردذ م دلحاج و ذام دلضمقس 4
 . 47ص ،7616 1دلتاد ، 0دلمجحا ،دلمجح  دلأسده   وددس  دلأعماع، الاتصالات الأردنية

اثر التسويق الداخلي علغ الرضا الوظيفي و المصداقية في المؤسسات ،محاق  محما دلألضر 0
 غر منطقس  ،اصص توق   لاما  ،ااوسر   عحقل دلسو رم لر  لن ت مسلحقا  يهاد  دس،الخدمية 

 00ص ،7616تحموان ،اامت  أ  ا ر االما ا،لح   دلتحقل ديقسصاد   و دلسااس   و عحقل دلسو ر،(
 .02ص ،مراع  اا   ،أمت  اردذ م دلحاج و ذام دلضمقس0
داء العاملين في منظمات اثر التسويق الداخلي علغ ا،عمر دحما سا  س ان،زدذ   اردذ م لقا 2

بحث  مقدم استكمالًا لمتطل ات الحصو  علغ دبلوم مهني متخصص في إدارة ،المجتمع المدني
 10ص ،7610،غز ،دلجامت  دو مم   ،منظمات المجتمع المدني

حا دلمج،مجح  دلماد    لحتحقل دوددس   ودوقسصاد   ،التمكين و علاقته بإبدا  العاملين،اقدد محو  سدي  2
 .04ص ،7616، 1دلتاد ،17
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لقنان،دسة و  دلجامت   لحاسد ا  ،7،بيإدارة الموارد ال شرية وكفاءة الأداء التنظيميلماع ارارد،  9
 .161ص ،7666ودلنطر ودلسقز ع،لقنان،

 الإبدا  في ال شرية الموارد إدارة وظائ  أثر،دلغر   لحف سو ا  ،دلصرد ر  دلمج ا عقا ألثم 61

 .513ص: ،2111، 1العدد،0المجلد ،ة الأردنية لإدارة الأعما المجل،التنظيمي
 .74ص،مراع  اا  ،عمر دحما سا  س ان،زدذ   اردذ م لقا 11
م سق   ، 7بي،اقتصاديات الخدمات الصحية ،طحتا دلامرددش  اردذ م 17

 .  12ص ،7667،مصر،دلماس

 .  007ص ، 7660،دلر اض، وزدس  دلصي  ، جودة الرعاية الصحية ،ه از عقا دلتز ز ا  حق   10
 .11ص ،7666 ،دلأسدن،عمان،ددس دل ازوسي ،1بي الرعاية الصحية الأولية،عقا دلحم ا ياعر 14

قياس ابعاد جودة الخدمات الط ية المقدمة في المستشفيات الحكومية صمح محمقد   اى، 10
،ااهف  61،عاد 76ا دلمجح،،مجح  دلجامت  دو مم   لحاسد ا  ديقسصاد   ودوددس   الأردنية
 21،ص  7617

Philip Kotler 
16،Marketing Management ،edition 

eme
8 ،Hall  –Prentice  

International Inc، 2003، P: 246. 
،ص ص  7660،عمان دلأسدن،ددس دل ازوسي لحنطر و دلسقز ع،إدارة المستشفيات مر  ا ر دلق ري،ثا 17

02-01. 
 ،وددس  دلتام مجح  د،"المفهوم و التط يق في المنظمات الصحيةتحسين الجودة،حنان دلأحماي 12

  76ص ،7666 ،7دلتاد،دلر اض،دوددس متها ،مرلز دلقيق 

  دلمحقس دلأ ا     نمق ج ق اس اقد  دلخام  ذق دلفاق  اين  دسدك دلتم ت سوسقته دلأدد  دلفتح  
 ج دلضق  عح  دلصتقاا  دلي تقدالا لحاام  وتققتاتلا حقع اقد  ذ ا دلخام  ح ع  حم  ذ د دلنمق 

 دسة وا  دلصي      ت ها لسيم   موسق ا  مرتفت  م  دلجقد  لجم ع دلتمم    جم ع دسقدقف(.
 007صمح محمقد   اى ،مراع  اا  ،ص   12
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 ،دلأسدن ،ددس دل ازوسي دلتحم   لحنطر ودلسقز ع ،تسويق الخدمات الصحية، ا ر ثامر دلق ري 76
  717ص ،7660

 070،074ص ص ،7662،دلجزدور،ددس لنقز دستر   دلتحم   ،1بي،تسويق الخدمات، ر ا لقستت   21
22

 Mike Melrwm et  Moira clark، Marketing Management: Relationship 

Marketing perspective، Great Britain، 2000، p:119    
23

 Jisette Hart et Sylvie Lucas، Management Hospitalier: stratégie 

nouvelle des cadres، Edition Lamane، France، 2002، p:51. 
 .74ص،مراع  اا  ،عمر دحما سا  س ان ،زدذ  داردذ م لقا 24
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 الملخص 

على الحصول ا هو مستخدم ضمن آليات التخطيط والرقابة و يعتبر التحليل المالي من أهم م 
بيانات الظاهرة بالقوائم معلومات تساهم بشكل أو بآخر  في ترشيد قرارات المؤسسة اعتمادا على دراسة ال

 ، حيث يتم إعداد هذه الأخيرة وفق ما تمليه متطلبات المعايير المحاسبية ومعايير الإبلاغ المالي الدوليةالمالية
 ؛ات التحليل المالي في المؤسسةقنيالتي تسهل من تطبيق ت وفق النظام المحاسبي المالي

مدى وفي هذا السياق تناولنا موضوع التحليل المالي من خلال معالجة إشكالية يدور مضمونها حول 
، ومن أجل  المؤسساتمعايير الإبلاغ المالي الدولية في تفعيل التحليل المالي فيمساهمة المعايير المحاسبية و 

بية الدولية ومن ثم انعكاساتها ول الإطار النظري للمعايير المحاسذلك قمنا بمعالجة الموضوع من خلال تنا
الفعال للوضعية المالية  ، هذا الأخير الذي بدوره يساهم في التشخيصهاماتها في تفعيل التحليل الماليإسو 

 .للمؤسسة
،النظام المحاسبي  ، معايير الإبلاغ الماليالدولية المعايير المحاسبية  ، القوائم المالية الكلمات المفتاحية :
.المالي، التحليل المالي   

Abstract  

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20soumamjs@gmail.com
mailto:lotfi_chabani@hotmail.com
mailto:lotfi_chabani@hotmail.com


لة  الم  ارة  للدراسات  مج  ة  ن  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   8102/مارس  الن 

54 
 

Financial analysis of the most important what is the user is within the 

planning and control mechanisms and to obtain information one way or 

another contribute to the rationalization of the organization decisions based 

on the study of the data shown in the financial statements, where the latter 

preparation as dictated by accounting standards and international financial 

reporting standards requirements facilitate the application of financial 

analysis techniques in the enterprise; 

In this context, we dealt with the subject of the financial analysis by 

addressing the problem of rotating content on the extent of the contribution 

of accounting standards and international financial reporting standards in the 

enforcement of financial analysis in the institutions, and for that we have to 

tackle the matter by eating the theoretical framework of international 

accounting standards and thus their impact and contributions to the 

activation of financial analysis, the latter, which in turn contributes to the 

effective diagnosis of the financial status of the institution.  

Keywords: Financial Statements ,  international accounting standards, 

Financial reporting standards, financial accounting system, financial 

analysis . 

 دــــــــــتمهي
ل في ظ ا تناولته الدراسات الاقتصادية وتتزايد أهميته يوما بعد يوممن أهم م يعتبر  التحليل المالي 

 العديد من الأطرا  ذات الصلة والمهتمة بوضعية ، حيث يخدم  هذا الأخيرتشابك الأسواق المالية الدولية
قوة والضعف التحديد جوانب ل  وضعيتهاو حو ، انطلاقا من ما هو محقق كنتائج لإصدار حكم المؤسسة
بما أن القوائم المالية للمؤسسة تعتبر المصدر الرئيسي للعديد من المستخدمين للحصول على فيها، و 
معرفة القواعد المحاسبية التي تحكم القرارات، فان فهم هذه القوائم و  يتم على أساسها اتخاذ،و معلومات

المالية دون فهم كا  للمعايير  فعال للقوائمو  تحليل مفيد بل ون هناكرا ضروريا، فلا يكإعدادها أصبح أم
 ة المتبناة في إعداد هذه القوائم.الطرق المحاسبيو 

، ما اسبة بتطبيقاتها من بي ة لأخرىاختلا  المح ،ولقد  أظهر البعد المتنامي للأنشطة الاقتصادية 
ة ختلف المؤسسات م  اختلا  طبيعة الأنظمأدى إلى صعوبة إجراء المقارنات بين القوائم المالية لم

،مما أدى  إلى بروز العديد من المحاولات الرامية للتقليل أو الحد من اختلا  المحاسبية المطبقة من بلد لأخر
، اسبية الدوليةخلصت هذه المحاولات إلى تبني المعايير المحلضمان فهم موحد للقوائم المالية، و  تلك الأنظمة
الجزائر بتبني فقد طالبت  ،وعلى غرار ذلك تي أخذت مكانا لها في العديد من دول العالم.ة الهذه الأخير 
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قامت  ،وكخطوة أولىنها في الالتحاق بركب العولمة والتفاعل م  البي ة الدولية. م وأملا هذه المعايير سعيا
إحلاله بنظام و  وطنينظامها المحاسبي بتغيير المخطط المحاسبي ال العديد من الإصلاحات أولها إصلاحب

 من المعايير المحاسبية الدولية. محاسبي مالي مستوحى
فانه وم  التغيير الذي سيمس مخرجات النظام المحاسبي المالي نتيجة  ،انطلاقا مما سبق من طرحو  
يل التحل ذلك إلى دراسة انعكاس هذا التغيير على فعاليةيقودنا ، تطبيق معايير المحاسبة الدولية التوجه نحو

، وتماشيا م  ذلك تم طرح م بدراسة مخرجات النظام المحاسبي، باعتبار هذا الأخير يهتالمالي للقوائم المالية
 :الآتيالإشكال  

ليل المالي معايير الإبلاغ المالي الدولية في تفعيل التحمعايير المحاسبية و ما مدى مساهمة ال
 ؟بالمؤسسة 

 : المواليةاؤلات الفرعية يمكن تجزئة الإشكال الرئيسي إلى التسو  
  ما هو دور التحليل المالي في المؤسسة ؟ 

  ؟المالي الدولية علاقة بالتحليل المالي في المؤسسة  الإبلاغمعايير هل لتطبيق المعايير المحاسبية و 

  الدولية ؟هل تتأثر وظيفة المحلل المالي بالمحتوى المعلوماتي للقوائم المالية  المعدة طبقا للمعايير المحاسبية 

 :الآتيالتقسيم  إتباع ا منا للإلمام بجوانب الموضوع ارتأيناسعيو 

 التطرق بصفة خاصة للمعايير المحاسبية الدولية ذات العلاقة بالتحليل ية المعايير المحاسبية الدولية )ماه
 (؛سةالمالي في المؤس

 ؛نظام المحاسبي المالي في الجزائرال 
 ؛مفهوم التحليل المالي 
 ؛ة على التحليل المالي في المؤسسةعايير المحاسبيتأثير الم 

 ماهية المعايير المحاسبيــــة الدوليــــــــــــــة – 1
 تعريف المعايير - أ

كلمة معيار ترجمة لكلمة و  ،استخدام مفهوم المعيار المحاسبي إلى تميل أدبيات المحاسبة 
(standard)  ه وزن شيء أو طوله أو درجة جودته.يقاس على ضوئالانجليزية، وهي تعني نموذج يوض  و 
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ؤثر على ت "المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظرو  التييعر  المعيار في المحاسبة على أنه و 
الممارسات ترشيد وإيصال المعلومات إلى المستفيدين، وكذا توجيه و نتائج أعمالها المركز المالي للمؤسسة و 

 1".أو مراجعة الحساباتالعملية في المحاسبة والتدقيق 
نظيمية رسمية محاسبية أو مهنية بيان تصدره هي ة تكما يعر  كذلك المعيار المحاسبي على أنه "... 

ث الخاصة بالمركز المالي ونتائج الأحدائم المالية أو نوع من العمليات و بعناصر القوا ويتعلق هذا البيان
 2  أو التوصيل المناسب".، ويحدد أسلوب القياس أو العرض أو التصر الأعمال

فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة  ،وتختلف المعايير عن الإجراءات
سباب وجود معايير دولية تكمن مما سبق يتضح أن  أو ،لمعايير على حالات تطبيقية معينةالتنفيذية لهذه ا

 :في

  مثل تناقضات القائمة في علم المحاسبةاستبعاد التطوير علم المحاسبة و يجاد آلية لإالحاجة إلى تقديم و ،
 تمويل؛ -عالجة مشكل عقود الإيجارم

 ؛وجود اختلافات في شكل ومضمون القوائم المالية 

  ؛المال على المستوى العالمي أسواقانفتاح البورصات و 
 ؛قراءات القوائم المالية الموحدة تسهيل عملية 

 ؛تنسيق والتوحيد المحاسبي العالميضرورة التوافق وال 

 ؛دعيم المرور إلى الأسواق الماليةت 

 ؛الات بين المتعاملين الاقتصاديينتسهيل الاتص 
 مكونات معايير المحاسبة الدولية - ب

 3:يار المحاسبي غالبا ما يحتوى علىيجعلنا نلاحظ بأن المع ،إن دراسة معايير المحاسبة الدولية 

المعيار؛ موضوع بالمصطلحات المحاسبية المستخدمة في المعيار؛ شرح التعريف مقدمة المعيار و  
؛تاريخ بدء سريان  تحتاج إلى فرةة زمنية لتطبيقهاذلك للمعايير التيالمعيار؛ الإفصاح؛ أحكام انتقالية. و 

 المعيار.

المحاسبية، وإنما يتم ذلك على حسب الحاجة  توجد فرةة معينة لإصدار المعاييرنقول أنه لا و  
م إعداد المعايير بعد الدراسات والمناقشات والتعليقات يت ،وعليه والمشاكل المحاسبية المطروحة.
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ريان المعيار المحاسبي. وحسب تطور المحاسبة، فانه ،ثم يتم  تحديد بدء سوالاقرةاحات، ثم المراجعة والاعتماد
 ؛لى البي ة المحاسبيةمل المؤثرة عالعوايمكن تعديل أو إلغاء أي معيار وذلك حسب الضرورة و 
الغي  14إلى  4معيار مرقمة من  14( هي IASإن المعايير الدولية تحت اسم المعايير المحاسبية الدولية  )

للإبلاغ  المالي  سم  المعايير المحاسبية الدوليةظهرت معايير معوضة أو جديدة تحت االبعض منها  و 
(IFRS) إلى المعايير، وبالإضافة 1046نوفمبرإلى غاية 45عددها وIAS وIFRS ، هناك تفسيرات

 4.(IFRICو  SICوشروحات كل من الهي تين )

التطبيق في مختلف أنحاء العالم ، هي الشفافية IFRSالفلسفة التي تقوم  عليها المعايير الدولية و  
ل مشروع أو ت حو احرةاما لهذا فكل منا يمكنه المشاركة عبر شبكة الانرةنو الشرعية العالمية لهذه المعايير،و 

 5.خرين المنشورة عبر الشبكة، وكذا الاطلاع على آراء الآموضوع محل النقاش
هو تاريخ انعقاد و  4001إنما ترج   الفكرة  إلى  سنة ة الحاضر و وليد ولا تعتبر هذه الأخيرة 
حتى و  ، حيث تمت مناقشة ومقارنة المبادئ المحاسبيةللمحاسبين بمدينة سانت لويس الأمريكية أول مؤتمر

وقد أسفرت .تلاها عقد العديد من المؤتمرات الأخرى ،الممارسات المحاسبية في البلدان الكبرى في العالم
ودائنين  ئم المالية من مساهمين ومستثمرينالمؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوا
جهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأ

لجنة معايير وأهم هذه المنظمات  .لتطبيق هذه المعايير  الدولية وتهي ة المنا  اللازماستهدفت وض  المعايير
كن تهد  إلى إعداد معايير يم 4091هي منظمة  مستقلة أنش ت عام و ((IASCالمحاسبة الدولية  

 6إعداد القوائم المالية في جمي  أنحاء العالم.المؤسسات لدى استخدامها من قبل الشركات و 
( لتصبح تحت اسم مجلس معايير المحاسبة الدولية  (IASCتم  إعادة هيكلة لجنة المعايير المحاسبية الدولية 

IASB)  اتفق  على تعميم مصطلح ، و  1004( وذلك فيIFRS فمعايير على كل المعايير ، IFRS 

كل معيار جديد يظهر ابتداء من و المحاسبي لا من الجانب المالي و مضمونها ك تتضمن فيأوس  وأشمل و 
 7رقم ......  .IFRSيظهر باسم  1004

يتضح وجود  ،المؤسسات ايير الإبلاغ المالي فيمعمن خلال تبني وتطبيق المعايير المحاسبية و  -ج 
 معايير المحاسبية التيسنتعرض بشيء من التفصيل للنحن ؤسسة و انعكاسات على العديد من التقنيات في الم

 :بالتحليل المالي في المؤسسة بالموضوع أيلها علاقة مباشرة 
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   المعيار المحاسبي الدولي الأول(IAS1)  8: عرض القوائم المالية 

تحديد الأسس التي على  إلى 4009: يهد  المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل سنة  ف المعيارهد
، سواء تعلق الأمر بمقارنة المقارنة إجراءالية ذات الغرض العام بغرض ضمان عرض القوائم الم ضوئها يتم
، ويرسم المعيار ارنة تلك القوائم م  مؤسسات أخرى، أو مقة للمؤسسة عن فرةات مالية مختلفةالقوائم المالي

ويشير  ،حول شكلها أو هيكلها الإرشادات، ويقدم وضح مسؤولية عرض القوائم المالية، ويالعام الإطار
 ا يمكن عرضه في القوائم المالية.أدنى م إلى

قوانين مجلس معايير وفق قواعد و   ي  القوائم المالية ذات الغرض العام المعدةلى جم: يطبق ع المعيار إطار
تلبي احتياجات  أنيتوق  يقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك التي ، و المحاسبة الدولية  الموحدة

الخاصة  الذين لا تتوفر لديهم السلطة على طلب المعلومات التي تتلاءم م  رغباتهم المستعملين
 .واحتياجاتهم

ومات توفير المعل فيالقوائم المالية ذات الغرض العام  إعداد الهد  من يتمثل: أهداف القوائم المالية
، وكل ذلك ية للمؤسسةكشف التدفقات النقد  إلى بالإضافة،أدائها الماليحول الوض  المالي للمؤسسة و 

.ولتحقيق نافعا لطبقة واسعة من المستعملين أثناء قيامها بعملية اتخاذ القراراتيتطلب أن يكون مفيدا و 
التي من شأنها أن تعكس: الأصول، الالتزامات، ، يجب أن تقدم القوائم المالية المعلومات هذا الهد 

، وحتى تكون القوائم المالية مكتملة يجب أن الملكية، التغيرات في حقوق الخسائرحقوق الملاك، الأرباح و 
9:منتتض

 

 قائمة التغير في حقوق الملكية   -الميزانية   -

 قائمة التدفقات النقدية   -                      جدول حسابات النتائج   -     

 .أهميةا أي توضيحات أخرى يعتقد أن لهمنة ملخصا عن السياسات المحاسبية، و ملاحق متض -     

   المعيار الدولي السابع(IAS7  قائمة التدفقات النقدية : ) 

التدفقات النقدية بين أول يمكن تعريفها على أنها"جدول يوضح التغير في :تعريف قائمة التدفقات النقدية
ت ، مقبوضاإذ أنه يبين تدفقات،ى الزيادة أو النقصان في النقديةأخر فرةة حيث يحاول الإجابة علفرةة و 

الأنشطة ،قات النقدية وفق أنشطة الاستغلال، ويتم تصنيف التدفومدفوعات المؤسسة خلال نفس الفرةة
 10."الاستثمارية والأنشطة التمويلية
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11:تلك النشاطات كما يليIAS7قد عر  معيار المحاسبة الدولي الساب  و 
 

 النشاطات الأخرى التي لا و  اد في المؤسسةهي النشاطات الرئيسية لتوليد الإير : و الأنشطة التشغيلية
 ؛نشاطات الاستثمارية أو التمويليةتعتبر من ال

  غيرها و ،في امتلاك الأصول طويلة الأجل والتخلص منها هي النشاطات المتمثلةالأنشطة الاستثمارية: و
 ؛ات التي لا تدخل ضمن البنود التي تعادل النقديةمن الاستثمار 

 تي ينتج عنها تغييرات في حجم  ومكونات ملكية رأس المال لهي النشاطات اويلية: و النشاطات التم
عرض المعيار الساب  طريقتين لإعداد قائمة التدفقات  كما  ة.المؤسسعمليات الاقرةاض التي تقوم بها و 

  الاختلاباشرة. و الطريقة غير المب على المؤسسات اختيار إحداهما وهما: الطريقة المباشرة و يج ،النقدية
عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية أما عرض التدفقات  طريقة احتساب و بينهما يكمن في

 12.ية فهو متشابه في كلتا الطريقتينالتمويللنقدية من الأنشطة الاستثمارية و ا
  المعيار الدولي السادس عشرIAS16) ) 13المعدات : الممتلكات والمصانع و

 

بية للممتلكات   هذا المعيار إلى توضيح المعالجة المحاسيهد،و 4091تم اعتماد المعيار في مارس الهدف: 
توقيت  الممتلكات والمنشآت والمعدات فيتتمثل المسائل الرئيسية في محاسبة والمنشآت والمعدات، و 

الاعرةا  بالموجودات، تحديد قيمها المدرجة وأعباء الاهتلاك التي يتم الاعرةا  بها، ثم تحديد أوجه التدني 
. حيث يقصد بالممتلكات والمنشآت والمعالجة المحاسبية لهذا التدنيتحدث في قيمتها المدرجة الأخرى التي 

والمعدات الموجودات الملموسة التي تمتلكها المؤسسة بقصد استخدامها في إنتاج السل  والخدمات، أو 
 .يتم استخدامها خلال أكثر من فرةةيتوق  أن ،و بقصد تأجيرها للغير، أو لأغراض إدارية

يجب الاعرةا  بالممتلكات والمنشآت والمعدات  شروط الاعتراف بالممتلكات والمصانع والمعدات: 
كان بالإمكان قياس لى مناف  اقتصادية مستقبلية منها، و كموجودات متى كان من المحتمل الحصول ع

 تكلفة الأصل بقدر من الموثوقية.

 قدر ، ولهذا تعتبر علىت المؤسسةموجودا إجماليعدات جزءاً رئيسياً من والم شكل الممتلكات والمنشآتت
 كبير من الأهمية في إظهار المركز المالي للمؤسسة. 
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  المعيار المحاسبي الدولي السابع عشرIAS17)   14(: عقود الإيجار
 

 ،التشغيليه: التمويلي و لأنواعيفا واضحا لعقد الإيجار و يتضمن تعر ،و 4009عدل المعيار سنة   :الهدف
فيما قوائم المالية لكل من المستأجر والمؤجر، و عرضها في الوطرق معالجتها و  لمعيار شروط كل نوعويوضح ا

 :بعض التعاريف الواردة في المعياريلي 

 هو اتفاق يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر حق استخدام أصل لفرةة زمنية متفق عليها عقد الإيجار :
 :  نوعين أساسيين من عقود الإيجارالمعيار بين، ويميز مقابل دفعة واحدة أو سلسلة دفعات

قد يحيل بشكل جوهري كافة المخاطر والمناف   المتعلقة  بملكية أصل، و  : هو عقدعقد الإيجار التمويلي-
الأصل محل  ، ومن أهم تبعاته أن يقوم المستأجر بمعالجةمريتم أو لا يتم تحويل حق الملكية في نهاية الأ

هتلاكه السنوي ويسجله في قسط ا كأصل خاض  لسيطرته، فيقوم مثلا باحتساب عقد الإيجار التمويلي
 ؛دفاتره

 .يلبي شروط عقد الإيجار التمويلي : هو أي عقد إيجار أخر لاعقد الإيجار التشغيلي-
  المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشرIAS18))15: الإيراد

 

راد من بي  البضائ  وتأدية الخدمات وإيرادات ويهتم بقياس الإي ،يعر  هذا المعيار الإيراد :الهدف
 الإيراد و عر ،أخرى

للمؤسسة  التدفقات الداخلة من المناف  الاقتصادية خلال الفرةة والناتجة عن الأنشطة العاديةانه  إجمالي 
             حقوق الملكية.  أصحاببخلا  الزيادة التي تنتج عن مساهمات  عنها  زيادة في حقوق الملكية والتي  ينتج

، بضائ :بي  الة من العمليات والأحداث الآتيةمحاسبة الإيرادات الناتجفي طبق هذا المعيار ي: نطاق المعيار
حيث  لمؤسسة وما ينتج عنها من فوائد وإيرادات،ا أخرى لموجوداتاستعمال أطرا   ،تأدية الخدمات

سسة بغرض بيعها والسل  التي تم المؤ  من قبل المنتجة بضائ على الالمذكورة في نص المعيار تشتمل البضائ  
تاجر التجزئة  أو الأراضي  أو الممتلكات الأخرى   قبل من كالسل   المشرةاة  شراءها بقصد إعادة بيعها

 بغرض إعادة البي . التي يحتفظ بها

، خلال فرةة متفق عليها متعاقد عليهابأداء مهام  تأدية الخدمات عادة قيام المؤسسة تضمنت 
استخدام الآخرين  يتحقق الإيراد من خلالمن فرةة،و قد تقدم الخدمات خلال فرةة واحدة أو خلال أكثر و 

 ، أرباح الأسهم.إتاوات، فوائد :التالية وفقاً لأحد الأشكاللأصول المؤسسة 
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 المعيار المحاسبي الدولي الرابع و العشرونIAS24) ):16الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة 

 اللازم الإفصاحالبيانات المالية للمؤسسة على   من هذا المعيار هو ضمان أن تحتوي إن الهد:الهدف
خسائرها قد تأثرت بوجود الأطرا  ذات  ن مركزها المالي وأرباحها أولجذب الانتباه نحو إمكانية أن يكو 

 العلاقة وبالمعاملات والأرصدة المعلقة لدى هذه الجهات.

 عيار في:يتم تطبيق هذا الم:نطاق المعيار

 ؛ي العلاقة والمعاملات المتبادلة تحديد وتعريف الأطرا  ذو 
   ذات العلاقة الخاصة بها؛تحديد الأرصدة المعلقة بين المؤسسة والأطرا 

  د في النقطتين السابقتين مطلوبا.تحديد الظرو  التي يكون فيها الإفصاح عن البنو 
 ود.التي ينبغي القيام بها حول تلك البن تحديد الإفصاح 

 الثلاثون معيار المحاسبي الدولي  الثامن و ال(IAS38)  17:الموجودات غير الملموسة
 

، ويجب أن بل للتحديد لكن ليس له وجود ماديهو أصل غير نقدي قا:ستعريف الأصل غير الملمو 
 :توفر شرطين في الأصل غير الملموسي
 ؛الداخلي ة مثل الشراء أو التطويرتسيطر عليه المؤسسة نتيجة لأحداث سابق 

  يتوق  أن تحصل المؤسسة نتيجة اقتناء أو استخدام الأصل على مناف  اقتصادية ممثلة بتدفقات نقدية
والعلامة التجارية والاسم ،الشهرة وبراءة الاخرةاع:لشائعة على الأصول غير الملموسةمستقبلية.ومن الأمثلة ا

 حقوق التأليف.التجاري و 

طيها معايير محاسبية أخرى من التي لا تغغطية الأصول غير الملموسة و إلى ت: يهد  المعيار هدف المعيار
 :حيث

 ؛م الاعرةا  بالأصول غير الملموسةتحديد متى يمكن أو يجب أن يت 

 ؛دامها لقياس الأصول غير الملموسةتحديد الأسس الواجب استخ 

  ؛ير الملموسةأن تطرأ على الأصول غخسائر التدني التي يمكن و  الإطفاءتوضيح كيفية معالجة 

 الواجب عرضها بخصوص الأصول غير الملموسة الإفصاح 
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  المعيار المحاسبي الأربعون(IAS40 ) 18: العقارات الاستثمارية
 

لمحاسبية للعقارات الاستثمارية ومتطلبات الإفصاح ذات هد  هذا المعيار هو وصف المعالجة ا: فلهدا
 ؛العلاقة

ليس تفظ بها من قبل كافة المؤسسات و كات الاستثمارية المحل الممتلك  يشمل المعيار :نطاق المعيار
 ؛تي نشاطها الرئيسي في هذا المجالمقصورا على المؤسسات ال

( و مبنى أو جزء من مبنى أو كلاهماأرض أ: أنها تلك الممتلكات )بالممتلكات الاستثمارية  يقصدو 
يلي لاكتساب إيرادات ايجارية أو محتفظ بها لغرض من قبل المالك أو المستأجر ضمن عقد إيجار تمو 

 ؛متها الرأسمالية أو لكلا الغرضينإيرادات ناتجة من ارتفاع في قي

 معيار التقرير و الإبلاغ المالي الثامن(IFRS8 :) القطاعات التشغيلية 

الإفصاح عن  من المؤسسات يتطلب، و 41حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم : هدف المعيار
التجارية للمؤسسة وأثارها المالية ات تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم طبيعة الأنشطة معلوم

 البي ات الاقتصادية التي تعمل فيها.و 

المالية  : يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية المنفصلة أو الافرادية للمؤسسة أو القوائمنطاق المعيار
 :الموحدة للمؤسسة التي

 داول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بها في سوق عام ) بورصة محلية أو أجنبية أو سوق يتم ت
 ؛الأسواق المحلية أو الإقليمية ( تداول مباشر بما في ذلك

 الية أو هي ة تنظيمية أوراق م عملية إيداع  بياناتها  المالية لدى هي ة ،أو قيدإذا كانت المؤسسة تودع
                                     .                                                                                                                            نواع الأدوات المالية في سوق عامنوع من أ إصدار أي أخرى بهد 

 لها:دة لمحدااني بالمعر لمعياهذا افي  الآتيةت لمصطلحام اتستخد:  تعريفات
 :ء من المؤسسة يتصف بما يلي: هو جز التشغيلي القطاع

 المصاريف الناتجة عن ، يتكبد  مصاريف بما فيها الإيرادات و يمارس نشاط تجاري، يولد إيرادات
 ؛العمليات م  أجزاء المؤسسة الأخرى

  لرئيسي للمؤسسة لاتخاذالتشغيلي ايتم مراجعة نتائجه التشغيلية بشكل منتظم من قبل متخذي القرار 
 ؛تم تخصيصها للقطاع و تقييم أدائهقرارات حول   الموارد التي سي
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 .تتوفر معلومات منفصلة حول ذلك القطاع 

 : النظام المحاسبي المالي في الجزائر  -1
 عريف النظام المحاسبي الماليت - أ

 15في  المؤر  44-09رقم ( من  القانون 1يمكن تعريف النظام المالي وفقا للمادة ) 
مح ظام لتنظيم المعلومات المالية يسن كما يلي: "هي ي في صلبها بالمحاسبة الماليةالتي سمو  1009نوفمبر

صورة صادقة كشو  تعكس  بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها، وتقييمها وتسجيلها، وعرض
 19" ة الماليةة خزينته في نهاية السن، ووضعيعن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته

النصوص "مجموعة من الإجراءات و من الناحية القانونية نظام المحاسبة المالية الجديد هو عبارة عن 
ى تطبيقه وفقا لأحكام القانون ووفقا المحاسبية للمؤسسات المجبرة علمية التي تنظم الأعمال المالية و التنظي

 20.للمعايير المالية والمحاسبية الدولية المتفق عليها"
معنوي ملزم بموجب جاء بها النظام المحاسبي المالي، كل شخص طبيعي و  ويخض  للرةتيبات التي 
، ماعدا الأشخاص المعنويين الخاضعون لقواعد المحاسبة وني أو تنظيمي بمسك محاسبة ماليةنص قان
 21العمومية.

 اسبية في النظام المحاسبي الماليوالمبادئ المح الفرضيات الأساسية - ب

المبادئ المحاسبية تلف توضح مخ 456-09من المرسوم التنفيذي رقم  40إلى  06واد من جاءت الم
 :مبدئيالفرضيات الأساسية لإعدادها في  تتمثلو 22: والخصائص النوعية للمعلومات المالية

م ء تم دفعها أو لم يتالاعرةا  بالمصروفات التي تخص الفرةة المالية سوا تتطلب(:سبة التعهد )الالتزاممحا
ض النظر عن المكاسب الأخرى سواء تم قبضها أم لم يتم أي بغالاعرةا  بالإيرادات المكتسبة و  كذلكو 

 ؛واقعة الدف  أو القبض

دد في المدى عند إعداد القوائم المالية يتم افرةاض أن المؤسسة مستمرة إلى أجل غير مح: الاستمرارية
 .المستقبلي المنظور

 :ما يلي في المالي المحاسبي النظام في المحاسبية المبادئ ندرج أهمو 
 ؛التكلفة التاريخية -؛ الدورة المحاسبية -
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 ؛استقلالية الدورات المحاسبية -؛               استقلالية الذمة المالية -
 ؛الوحدة النقدية -                 ؛        عدم المقاصة -

 . مبدأ الأهمية النسبية -؛دم المساس بالميزانية الافتتاحيةع -
 : الية في إعداد القوائم الماليةالخصائص النوعية للمعلومة الم

لقد حدد النظام المحاسبي الجزائري خصائص نوعية يسمح  توفرها بجعل المعلومات المنشورة في  
ة لدى معايير المحاسبة الدولية القوائم المالية ذات منفعة عالية بالنسبة لمستخدميها تتطابق م  تلك المقرر 

مساعدتهم في عملي القوائم المالية الختامية و هي خدمة كل مستيؤكد الغاية من وض  هذا النظام و  هو ماو 
 :رارات الاقتصادية بأكثر فعالية وتتمثل فياتخاذ الق

 الملاءمة ؛  -    القابلية للمقارنة ؛ -
 (صداقية المالموثوقية )-      القابلية للفهم  ؛ -

تغليب الحقيقة الاقتصادية -   ؛الحياد-:المواليةت الفرعية كما تكون  المعلومات متضمنة الصفا 
 عن الجانب القانوني

 .البحث عن الصورة الصادقة -؛   الحذرالحيطة و -   ؛الشمولية-

 أهداف تطبيق النظام المحاسبي المالي  - ج

23:بي  إلى تحقيق جملة أهدا  نذكرهايهد  تطبيق النظام المحاس
 

  ؛افق و الأنظمة المحاسبية الدوليةي ليتو ترقية النظام المحاسبي الجزائر 

 ؛ول المتطورة في تطبيق هذا النظامالاستفادة من تجربة الد 

 المؤسسات في الدول  المؤسسات الاقتصادية الوطنية و المحاسبية بينالية و تسهيل مختلف المعاملات الم
 ؛ل الكيانات الدولية التي تخض  لهالأجنبية باعتبار هذا النظام يلائم ك

 به مشاكل اختلا  هيل العمل المحاسبي للمستثمر الأجنبي أملا في جلبه للجزائر من خلال تجنيتس
 ؛الطرق المحاسبية

  ؛ل إلى الشفافية في عرض المعلوماتالعمل على تحقيق العقلانية من خلال الوصو 

  ؛ةناسب م  مختلف الكيانات الأجنبيالمالية وثائق دولية تتمحاولة جعل القوائم المحاسبية و 

  ؛الجزائر لدى المنظمات المالية والتجارية العالمية ثقةتعزيز مكانة و 
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 ؛ة وفق المعايير الدوليةتحديد طبيعة وقواعد إعداد القوائم المالي 

 المؤسسات على المستويين الوطني بين قارنة للمؤسسة نفسها عبر الزمن و التمكين من القابلية للم
 الدولي؛    و 

 ؛متسمح لهم بمتابعة أموالهموثوق بها وشفافة تشج  المستثمرين و ،ةنشر معلومات كافية وصحيح 

 اتريحت المؤسسة بما يسمح بععداد التصشاملة لمجموع تعاملابطريقة موثوق بها و  سمح بالتسجيلي 
 مصداقية؛وضوعية و بمالجبائية 

 ءات راتستفيد الشركات متعددة الجنسيات برةابط أحسن م  التقرير الداخلي بفضل عولمة الإج
 ؛المحاسبية للعديد من الدول

 ف من تسجيل تكالي لوماتية الموجودة التي تسمح بأقليتوافق النظام المحاسبي المالي كلية م  الوسائل المع
 عرض وثائق التسيير.البيانات المحاسبية وإعداد القوائم المالية و 

فليس من السهل تغيير نظام تأصلت  ،يشوبه كثير من العوائقواق  تطبيق النظام المحاسبي المالي لا يزال 
زائر جاهدة لتصدي كل المعيقات تسعى الجلكن ات الجزائرية لمدة تفوق سن الجيل، و جذوره في المؤسس

 .فرص التكوينتوفير ذلك بعدة أساليب خاصة و 

 مفهوم  التحليل المالي  -3

تحليل المالي فيما مفهوم ال نستدرج فيما يلي بعض التعاريف التي  خصت : ماليتعريف التحليل ال - أ
 :يأتي

هو معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة لتقييم المشروع القائم أو المراد تطويره و توسيعه و " 
هي مهمة في مشاري  و التخطيط لها في ظرو  عدم التأكد و تشخيص المشاكل لاتخاذ القرارات المستقبلية 
ن عملية تفسير القوائم يتضمالناجمة عن فشل المشاري  و  سائرالدولة المركزية لأن المجتم  هو من يتحمل الخ

24...".المالية وفهمها وهو أحد المصادر المهمة للمعلومات
 

الوض  المالي ونتائج  تهد  البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن :أهداف التحليل المالي - ب
لتي تستخدمها في اتخاذ القرارات او تفيد العديد من الف ات  ير في الوض  المالي للمؤسسةالتغالأعمال و 

 25:ويهد  التحليل المالي إلى
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 يساعد على اكتشا  نقاط ، مما بغرض اتخاذ القرارات المستقبلية تحليلهافسير القوائم المالية المنشورة و ت
 ؛عف في السياسات المالية بالمؤسسةالضو القوة 
 ؛تحليل الجدارة الائتمانية وقرارات الائتمان 

 ليل تحأو الفشل المالي، تحليل السيولة، تحليل تقلص الربحية وتدهور مستوى النشاط، و  التنبؤ بالنجاح
 ؛وتقييم البدائل الاستثماريةالمبيعات المستقبلية هيكل التمويل والتنبؤ بالأرباح و 

  طيط المستقبلي لإقامة المشاري  وتقييم الأداء بعد قيام المشاري التخدراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية و. 
حد أركان التحليل المالي الناجح حيث يقوم المحلل المالي أ لمحلل الماليا يعتبر: وظيفة المحلل المالي -ج

 26:بوظيفتين رئيسيتين هما

 ا في  معايير فوظيفة المحلل المالي تتجلى فنيتبين أن للتحليل المالي قواعد وأسس و  بعدما :لوظيفة الفنيةا
تبويب تصنيف و ؛ة احتساب النسبة المالية رياضياكيفيمثل  عايير هذه المتطبيق كيفية التعامل في استخدام و 

؛مقارنة المعلومات المستخرجة بما الدراسة والمقارنةالبيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لأغراض
 هو متوق .

 غير قابل  ها بشكل دقيقوتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول إلي :الوظيفة التفسيرية
ية على المحلل المالي عند مزاولته لوظيفتيه سواء الفنو ،التوصيات لهذه النتائجالحلول و  وض للتأويل و 

، يعة النشاط الذي تزاوله  المؤسسة، القطاع الذي تنتمي إليه: طبيرية مراعاة عدة عوامل نذكر منهاالتفسو 
 .الخ.غرافي الذي توجد به المؤسسة..الموق  الج

 27مييز بين نوعين من المحللين كما يلي:ويمكن الت
للتحليل و من أمثلة  : فهي الجهة التي تقوم بالتحليل باعتبارها عضوا في المؤسسة التي تخض حلل داخليم

الذي قد نتمي إلى المؤسسة موض  التحليل و : فهي الجهة التي لا تالمحلل الخارجيوأما  ،ذلك الإدارة
 متوقعا.يكون مستثمرا أو ممولا أو موردا 

 28: الآتيةيتم استعمال التحليل المالي للأغراض :استعمالات التحليل المالي -د
: يهد  هذا التحليل إلى التعر  على الأخطار المتوق  أن يواجهها المقرض في علاقته التحليل الائتماني -

 .لمدين(م  المقرةض )ا
على  مؤسسا في التعر رين من أفراد و ستثملجمهور المهذا التحليل أهمية تكمن :التحليل الاستثماري-

 .تهم وكفاية عوائدهاسلامة استثمارا
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( تكوين وحدة اقتصادية واحدة نتيجة ينتج من هذا التحليل )الاندماج والشراء: تحليل الاندماج والشراء-
 زوال الشخصية القانونية لكل منهما أو إحداهما؛مام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر و لانض

: هذا النوع من التحليل يهتم به معظم الأطرا  التي لها علاقة بالمؤسسة مثل الأداء تحليل تقييم-
 ؛المستثمرين والمقرضين،ارةالإد

ذلك بسبب التعقيدات الشديدة التي أمرا ضروريا لمستقبل كل مؤسسة و  التخطيط:تعتبر هذه العملية -
يط هي عبارة عن وض  تصور لأداء عملية التخطسواق المنتجات المختلفة من سل  وخدمات و تشهدها أ

 الشركة المتوق  بالاسرةشاد بالأداء السابق لها.

ائية لعمله يعتبر المحصلة النهن التقرير النهائي للمحلل ا:الأطراف المستفيدة من التحليل المالي -ه
 29:نذكر منهامنه العديد من الأطرا   وهذا التقرير  تستفيد

 ل؛الأج يالدائنون طويلالأجل، و ي  قسمين هما الدائنون قصير تنقسم هذه الف ة إلىالدائنون: و  -
صب اهتمامهم بأسعار بي  الأسهم وتقلباتها خلال ينالمستثمرون: هناك مستثمرون قصيري الأجل، -

موجهة نحو معدل العائد على السهم، وعلى قدرة اهتماماتهم  الأجل، ين طويليومستثمر  الفرةة القصيرة.
 .ار وتحقيق الأرباحالمؤسسة على الاستمر 

في  الإدارةالتي فوضت إليها  الأطرا  مات الرئيسية للملاك تقييم أداءمن الاهتما: أصحاب المشروع -
 ؛والمحافظة عليها توظيف أموالهم

 الإدارة بالوض  المالي للمؤسسة والربحية والنمو من أول أهدافها.: إن مصلحة أو اهتمامات الإدارة-
يعتبر . و تقنيات تساعدها في إدارة المؤسسةوات و أدالجيدة مجموع طرق ووسائل و  ، تستخدم الإدارةلذلك

 الأدوات. التحليل المالي أحد أهم هذه 
: يستخدم التحليل المالي لتلبية احتياجات العديد من الف ات الأخرى التي لها علاقة أو الجهات الأخرى-

أجهزة التخطيط ،الغر  التجارية ،العمالاتحاد :ؤسسة محل التحليل ومن هذه الجهاتمصلحة في الم
 .مصلحة الضرائب ،والرقابة

الإجراءات التي منهجية التحليل المالي هي " الطرائق والأساليب و  :منهجية التحليل المالي وخطواته-و
ية هذه المنهجقوائم المالية الخاصة بالعملاء و يتعامل معها المحلل المالي في إجراء عمليات التحليل المالي لل

ل الأسس العامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لإتمام عملية التحليل المالي بشكعض المبادئ و تحكمها ب
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من الأهدا  ما نذكرها و 30".عبير عنها بخطوات التحليل المالييمكن التيتيح له تحقيق الهد  المطلوب و 
 31: يلي

 ؛للتحديد الهد  الذي يسعى إليه المح 

 ؛لقوائم الماليةها تحليل اتحديد الفرةة التي سيشمل 

 ؛إلى غايته تحديد المعلومات التي يحتاجها للوصول 

  بحث لأن كل مشكل له أداة التحليل الأنسب قدرة للتعامل م  المشكلة موض  الاختيار أسلوب و
 ؛أداة توضحه وتبرز الخلل المطروح

  ؛المطلوب جراءالإمعت لدى المحلل لاتخاذ القرار و المقاييس التي تجاستعمال المعلومات و 

 ؛اختيار المعيار المناسب وهذا لقياس النتائج ولا مان  من استعمال عدة معايير 

  ؛ية الانحرا  بالأرقام المطلقة والنسبيةللوقو  على أهم الانحرا  عن المعيار المقاس عليه،تحديد 

 ؛تحليل أسباب الانحرا  وتحديدها  

  ليلض  التوصية المناسبة بشأن نتائج التحو. 
 أثير المعايير المحاسبية على التحليل الماليت  -4

فيما أهم هذه ذلك  الي وسنتناوللبعض المعايير المحاسبية تأثير مباشر على مهنة المحلل الم - أ
 32:يأتي

إن هذا المعيار يقتضي ضرورة إعداد جمي  المؤسسات (:IAS1 تأثير المعيار المحاسبي الدولي الأول )
، إذ أن الشكل النموذجي الأخيرة احتياجات المحلل المالي دم هذهلأرب  قوائم مالية وملاحق حيث تخ

من تصنيف العناصر إلى متداولة وأخرى غير متداولة واحتوائها للميزانية المالية حسبما يقتضيه هذا المعيار 
على معطيات السنة السابقة مما يسمح بالمقارنة إضافة إلى استخدامها  إضافة إلى معطيات السنة الحالية

كل هذه التغيرات التي حملها المعيار في طياته ، و ه الحال سابقادون إعادة تبويب عناصرها كما كان علي
 جعل تحليل القوائم المالية أكثر مصداقية مما كان عليه سابقا.

" من خلال هذا المعيار نجد "جدول تدفقات الخزينة(:IAS7 تأثير المعيار المحاسبي الدولي السابع  )
من خلال القوائم ديدة لم تكن متوفرة ج سمح للمحلل المالي باشتقاق نسب ومؤشراتي هذا الأخير

 ؛لقرارات الهامة على مستوى وظيفتهمنه مساعدة المحلل المالي في اتخاذ العديد من االمالية السابقة، و 
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فانه  ،حسب ما يقتضيه هذا المعيار(:IAS16 )تأثير المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر 
عوضا  33وري على المؤسسة إعادة تقييم القيم الثابتة المادية مرة في السنة على الأقل بالقيمة العادلةضر 

عما كان يسمى بالتكلفة التاريخية  عكس ما كان عليه التحليل المالي القديم حيث يقوم المحلل المالي 
 ؛بقا للقيم السوقية أو الحقيقيةبععادة تقييم عناصر الميزانية ط

حينما لا يوجد ما يدل يمتها السوقية المحددة بالتثمين، و المعدات هي قالقيمة العادلة للتجهيزات و مثلا ف
التي  المباني هي قيمتها السوقيةية أما القيمة العادلة للأراضي و على القيمة السوقية تقيم بالتكلفة الجار 

 جوهرية بين القيمة العادية للأصلتجرى إعادة تقييم أخرى لما يكون هناك فروقات و ، يحددها خبراء أكفاء
 ؛المعاد تقييمه و قيمته الدفرةية

لمجموعة ينتمي إليه هذا الأخير ويدرج الارتفاع لما يعاد تقييم أي عنصر يجب إعادة تقييم كل او      
 .كفائض أو كتكلفة ناتجة من إعادة التقييم والانخفاض

تناول هذا المعيار عقود الإيجار التي من :(IAS17تأثير المعيار المحاسبي الدولي السابع  عشر )
 ا لتوفر شروط تمكن من كونها كذلك،خلالها يتم إدراج عناصر ليست ملك للمؤسسة ضمن الأصول نظر 

 .ث تسجل عقود الإيجار  ضمن الأصول مما يؤدي إلى رف  قيمتهاحي
قتصادية ومستوى الالتزامات فعن الموارد الا ،إذا لم يتم إظهار عمليات الإيجار في ميزانية  المستأجرو 

بذلك تشوه النسب المالية، وعلى ذلك من المناسب تكون قد ظهرت بأقل من حقيقتها، و للمؤسسة  
بلية، الاعرةا  بعقد الإيجار التمويلي في الميزانية للمستأجر كأصل والتزام لسداد دفعات الإيجار المستق

 على المحلل المالي تدقيق النظر فيه.لتغير قيمة الأصول بعد إدراج هذا العنصر فونظرا 
لثامن عشر على يؤثر المعيار المحاسبي الدولي ا:(IAS18تأثير المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر)

أصحاب المحللون والمقرضون و  هو أول ما ينظر إليهوهذا الأخير يعتبر مؤشرا هاما، و  ،رقم أعمال المؤسسة
 .ةالمتوق  للمؤسسو  علق الأمر بتقييم الأداء الحاليالمصلحة الآخرون خصوصا عندما يت

هد  المعيار هو ضمان أن القوائم المالية (:IAS24)لمعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرونتأثير ا
معيار مفيد جدا  للمؤسسة توفر المعلومات الضرورية  لمستخدميها، ووجود الأطرا  ذات العلاقة هو

 .ت المفصلة لإجراء تحليل أكثر دقةمستمرة للمعلوماالذي هو بحاجة دائمة و  ذا الأخير، هللتحليل المالي
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من خلال هذا المعيار يتم الاعرةا  بأصل :(IAS38)محاسبي الدولي الثامن والثلاثونتأثير المعيار ال
كان م؛ أو كان بالإق المناف  الاقتصادية المستقبليةغير ملموس وقياسه في حالة ما إذا كان من المحتمل تدف

 .، ويتم  تقييم احتمال المناف  الاقتصاديةقياس تكلفة الأصل بشكل موثوق
أما فيما يخص الشهرة  الأصل مبدئيا بمقدار تكلفتهيجب قياس  ناء على افرةاضات معقولة ومدعومة،كماب

 .يجب عدم الاعرةا  بها على أنها أصل ،المولدة داخليا
تج من البحث بل يعرة  به كمصرو  عندما يتم يجب عدم الاعرةا  بأي أصل غير ملموس نا -

بينما  يجب الاعرةا  بالأصل غير الملموس الناشئ من تطوير داخلي فقط إذا تمكنت المؤسسة من ،تحمله
 :يليبيان ما

 الجدوى الفنية لإكمال الأصل لكي يصبح جاهزا للاستخدام أو البي ؛ 
 ؛لإكمال الأصل واستعماله أو بيعه النية 
 ؛استعمال الأصل أو بيعهدرتها على ق 
 ؛سيولد الأصل المناف  المستقبلية كيف 
 توفر الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى لإكمال تطوير الأصل واستعماله أو بيعه؛ 
 .قدرتها على قياس الإنفاق على الأصل بموثوقية 

اسبي الدولي تم تناول عيار المحمن خلال هذا الم(:IAS40تأثير المعيار المحاسبي الدولي الأربعون )
لبا ما التي غا تقيسها باستخدام القيمة العادلة حيث يجب على المؤسسات أن"العقارات الاستثمارية"

، أكثر ملاءمة للمشرةيعر ممكن الحصول عليه من البائ  و المقصود بها أفضل ستكون هي القيمة السوقية و 
،أي أنه من ودون أي خصومات لتكاليف العملية ،عتبارات خاصة أو امتيازات في ذلكيتم استثناء أي او 

فعلى المؤسسة  ،وان تعذر ذلك خ الميزانية.الضروري أن تعكس القيمة العادلة حالة السوق الفعلية في تاري
ستثماري القيمة كما تشمل القيمة العادلة للعقار الا،  جملة من المعلومات من عدة مصادرالتحصل على 
 سسة الاستمرار في قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة إلى غاية التنازل عنه.على المؤ العادلة لأثاثه، و 

تحسن معايير الإفصاح المالي الدولية (:IFRS8) 8تأثير المعيار المحاسبي الدولي للإبلاغ المالي رقم 
سب حومة القطاعية حسب طبيعة النشاط و بصفة ملموسة تحليل المردودية الاقتصادية من خلال المعل

،فهذه الأخيرة تسمح لمالي المتضمن المعلومة القطاعيةوهذا بتطبيق المعيار الثامن للإبلاغ ا ،المنطقة الجغرافية
جة القطاعية إلى للمحلل المالي بحساب المردودية  الاقتصادية القطاعية من خلال حساب نسبة النتي
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حسب المردوديات  جمالية بتفكيكهاللمردودية الاقتصادية الإ منه إعطاء تفسيرالأصول القطاعية، و 
بة من خلال النمو المناس إسرةاتيجية، ومنه يمكن متابعة مما يسمح بتحديد مصادر الربحية والنموالقطاعية  

 .الاستثمارات القطاعية

 التحليل المالي الحديثبين التحليل المالي الكلاسيكي و  مقارنة-ب
هذا توافقا تغييرات التي تطرأ على الكشو  والقوائم المالية  و لينجر عن تطبيق نظام المحاسبة المالية بعض ا

شفافية في تقديم المعلومات الكشوفات تتميز بمصداقية أكبر و  جعل هذهالمالية، و م  المتغيرات المحاسبية و 
سنحاول إدراج أهم التغييرات التي طرأت  من خلال هذا الجدولو ،لمستخدميها خاصة المستثمرين منهم

 التي تؤثر بدورها على  التحليل المالي بالمؤسسة.و  الكشو  الماليةعلى محتوى 
 (: جدول مقارن بين التحليل المالي قبل تبني المعايير المحاسبية الدولية و بعدها  11جدول رقم )

 التحليل المالي بعد تبني المعايير المحاسبية التحليل المالي قبل تبني المعايير المحاسبية
يل المالي الكلاسيكي كانت المؤسسات تعتمد على في إطار التحل-4

ان حجم المؤسسة ندرجها فيما مجموع وثائق شاملة تعتبر إلزامية مهما ك
 :يأتي
ومن خلالها يبرز  ،عن الوض   المالي للمؤسسة زانية: تعبر الميالميزانية -

ا يحوي تحتوي على شقين أحدهمنشاط المؤسسة ومدى تطورها، و 
تعد شق الأخر يحوي  التزامات المؤسسة، و الؤسسة و موجودات وحقوق الم

 ى الميزانية الافتتاحيةالمؤسسة ميزانيتين الأولى عند انطلاق النشاط تسم
 .الأخرى تسمى الميزانية الختاميةو 
تكاليف يعر  على أنه :"ملخص  نواتج و  :جدول حسابات النتائج -

بناء على يدها و عتبار لتاريخ قبضها أو تسدالدورة دون الأخذ بعين الا
 ".سة لدورة معينةالفرق بينهما يظهر ربح أو خسارة المؤس

ن الحصول على تفاصيل الميزانية تضم جداول تمكن مالجداول الملحقة: و 
وجدول حسابات النتائج  مثل: جدول الاهتلاكات، حركات 

 ...الخ.الأموال
 
 
 
 
 
 
 
 

في إطار التحليل المالي الحديث و حسب ما يقتضيه تطبيق   -4
الذي صدر تحت مسمى القوائم المالية   IAS1المعيار المحاسبي الأول 

ل دورة في نهاية ك 34فان كل مؤسسة مجبرة على إعداد القوائم المالية
ة فهي تمسك محاسبة مالية مبسطة محاسبية  ما عدا الكيانات الصغير 

 : وتضم الكشوفات المالية
لثاني الى عمودين الأول للسنة الجارية و : تحتوي عالميزانية المالية -

، وتتضمن العناصر الأرصدة فقط( مخصص للسنة السابقة )يحوي
 ؛بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة المرتبطة

عباء حسب طبيعتها أو دول حسابات النتائج: ترتب فيه الأج -
و  ، كذلك يحتوي على أرصدة السنة السابقةحسب الوظيفة

 ؛معطيات السنة المالية الجارية
 ؛جدول تغيرات الأموال الخاصة -
وح أو : تشمل معلومات أو شر الجداول الملحقة والإيضاحات - 

إلى مستعملي الكشو  مفيدة بالنسبة تعاليق ذات أهمية معتبرة و 
 ريقة المحاسبية الخاصة المستعملةالطو  الية على أساس إعدادهاالم

يتم تنظيم ، و والوثائق الأخرى التي تتألف منها الكشو  المالية
الية  تحتوي ، وبالمقابل كل قائمة من القوائم المتقديمها بكيفية نظامية

تحليل  حق بععطاءيتضمن إحالات إلى المل على عمود للملاحظات
الفروع، ،عطي معلومات عن المؤسسات الحليفة، ويعن مبالغ الدورة

، لكن اذج أولية لهذه القوائم الماليةيمكن عرض نمالمؤسسة الأم... و 
عند إعدادها من طر  المؤسسة يجب مراعاة خصوصيات كل كيان 
، بحيث يمكن إضافة بعض العناصر و حذ  أخرى على حسب 
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 :قوائم المالية حسب النظام القديمما يعاب على ال - 1
شكل الميزانية لا يساعد المحلل في أداء عمله،لذلك يجب عليه القيام  -

إعادة سبية المعدة إلى ميزانية مالية و بعملية الانتقال من الميزانية المحا
ستخراج العلاقات تصنيف عناصر الميزانية المحاسبية بأسلوب يساعده با

 ؛التي تنشأ بينها
متداولة و أخرى غير اعها تمييز بين الأصول بأنو لا يوجد  -

 .لشيء بالنسبة للخصوم،ونفس امتداولة
مدة تصنف الديون والحقوق حسب طبيعتها وليس حسب سيولتها و  -

 ؛يجعل عملية التحليل المالي صعبة الوفاء بها مما
بقة مما لا يسمح بعملية لا تحوي القوائم المالية على مبالغ السنة السا -

 ؛المقارنة
 جيل بعض الحسابات مثل :إضافة إلى طريقة تس-3
 شهرة المحل ضمن القيم المعنوية ،تسجل  -
ية، أي ضمن المصاريف نفقات التطوير تسجل كمصاريف استثمار  -

 .الإعدادية
يتم إطفاؤها و ،اريف الإعدادية تسجل محاسبيا ضمن الاستثماراتالمص -

 سنوات  ؛ 5، وأقصى مدة لإطفائها بعد ذلك 
من  الكفالات المدفوعةت المساهمة و سندا تحويليجب إعادة تبويب و  -

 .الحقوق إلى القيم الثابتة الأخرى
طريقة و  FIFOلطريقة  توجد ثلاثة طرق لتقييم المخزونات فبالإضافة -

 .  LIFOالتكلفة الوسطية المرجحة توجد طريقة 
من خلال التحليل المالي الكلاسيكي يقوم المحلل المالي بععادة تقييم  - 1

لقيم زانية طبقا للقيم الحقيقية السوقية نظرا لعدم مسايرة اعناصر المي
يمكن للمؤسسة إجراء تعديلات على التاريخية الاقتصاد التضخمي و 

 ؛ة تقييم قانونية لأصولها الثابتةقيمها الثابتة في إطار إعاد
لتمويلية في حسب المخطط المحاسبي الوطني تظهر عقود الإيجار ا -5

 ؛جدول حسابات النتائج
منها العمليات  لم يعالج المخطط المحاسبي الوطني بعض العمليات -6

 .بالعملة الأجنبية

ن هذه الكشو  المالية نماذج قاعدية طبيعة نشاط المؤسسة.أي أ
يجب تكييفها م  كل كيان قصد توفير معلومات مالية تستجيب 

 لمقتضيات كل مؤسسة على حدا.
 و حسب النظام المحاسبي المالي:  -1
 ؛الميزانية المالية المعدة مباشرةفان المحلل المالي يستخدم  -
س الشيء نفو لة،هناك تمييز بين الأصول المتداولة و غير المتداو  -

 غير جارية (؛بالنسبة للخصوم )جارية و 
 .  تقسم  الديون والحقوق حسب سيولتها ومدة الوفاء بها -
تحوي القوائم المالية على عمودين، الأول للسنة الجارية والثاني  -

 ؛ارنةيحتوي على الأرصدة فقط( مما يسهل عملية المقللسنة السابقة  )
 
 
 ق تسجيل بعض الحسابات :و بالمقابل اختلاف طر  -3
بالضبط في و 10في حساب  good will تسجل شهرة المحل -

في في حالة تجمي  المؤسسات أو إدماج مؤسسة  109حساب 
 .أخرى أو عملية ضم مؤسسة لأخرى

 نفقات التطوير تسجل ضمن القيم المعنوية؛  -
اهتلاك  ومدةالمصاريف الإعدادية تسجل محاسبيا ضمن الأعباء -

 سنة  . 10المعنوي يمكن أن تصل إلى الأصل
تسجل سندات المساهمة و الكفالات المدفوعة في الميزانية المالية  -

 على الرةتيب. 19و ح / 16ضمن القيم الثابتة المالية في ح/
لا يمكن أن تقيم إلا بطريقة الداخل أولا الخارج أولا أو  المخزونات -

 بطريقة التكلفة الوسطية المرجحة.
إطار التحليل المالي الحديث يجب إعادة تقييم الأصول مرة  في - 1

ذلك لعادلة عوضا للتكلفة التاريخية و على الأقل في السنة بالقيمة ا
عندما يعاد تقييم و IAS16بموجب المعيار المحاسبي السادس عشر 

ي لها الأصل المعني أصل مادي فان كل ف ة الأصول المادية التي ينتم
 ؛يعاد تقييمها

سب النظام المحاسبي المالي فان الأصول المحصل عليها بعقود ح -5
 الديون .تها و تقيد في الأصول  و الإيجار التمويلي تقدم وفق طبيع

أما بالنسبة للعمليات بالعملة الأجنبية فقد تناولها المعيار  -6
 .أثار التغيرات في أسعار صر  العملات 14IASالمحاسبي  

 :الآتيةعلى المصادر  ن اعتماداالباحثي: من إعداد المصدر
 ؛1001،الإسكندرية،ية )الشركات المتعددة الجنسيات (، الدار الجامعية، المحاسبة الدولأمين السيد أحمد لطفي - 
 ؛1009، بوداود، ، مكتبة الشركة الجزائريةية )الجزء الأول(، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولشنو  شعيب -
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العدد ،ديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، مجلة اقتصانظام المحاسبي الموحد في الجزائر،متطلبات تطبيق الشوركتوش عا  -
 السادس.

، 1009،جوان الأول إدارية ،العددقتصادية و ، مجلة أبحاث اعرض القوائم المالية: المعيار المحاسبي الأولعقاري مصطفى، -
 .جامعة باتنة

 يمؤشرات التوازن المال -ج 

يشمل ذلك امش ضمان للسيولة داخل المؤسسة و هيعر  رأس المال العامل على أنه ":رأس المال العامل
 35القسم من الأموال الدائمة غير المستعملة في إطار تمويل الأصول الثابتة".

 36:أما عن طريقة حسابه فيمكن ذلك من زاويتين: حسابه طريقة

رم ع = صول الثابتة من الأموال الدائمة )نتيجة طرح الأ يساويو ( خلال المدى الطويل :)منأعلى الميزانية
 (الأصول الثابتة -الأموال الدائمة 
الأصول المتداولة)رم ع = م المتداولة من لخصو طرح ا نتيجة يساوي(و : )خلال المدى القصيرأسفل الميزانية

 (الخصوم المتداولة -الأصول المتداولة 
إن تحليل رأس المال العامل يمكن القيام به من خلال حسابنا :حالات ودلالات رأس المال العامل

 37:المالي وعليه تظهر ثلاث فرضيات للعلاقة من أسفل الميزانية لأنها أكثر دلالة على التوازن

 هو شكل التوازن في إجمالي الديون قصيرة الأجل و المتمثلة ، و اولة = الخصوم المتداولةأصول متد
هذه الحالة صعبة التحقيق اء بديونها في ميعاد استحقاقها، و ؤسسة قادرة على الوفالمالي الأدنى بمعنى أن الم

 الالتزامات لمدة طويلة.إمكانية تحقيق السيولة الكافية و لعدم 

  هذا يعني أن رأس المال العامل الدائم موجب هذا يدل ، و أكبر من الخصوم المتداولةأصول متداولة
قدرتها على ضمان الوفاء القصير مما يعبر عن وفاء المؤسسة و ى على وجود فائض في السيولة في المد

بديونها عند تاريخ استحقاقها كما تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى مواجهة مشاكل غير متوقعة في حالة 
 .بات التي تحدث في دورة الاستغلالحدوثها بسبب الاضطرا

 مما  ،أن رأس المال العامل الدائم سالب هذا يعنيو  ،الأصول المتداولة اقل من الخصوم المتداولة
يجعل المؤسسة في هذه الحالة تعر  صعوبات في الأجل القصير مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها 

مما يتطلب منها القيام بعجراءات تصحيحية أو تعديلات من اجل تحقيق التوازن المالي لكن  ،اتجاه الغير
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هذا ل من طر  الديون القصيرة الأجل و جزء من الاستثمارات ممو  ى أن هناكلمقابل هذا يدل أيضا علبا
 .يس توظيفا عقلاني لأموال المؤسسةل

 38:ارة إلى أن هناكتجدر الإشو  
 لةرأس المال العامل الإجمالي= مجموع الأصول المتداو 

 .الديون الطويلة الأجل –ل العامل رأس المال العامل الخاص : يمثل  رأس الما
 .القيم الثابتة –الأموال الخاصة و يساوي أيضا = وه

هو يمثل رأس المال العامل و  .: يمثل الجزء من الديون التي  بحوزة المؤسسةرأس المال العامل الأجنبي
 نتيجة طرح الأموال الخاصة من مجموع الخصوم. وهو يساويالإجمالي مطروح منه رأس المال العامل الخاص.

تعبر احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين عن رأس المال العامل :العاملاحتياجات رأس المال  -
، كما يعر  بأنه جزء من الاحتياجات ديونها المستحقة في هذا التاريخ الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة

تنتج  ، فدورة الاستغلال لم تغط من طر  الموارد الدوريةالضرورية المرتبطة مباشرة بدورة الاستغلال التي
قيم الاستغلال + القيم غير الجاهزة ( الأصول المتداولة )احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر 

بينما موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران الديون القصيرة الأجل باستثناء التسبيقات أي جمي  الديون 
)قيم الاستغلال + :  ويحسب كالآتيقاقها ما عدا السلفات المصرفية القصيرة الأجل عند وقت استح

 39.السلفات المصرفية (–)د.ق.أ  -القيم غير الجاهزة (
ودة )باستثناء إجمالي النقديات الموج ال العامل و احتياجاته و تعبر عنوهي مرتبطة برأس الم : الخزينة

،كما تعر  على تهيق الفرق بين رأس المال العامل واحتياجا( كما يمكن معرفتها عن طر السلفات المصرفية
 40:ثلاث حالات أمام نكونل الخزينة وخصومها، و أنها الفرق بين أصو 

في هذه الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من ، و الخزينة موجبة: هذا يعني أن ا. ر.م.ع‹ ر.م.ع  -
، لهذا عةالربحية أي تكلفة الفرصة الضائأموالها الثابتة لتغطية رأس المال العامل مما يطرح عليها مشكلة 

 .وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيلات للزبائن
درة على  تسديد ديونها في ، المؤسسة في حالة عجز أي غير قاالخزينة سالبةن فعا.ر. م.ع› ر. م. ع -

طالب لة إما تهذا  يطرح مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل المؤسسة في هذه الحاآجالها، و 
ون التأثير ، أو أن تتنازل عن بعض استثماراتها دمن البنوك ، أو أن تقرةضبحقوقها الموجودة لدى الغير

 .ؤسسة إلى بي  بعض المواد الأوليةفي بعض الحالات الاستثنائية تلجأ المعلى طاقتها الإنتاجية، و 
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الوصول إلى هذه و ،أمام الخزينة المثلىبمعنى أننا  الخزينة تساوي الصفرهنا  ،ر. م. ع = ا. ر.م. ع-
عن طريق تفادي مشاكل الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة 

 بالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية.عدم التسديد،  و 
 استخدام النسب  المالية في التحليل المالي -د

ل: القيمة المضافة /رقم إلى قسمة عنصر على أخر مث "تشير أي نسبة:ماليةتعريف النسب ال
 41.الأعمال"

أكثر من بنود القوائم المالية وذلك بقصد الكشف عن نواحي القوة  تشير إلى العلاقة بين بندين أو "كما
 42الضعف في السياسات المالية".و 
ذات أحجام مختلفة أو ذات أنشطة مختلفة  تسمح النسب المالية إلى إجراء مقارنات سواء بين مؤسساتو 

 أو مقارنات لنفس المؤسسة لكن لسنوات متعددة.
نه لا يوجد اتفاق بين خبراء التحليل المالي حول عدد النسب المالية التي يمكن إذن وكما سبق وان ذكرنا أ

ذاتها وإنما في دلالاتها التوصل إليها من القوائم المالية، أو نوعيات تلك النسب، وليست العبرة في النسبة 
 فرص الاستفادة منها.و 

 أو ذه النسب حسب المظاهر الاقتصادية: كنسب السيولة، المديونية، الربحية،...يمكن ذكر هو  

... ومن وأخرى من قائمة التدفقات النقديةحسب مصادر المعلومات فهناك نسب مستخرجة من الميزانية 
43ي:هذه النسب ما سندرجه بالرةتيب فيما يل

 

 :الآتيةنذكر النسب : و النسب المالية التي لها علاقة بالميزانية

 .نسبة التمويل الدائم = الأموال الدائمة / الأصول الثابتة 
 .نسبة التمويل الذاتي =الأموال الخاصة / الأصول الثابتة 

 44إضافة إلى نسب أخرى ندرجها فيما يأتي :

 ول المتداولة/ الخصوم المتداولة.نسبة التداول ) نسبة السيولة السريعة(= الأص 

مختصرة(= نسبة السداد السريع أو معدل التداول السريع )نسبة الخزينة العامة أو السيولة ال
 غير الجاهزة / الخصوم المتداولة.إجمالي القيم الجاهزة و 

  ما يعادلها / الخصوم المتداولة.أو السيولة الحالية = النقديات و نسبة النقدية 
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 ي الالتزامات إلى الأصول أو نسبة الاقتراض= إجمالي الالتزامات / مجموع نسبة إجمال
 .الأصول

  الاقتراض إلى حقوق المساهمين = إجمالي حقوق الملكية / الالتزامات إلى حقوق الملكية أو
 إجمالي الالتزامات 

  الثابتة/ الالتزامات طويلة الأجلمعدل تغطية الالتزامات طويلة الأجل = الأصول. 
 ة الالتزامات طويلة الأجل = الالتزامات طويلة الأجل / إجمالي الالتزامات .نسب 
 نسبة الالتزامات القصيرة الأجل = الالتزامات القصيرة الأجل / إجمالي الالتزامات 

 لحسابات النتائج  من خلايمكن تحليل جدول  :لها علاقة بجدول حسابات النتائج النسب التي 
 45:نذكرنسب، ومن بين هذه النسب 

 هامش الربح ن حيث أ = هامش الربح الإجمالي / المبيعات ة هامش الربح الإجمالينسب
 تكلفة المبيعات. –الإجمالي = رقم الأعمال 

 .نسبة القيمة المضافة للاستغلال = القيمة المضافة للاستغلال/المبيعات 
 أن فائض  حيث،نسبة إجمالي فائض الاستغلال = إجمالي فائض الاستغلال / المبيعات

 الضرائبل مطروح منها أعباء المستخدمين و الاستغلال الإجمالي هو عبارة عن القيمة المضافة للاستغلا
 .والرسوم والمدفوعات المماثلة

 حيث أن النتيجة الوظيفية = هامش الربح ،ة = النتيجة الوظيفية / المبيعاتنسبة النتيجة الوظيفي
 أعباء وظيفية أخرى. –الأعباء الإدارية –الأعباء التجارية  –الإجمالي +المنتجات الوظيفية الأخرى 

 حيث أن النتيجة = النتيجة العادية قبل الضرائب /المبيعات.بة النتيجة العادية قبل الضرائب نس
مخصصات الاهتلاكات + منتجات مصاريف المستخدمين و  –الوظيفية  العادية قبل الضرائب = النتيجة

 أعباء مالية. –مالية 
 حيث أن النتيجة غير العادية هي ، ة النتيجة غير العادية = النتيجة غير العادية /المبيعاتنسب

 الأعباء غير العادية.فرق بين الإيرادات غير العادية و عبارة عن ال
 حيث أن نتيجة ،نسبة نتيجة السنة المالية الصافية = نتيجة السنة المالية الصافية/ المبيعات

 النتيجة غير العادية.نتيجة الصافية للأنشطة العادية و هي عبارة عن إجمالي الالسنة المالية الصافية 
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النسب المالية التي هناك العديد من المؤشرات و 46:ها علاقة بجدول التدفقات النقديةالنسب التي ل
ب أغراض تختلف هذه النسب حسات النقدية للخزينة بغرض التحليل و يمكن استنباطها من جدول التدفق

 : النسب المالية التي تخدم أهدافه ، لذلك يجب على المحلل المالي اختيارين الماليينالمحلل

 الأنشطة  نسبة النشاط التشغيلي = التدفقات النقدية الصافية من الأنشطة التشغيلية /الربح من
 الضريبة .التشغيلية قبل الفوائد و 

إنشاء التشغيلية في المؤسسة على  توضح هذه النسبة مدى قدرة وظيفة الاستغلال من خلال الأنشطة
 التشغيلية وفقا لأساس الاستحقاق تعكس هذه النسبة نتائج الأنشطةوتوليد تدفقات نقدية تشغيلية و 

كلما ارتفعت هذه النسبة دلت على جودة التشغيلية وفقا للأساس النقدي و  كما تعكس نتائج الأنشطة
 أرباح المؤسسة.   

 شغيلية إلى الربح الصافي = التدفقات النقدية الصافية من الأنشطة نسبة النقدية من الأنشطة الت
 التشغيلية / الربح الصافي.

تختلف هذه النسبة عن على توليد نفقات نقدية تشغيلية، و توضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح المؤسسة 
 الضرائب.ئد و السابقة في أنها تأخذ بعين الاعتبار الربح الصافي بعد الفوا

 التوزيعات لنقدي الناتج من إيراد الفوائد و التوزيعات المقبوضة = التحصيل افوائد و نسبة ال
 المقبوضة / التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية،

 و في الأوراق المالية.ائد الاستثمارات سواء في القروض أتساعد هذه النسبة على قياس الأهمية النسبية لعو و 
ة الخارجة التدفقات النقدية الصافية من الأنشطة التشغيلية / التدفقات النقدي نسبة تغطية النقدية =
 التمويلية.للأنشطة الاستثمارية و 

القروض المستحقة الدف ، دية الخارجة للأنشطة التمويلية والاستثمارية نذكر: الديون و التدفقات النق ومن
، وتوزيعات الأرباح لحملة فوعة لشراء الأصول الثابتةغ المد، المبالالمستحقة لعقود الإيجار التمويليالدفعات 
 الأسهم.
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اء بالالتزامات توضح هذه النسبة قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية للوفو 
دل ذلك على كفاية التدفقات النقدية من  ،كلما ارتفعت هذه النسبةوالتمويلية الضرورية. و  الاستثمارية
 تشغيلية للوفاء بهذه الاحتياجات.الأنشطة ال

 الديون = التدفقات النقدية الصافية من الأنشطة  المدفوعات اللازمة لتسديد فوائد نسبة
 التشغيلية /فوائد الديون  

ينبئ بمشاكل قد تواجهها المؤسسة في مجال السيولة اللازمة لدف  وانخفاض هذه النسبة مؤشر سيئ و 
 الفوائد المستحقة للديون.

 ة كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية = التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية نسب
 / الاحتياجات النقدية الأساسية.

:التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة التشغيلية، مدفوعات حتياجات النقدية الأساسية ما يلييقصد بالاو 
الديون المستحقة خلال السنة ظة على الطاقة الإنتاجية، و لمحافأعباء الديون، الإنفاق الرأسمالي اللازم ل

 المالية.

  نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى مدفوعات الديون طويلة الأجل = التدفقات
هذه النسبة توضح مدى  ،فوعات الدين طويل الأجلالنقدية الصافية من الأنشطة التشغيلية / مد

كلما ارتفعت هذه ية على تسديد الديون طويلة الأجل، و الأنشطة التشغيل كفاية التدفقات النقدية من
 النسبة كان مؤشرا ايجابيا دالا على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل.

 قدي الصافي نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى النفقات الرأسمالية =التدفق الن
 التدفق النقدي الخارج للنفقات الاستثمارية.ة/من الأنشطة التشغيلي

توضح هذه النسبة قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها التشغيلية لتمويل النفقات 
فهذا يعني أن  ،كبر من الواحدإذا كانت هذه النسبة أ. و زمة للحفاظ على طاقتها الإنتاجيةالرأسمالية اللا

 يادة النقدية من أنشطتها التشغيلية في تسديد الديون المستحقة عليها.المؤسسة يمكن أن تستخدم الز 
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  نسبة التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة  الاستثمارية الى التدفقات النقدية الداخلة من
الأنشطة التمويلية = التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية / التدفقات النقدية الخارجة 

 مارية.للأنشطة الاستث

توضح هذه النسبة مدى مساهمة التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية على تمويل  
، كذلك تعتبر مؤشرا على مدى إسهام المصادر الخارجية في تمويل الاستثمار في الأصول طويلة الأجل

يفية استخدام المقرضين معلومات عن كالاستثمار في الأصول طويلة الأجل، لذا توفر للمستثمرين و 
 استثماراتهم من قبل إدارة المؤسسة.

، لخزينة الى مؤشرات تقييم السيولة، تقييم الربحيةويمكن تصنيف المؤشرات المستخرجة من جدول تدفقات ا
 تقييم سياسات التمويل.  

 47:قة بجدول تغيرات الأموال الخاصةالنسب التي لها علا  -

 وتوضح هذه النسبة سياسة المؤسسة في  ،/الأرباح الصافيةنسبة توزيع الأرباح = الأرباح الموزعة
 توزي  الأرباح.

  معامل سعر السهم إلى عائده أو مضاعف السعر للعائد = متوسط قيمة السهم السوقية / ربح
 السهم.

المحتجز على السهم أي مقارنة سعر السهم م في السوق إلى العائد الموزع و تمثل نسبة سعر السه 
 ا كان المستثمرون يتوقعون زيادة أرباح المؤسسة ازدادت هذه النسبة.بربح السهم كلم

 .نسبة سعر السوق مقارنة بالقيمة المحاسبية = قيمة السهم السوقية / القيمة الدفترية للسهم 

على ما  مرتفعة عن القيمة المحاسبية بناءهاته النسبة ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو تبين 
، وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال ا السهم من حقوق لدى المؤسسةه هذيملك

هي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفرةية التي هي ربحية المؤسسة مستقبلا أم لا، و  يتوقعون زيادة في
 عبارة عن حقوق المساهمين على عدد الأسهم.

  تم تداولها خلال الدورة المحاسبية / عدد الأسهم معدل دوران الأسهم =  عدد الأسهم التي
 المكتتب بها في نهاية الدورة المحاسبية.
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 . تداول السهم في الدورة المحاسبيةيقاس من خلاله متوسط عدد مرات 
 

 خلاصة 
 معبرة فعلاعدة في توفير معلومة مالية شفافة، موثوق بها و تهد  جملة المعايير المحاسبية الدولية إلى المسا 
 ؛في المؤسسة ن الوضعية المالية ع

  تبني النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعايير المحاسبية الدولية يهد  إلى تحقيق متطلبات الانفتاح
 ؛ت والتحولات  وجذب الاستثماراتعلى العالم الخارجي، مسايرة المستجدا

 حليل المالي، وإنما فيالمنهجية العامة للت لا تؤثر المعايير المحاسبية الدولية على: 

  ؛ا للتوجه نحو رؤية اقتصادية أكثرذلك نظر محتوى القوائم المالية و 

  ؛المشتقة من جدول تدفقات الخزينة ، خصوصا تلكالنسب المالية 

  .إضافة إلى عدم وجود تسويات و تعديلات على القوائم المالية عند تحليلها 

  وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي الأولIAS1 فعن: 
 لا النموذجي بتطبيق مبدأ المقارنة و يسمح شكلها دم بيانات حول الوضعية المالية و الميزانية المالية تق

 ؛معالجتها للقيام بعملية التحليل تتطلب إعادة

 ويقدم معلومات حول أداء  ،إما حسب الطبيعة أو حسب الوظيفةجدول حسابات النتائج  يعد
 ؛حليل الأفقيهو يسهل عملية التو ، المؤسسة

 هو يوضح لطريقة المباشرة أو غير المباشرة، و فهو يعد حسب ا ،أما فيما يخص جدول تدفقات الخزينة
وقد تناوله  ،من خلال العديد من النسب المشتقة منه ،ذلكؤسسة على توليد السيولة النقدية.و قدرة الم

 ؛IAS7بالتفصيل معيار المحاسبة الدولي الساب  

  ؛ت المؤثرة في رؤوس أموال المؤسسةوس الأموال الخاصة يهتم بدراسة الحركاإن جدول تغيرات رؤ 

  ةالضعف في المؤسسوة و النسب المشتقة من القوائم المالية في التعر  على نواحي القتساعد المؤشرات و 
 ؛تسيير الاستخدامات بكافة أنواعهاالإدارة في  ويسهل من معرفة كفاءة

  ته في استخدام ما تم استنباطه من القوائم المالية أمرا لا يقل أهمية في طريقتبقى لمسة المحلل المالي و
ائج يفقد التحليل المالي المنطق في تفسير النتعالية نتائج التحليل المالي كذلك، لأن غياب الحذر و تحديد ف
 .يؤدي إلى تحقيق الدور المنوط به لافعاليته و 
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 ملخص:
يهدف البحث إلى التع ف على واقع الأداء المالي بمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة )م كب سيدار 

، واعتمدنا على المنهج الوصفي  القوارم المالية واستخ اج المؤش ات المالية ، اعتمادا على استق اء الحجار(
 ، حيث تم الاستعانة بالمصادر التي تناولت هذا الموضوع في الجزاء النظ ي التحليلي لملارمته لموضوع البحث

م المحاسبة والمالية ، أما الجزاء التطبيقي على تحليل المعلومات الواردة في القوارم المالية المقدمة من ط ف قس
ضعف المؤش ات المالية بفعل انخفاض الإي ادات باستثناء سنة ، و أهم النتارج المتوصل إليها، بالمؤسسة
 .  وأهم توصيات البحث هو ض ورة تحسين الوضعية المالية للمؤسسة و التحكم في تكاليفها ، 2002

 لمالية، الأداء المالي، أرسيلور ميتال التحليل المالي، الأداء، المؤش ات ا :الكلمات المفتاحية
 

Abstract:  
The research aims to identify the reality of the financial performance of 
Arcelor Mittal Annaba (Cedar Al Hajjar Complex), based on the 
extrapolation of the financial statements and the extraction of financial 
indicators, and we relied on the analytical descriptive approach to its 
relevance to the subject of the research. The sources that dealt with this 
topic were used in the theoretical part. The analysis of the information 
presented in the financial statements presented by the accounting and 
finance department at the institution, and the most important results reached, 
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is the weakness of the financial indicators due to the decrease in revenues 
except for 2007. The main recommendations of the research are the need to 
improve the financial position of the institution How much it costs. 
Keywords: financial analysis, performance, financial indicators, 
financial performance, Arcelor Mittal 
 
 
 

 

  :مهيدت
تقنيات من شأنها مواكبة تسعى إدارة المؤسسة الاقتصادية الجزاار ية إلى البحث عن أساليب و 

تنبع أهمية هذه الورقة البحثية بض ورة التركيزا على الجانب المالي  التطورات الحديثة خاصة الجانب المالي ،
وهذا  للكشف عن مواطن القوة و الضعف في الم كزا  ، للمؤسسة الذي أصبح لزااما عليها الاهتمام به

وهذا لمع فة مدى قدرة المؤسسة على  ، تؤث  على ال بح المالي للمؤسسات و في السياسات المختلفة التي
ومن الدراسات السابقة التي تناولت  ، الاستغلال الأمثل لمواردها ومصادرها المالية لبلوغ الأهداف المالية لها

 موضوع البحث 
أثر تطوير الأنظمة المحاسبية على الأداء المالي في  ، دراسة حسام عيسى عبد الرحمن حمدان-
رسالة ماجستير  ، نشآت الفندقية )دراسة ميدانية على سلسلة فئة الخمس نجوم في الأردن(الم

هدفت هذه  :7002عمان،الأردن، ، جامعة الشرق الأوسط ، غير منشورة في المحاسبة والتمويل
 ت الفندقيةالدراسة إلى مع فة دور وأهمية تطوي  أنظمة المعلومات المحاسبية في تحسين الأداء المالي في المنشآ

 22حيث قام الباحث بتصميم استبيان خاص بجميع المنشآت الفندقية فئة خمس نجوم والبالغ عددها  ،
( 59أما عينة الدراسة فتم اختيارها من المدي ين الماليين والمحاسبين في تلك المنشآت وتكونت من ) ، فندق

تطوي  الأنظمة المحاسبية على الأداء المالي وتوصلت الدراسة إلى وجود أث  ذي دلالة إحصارية  ل ، مستجيبا
كما أن تطوي  الأنظمة المحاسبية يساهم في تطوي  الأداء الإداري وتسهيل عملية  ، في المنشآت الفندقية

 .  اتخاذ الق ارات الاستراتيجية في المنشأة
المالي  مساهمة مؤشر المردودية في تقييم الأداء ، عولمي بسمة ، دراسة مهري عبد المالك -

مخبر الاقتصاد  ،مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية،7002-7000لشركة سونطراك الجزائرية للفترة 
تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى  :7002،ديسمبر الجزائر ، 7 والتنمية البشرية،جامعة البليدة
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التحديد في ش كة سونط اك تأثير استخدام مؤش ات الأداء المالي لقياس الم دودية في المؤسسة الاقتصادية وب
حيث انصب اهتمام هذه الدراسة حول دراسة آثار وتأثير  ، الجزاار ية ومع فة ما يقدمه لها من نتارج

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الأداء  ، مؤش ات الأداء المالي على الم دودية في المؤسسة الاقتصادية
المالية خلال فترة الدراسة بسبب ارتفاع التكاليف متوسط بدليل تدهور مؤش ات الم دودية الاقتصادية و 

 دراسة -نجد   كما ، وخاصة مصاريف العمال وقد أوصت الدراسة بالتحكم في حجم الاستهلاكات
،مدى إمكانية استخدام مؤشرات تقييم الأداء في بيئة التصنيع الحديثة في  المهدي مفتاح السريتي
يهدف  :7002 ، المجلد الثالث ، العدد الخامس عشر مجلة الجامعة، ، القطاع الصناعي الليبي

وما صاحبها من تطورات وفي جميع  البحث بصفة عامة إلى دراسة تقييم الأداء في بيئة التصنيع الحديثة،
حيث تم  ، المجالات وخاصة مجالات الإنتاج وتطور الأساليب الإنتاجية ومدى تطبيقها في البيئة الليبية

ير أنه تم تحليل البيانات انطلاقا من عدد الاستبانات الصالحة للتحليل والبالغ غ استبانة، 220توزيع 
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام المؤش ات المالية إلى جانب  ، % 22.8استبانة أي بنسبة  68عددها 

اتخاذ  المؤش ات غير المالية من شأنه أن يحقق فعالية عملية تقييم الأداء ومن تم يساعد في ت شيد عملية
 . الق ارات

،العوامل المؤثرة في تقييم الأداء المالي لشركات التأمين  دراسة أنس مصلح ذياب الطراونة -
رسالة  ، الأردنية )دراسة تطبيقية على شركات التأمين المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية(

هدفت  :7002، لأردنا ، عمان  جامعة الشرق الأوسط ، كلية الأعمال ، ماجستير)غير منشورة(
 ، حيث استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ، هذه الدراسة إلى دراسة العوامل المؤث ة على الأداء المالي
كما توصلت الدراسة إلى وجود أث  معنوي ذو  ، حيث تم تصميم استبيان على ش كات التأمين الأردنية

وأوصت الدراسة  ، داء المالي لش كات التأميندلالة احصارية لكل من العوامل الخارجية والداخلية في الأ
 . بض ورة الاهتمام بالعوامل الداخلية والخارجية المؤث ة في الأداء المالي لش كات التأمين

أن هذه الدراسة اعتمدت على استق اء واقع الأداء  يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: ما
من خلال حساب بعض  ، (2029 -2002ل الفترة الممتدة )المالي بمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة خلا
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ومن ثم استخلاص النتارج والكشف عن  ، معتمدين في ذلك على القوارم المالية ، مؤش ات الأداء المالي
 .  نقاط القوة والضعف

 ، تعتبر المؤسسة محل البحث من أهم المؤسسات ال اردة في مجال الحديد والصلب مشكلة الدراسة: -0
، الذي يلعب  ذا حظيت باهتمام كبير من ط ف الدولة الجزاار ية من أجل النهوض بهذا القطاع الحيويله

لذلك وفي ظل الظ وف ال اهنة التي تم  بها المؤسسة ارتأينا تقييم  ، دور أساسي في التنمية الاقتصادية
للازمة للنهوض بأدارها المالي الوضع المالي لها بهدف مع فة نقاط القوة والضعف ومن ثم اتخاذ الإج اءات ا

، والقوارم المالية تشكل قاعدة المعلومات التي سنعتمد عليها  الذي ينعكس إيجابا على نموها واستم اريتها
ما هو واقع  في تحليل المعطيات  وعلى هذا الأساس تتمحور مشكلة البحث على سؤال رريسي يتمثل في:

  ا هي الأسباب التي تع قل كفاءة الأداء المالي؟الأداء المالي بالمؤسسة محل التطبيق؟ وم
 حيث تندرج عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الف عية كما يلي:

 هل تتبنى المؤسسة أساليب فعالة لتقييم الأداء المالي؟ -
 هل تملك المؤسسة موارد مالية كافية لتمويل نشاطها والوفاء بالتزااماتها تجاه الغير؟ -
 المؤث ة على كفاءة الأداء المالي؟ ماهي العوامل -
 هل تمكن المؤش ات المالية من الكشف عن مواطن القوة والضعف بالمؤسسة محل التطبيق؟ -
 فرضيات الدراسة:  -7
 .تتميزا المؤسسة بتحقيق كفاءة عالية في الأداء المالي -
 .تتبنى المؤسسة أساليب فعالية لتقييم الأداء المالي بالمؤسسة -
 .ابالتزااماتهالمؤسسة موارد مالية لتمويل نشاطها والوفاء تملك   -
 .هناك عدة عوامل أث ت في كفاءة الأداء المالي -
 . تمكن المؤش ات المالية من الكشف عن نقاط القوة والضعف بالمؤسسة -
 :إن هدفنا من إج اء هذا البحث يتمحور فيما يلي أهداف الدراسة: -2
 . ات المالية في تقييم الأداء المالي بمؤسسة أرسيلور ميتال عنابةإب از أهمية استخدام المؤش -
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من أجل تشخيص وضعيتها و مع فة أهم العوارق التي توجهها وبالتالي اقتراح حلول لل فع  من كفاءتها 
 .وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية

وخسار  متراكمة منذ  ، ةتواجه المؤسسة الوطنية للحديد والصلب صعوبات مالي أهمية الدراسة: -2
الأم  الذي أدى بالحكومة الجزاار ية إلى خوصصة هذه المؤسسة )الش اكة الهندية مع عملاق  ، فترة طويلة

الحديد والصلب بالعالم أرسيلور ميتال( بهدف تنفيذ مشاريع مهمة كتجديد الاستثمارات وغيرها ورفع 
الأم  الذي أدى بالحكومة الجزاار ية  ، بأية نتيجة ايجابية إلا أن سياسة الش اكة لم تأتي ، القدرة الإنتاجية

وفي  ، 2028 أي مع بداية  2029إلى استرجاع الم كب ليصبح تحت اسم م كب سيدار الحجار أواخ  
ظل الظ وف ال اهنة )أزمة النفط( توجهت الحكومة الجزاار ية إلى إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية 

المؤسسات نجد المؤسسة محل التطبيق وذلك نظ ا للدور الحيوي لقطاع الحديد ومن ضمن هذه  ، بالجزاار ية
لهذا ارتأينا التوجه إلى دراسة الأسباب التي  ، اقتصاديةفي تحقيق تنمية  هوالصلب بالجزاار  وللدور الذي يلعب

راسة العوامل ومن ثم د ، حالت دون تحقيق ربحية للمؤسسة وهذا بالتع ف على واقع الأداء المالي بالمؤسسة
 جملة من النتارج و تقديم اقتراحات من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي لاستخلاصوهذا  ، المؤث ة فيه

. 
تقديم بعض التوصيات لزايادة الاهتمام بكفاءة الأداء المالي من قبل الأط اف المعنية بالمؤسسة وأهمهم  -

 المسيرين؛
حيث  ، البحث على المنهج الوصفي التحليلي اعتمدنا في هذا :منهجية وأسلوب البحث -2

ومقالات علمية،  اعتمدنا في الدراسة النظ ية على بعض المصادر التي تخص موضوع البحث من كتب،
....،أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد قمنا بدراسة ميدانية بمؤسسة أرسيلور ميتال ستيل عنابة )م كب 

 الاطلاعأين تم  ، نا العديد من المقابلات مع المسيرين الماليينحيث أج ي ،2022الحديد والصلب( سنة 
 . (7002 – 7002على  الميزاانية المالية للمؤسسة وجدول حسابات النتارج للفترة )
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 نموذج الدراسة: -6
 
 

 

 

 انمن إعداد الباحث المصدر:

 المبحث الأول: تقييم الأداء المالي
، في الأنشطة  لتحليل المالي أداة لتحديد نقاط القوة والضعفإن ا تحديد مفهوم التحليل المالي: -0

والفعاليات الخاصة بالش كة بشكل يضمن إعداد الخطط المستقبلية في ضوء نقاط القوة ووضع الحلول 
، وهو معالجة البيانات المالية لتقييم الأعمال وتحديد ال بحية  المناسبة لمعالجة نقاط الضعف أو الحد منها

 .(22ص  ، 2022 ، الطويل)يوسف محمد شهوان على المدى
يمكن تع يف التحليل المالي أيضا بأنه دراسة القوارم المالية واشتقاق مجموعة من المؤش ات الكمية  

والنوعية حول نشاط المؤسسة التي تساعد على دراسة وضع المؤسسة من الناحية التشغيلية والتمويلية 
ديم المعلومات اللازمة للأط اف المستفيدة من أجل اتخاذ الق ارات وتقييم أداء هذه المؤسسة وكذلك تق

 .(02ص ، 2005،  )اليمين سعادة الإدارية السليمة
كما يمكن إضافة بأنه عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما للحصول  

لتجارية والصناعية في الماضي على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ الق ارات وتقييم أداء المنشآت ا
وتوقع ما سيكون عليه الوضع  ، ، وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة )مالية أو تشغيلية( والحاض 

في المستقبل ويتطلب تحقيق مثل هذه الغاية القيام بعملية جمع وتصحيح للبيانات المالية وتقديمها بشكل 
 ، 2022 ، ، أيمن محمد نم  الشنطي أك م مفلح القضاةمختص  وبما يناسب عملية اتخاذ الق ارات )ليث 

 (.22ص 

 
مؤشرات الأداء  

ليالما  

 
 واقع 

 الأداء المالي
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يعتبر مفهوم الأداء من أكث  المفاهيم شيوعا واستعمالا في  تحديد مفهوم الأداء والأداء المالي: -7
، حيث حظي باهتمام واسع من قبل الباحثين والمفك ين خاصة في علم  حقل اقتصاد وتسيير المؤسسات

 حاول ع ض تعاريف له كما يلي:لذلك سن  ، الاقتصاد
 تعريف الأداء  7-0

بمعنى القيام  على "تأدية عمل أو إنجاز نشاط أو تنفيذ مهمة ،(:(a.kherakhemيع ف حسب 
 .(hamadouche ahmed,1992,p135بفعل يساعد على الوصول إلى الأهداف المسط ة )

، كما تعني درجة أو مستوى  العملإلى التنفيذ الفعلي لم احل  ((performanceوتشير كلمة أداء  
المهارة والمجهود المبذول في التنفيذ، ويقصد البعض بالأداء المخ جات أو الأهداف التي يسعى النظام إلى 

، أما الجهد فيمثل  ، ويع فها البعض الآخ  بأنه العلاقة بين المنجزاات أو خدمات تم تقديمها تحقيقها
 .(62،ص 2008 جات )جودي حيدر حمزاة،خوحدات المدخلات اللازمة لتحقيق الم

، ويعكس الكيفية التي  كما يمكن إضافة بأن الأداء نعني به درجة تحقيق و إتمام المهام المكونة لوظيفة الف د
 ، ، خيرة قويقع ، وعليه يتم التمييزا بين الأداء والجهد )سليمان عارشة يحقق بها الف د متطلبات الوظيفة

 .  (250،ص  2022
يمثل الأداء المالي المفهوم الضيق لأداء المؤسسات حيث ي كزا على استخدام ريف الأداء المالي: تع 7-7

نسب مالية لقياس مدى إنجاز الأهداف، ويعبر عن أداء المؤسسات حيث أنه الداعم الأساسي للأعمال 
ثمارية في ميادين ، ويساهم في إتاحة الموارد وتزاويد المؤسسة بف ص است المختلفة التي تمارسها المؤسسة

 ، وتحقيق أهدافهم )جودي محمد رمزاي المصالحالأداء المختلفة والتي تساعد على تلبية احتياجات أصحاب 
 .(52ص ، 2029

 ، أو المنتظ ة في ضوء معايير محددة مسبقا كما ع ف الأداء المالي على أنه قياس للنتارج المحققة 
، وهذا لخدمة أط اف مختلفة لها علاقة  المتاحة للمؤسسة، وتقديم حكم على إدارة الموارد الطبيعية 

 .(20ص  ، 2022 ، )وسيم عبد الله صالح بالمؤسسة
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 creation de valeurوهو تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة لمع فة مدى قدرتها على إنشاء قيمة 
، مع  والجداول الملحقة،  ، جدول حسابات النتارج ومجابهة المستقبل من خلال الاعتماد على الميزاانيات

الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه المؤسسة 
(arnaud,2005,p23). 

فهو قياس للنتارج المحققة أو المنتظ ة في ضوء معايير محددة مسبقا وتقديم تقييم الأداء المالي:  7-2
 احة للمؤسسة وهذا لخدمة أط اف مختلفة لها علاقة بالمؤسسةحكم على إدارة الموارد الطبيعية والمالية المت

تتمثل المعلومات المستعملة في عملية تقييم  ، (02ص ، 2022 ، طارق قدوري، )محمد نجيب دبابش
، وأهمها الميزاانية وجدول حسابات  الأداء المالي عموما في البيانات المقدمة من قبل مصلحة المحاسبة

  . eric stephany,1999,p63) النتارج)

، ومن بين الأساليب  وتقييم الأداء المالي هو قياس العلاقة بين العناص  المكونة للم كزا المالي للمش وع
المستخدمة في تقييم الأداء المالي استخدام النسب المالية كحزامة واحدة ت بط العلاقة بين مؤش ات ال بحية 

 . (298ص  ،2029    ، د المالك مه ي، عب ) ش يف غياط والمديونية والنشاط التشغيلي
 تتمثل أهم العوامل المؤث ة في الأداء المالي فيما يلي:: العوامل المؤثرة على الأداء المالي -2
وهي تلك العوامل التي تؤث  على أداء المؤسسة ويمكن  العوامل الداخلية المؤثرة على الأداء المالي: -

لشكل الذي يساعد على تعظيم العارد وتقليل التكاليف من للمؤسسة التحكم بها والسيط ة عليها با
  .خلال ال قابة على التكاليف وكفاءة استخدام الموارد

تواجه المؤسسة مجموعة من التغيرات الخارجية التي تؤث   العوامل الخارجية المؤثرة على الأداء المالي: -
يها، وإنما يمكن توقع النتارج المستقبلية لهذه على أدارها المالي حيث لا يمكن لإدارة المؤسسة السيط ة عل

، وتشمل التغيرات العلمية والتكنولوجية  ، ومحاولة إعطاء خطط لمواجهتها والتقليل من تأثيرها التغيرات
، والقوانين والتعليمات التي تطبق على المؤسسات من ط ف الدولة وقوانين  المؤث ة على نوعية الخدمات

 (.26،25ص  ، 2022 ، حسام باسم يوسف حداد) الية والاقتصادية للدولةالسوق، والسياسات الم
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 استخدام المؤشرات المالية في تحليل وتقييم واقع  الأداء المالي - 2
، قوتها  تع ف النسبة على أنها تق ي  يقدم توضيح حول الوضعية المالية للمؤسسةالنسب المالية:  2-0

، يجب أن  ، وتساعد النتيجة على تسهيل تحليل الوظارف لميزاانيةونشاطها انطلاقا من تحليل عناص  ا
 ،khemici chiha,2009,p82تقدم النسبة فحص دقيق للمؤسسة يسمح بالتقييم لعدة سنوات

وحتى يتم التمكن من استخلاص  النتارج المفيدة والتغيرات الم تبطة باستخدام النسب يتعين عمل 
، أو النسب الحالية مع  ، مع تلك التي تخص السنة السابقة الحاليةمقارنات بين النسب الفعلية للسنة 

، أو إج اء مقارنة مع المؤسسات التي تعمل في نفس القطاع ) أمين السيد أحمد  المقدرة
 . (222،ص2009لطفي،

وتمثل السيولة م جع عن نقدية الخزاينة في المستقبل الق يب بعد الأخذ في  نسب تحليل السيولة: -أ
، القدرة على الوفاء تمثل م جع عن نقدية الخزاينة في المدى البعيد من أجل  ن الالتزاامات المالية للفترةالحسبا

، وتعتبر المعلومات الخاصة بأداء المؤسسة وبالأخص على  تلبية الالتزاامات المالية، التي حان استحقاقها
، وهي  ادية القابلة للم اقبة في المستقبلم دوديتها ض ورية من أجل تقييم التغيرات الكامنة للموارد الاقتص

 ض ورية أيضا للتنبؤ بقدرة المؤسسة على توليد تدفقات الخزاينة انطلاقا من الموارد المتاحة)عبد الك يم شناي
 . (25ص  ، 2028 ،
 

 

 

 

 

 نسبة السيولة العامة = الأصول المتداولة /الديون القصيرة

المخزونات(/ الديون القصيرة –نسبة السيولة المختصرة=) الأصول المتداولة   
 

 نسبة السيولة الفورية = القيم الجاهزة / الديون القصيرة
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تقيس هذه النسبة المدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في الاعتماد على  مجموعة نسب الرفع المالي: -ب
 . (266ص  ، 2028 ، ، صاري محمد )بوصبع هناء ال الغير في تمويل احتياجاتهاأمو 
 
 

حيث مجموع الديون يتضمن الديون الطويلة وقصيرة الأجل هذه النسبة تعبر عن مدى ضمان مستحقات 
وزيادة عن هذه النسبة يعتبر دليلا على زيادة المخاط  التمويلية)نوبلي  0.2الغير ويستحسن أن تقل عن 

 . (220،ص 2029 ، نجلاء
وتشير هذه النسب إلى التأثير المتبادل لعناص  السيولة وإدارة الق وض )ال فع المالي( نسب الربحية:  -ج

، طارق  )نهال ف يد مصطفى وإدارة الأصول )قياس الكفاءة( على الأرباح التي تحققها المؤسسة في النهاية
 (.62إلى 22ص من  ، 2022 ، مصطفى الشهاوي

 نسبة ال بح الصافي = صافي ال بح )النتيجة الصافية(/ المبيعات -
)عدنان تايه النعيمي، سعدون  نسبة العارد إلى الأصول= ال بح الصافي)النتيجة الصافية(/الأصول -

 . (209مهدي الساقي وآخ ون، ص 
أصولها حيث  توضح هذه النسب القوة الإي ادية للمؤسسة وذلك في ضوء مبيعاتها أو حقوق ملكيتها أو

 .. (69ص ، 2006 ، بدون الأرباح لن تستطيع المؤسسة جذب أي مستثم  لديها)أحمد محمد غنيم
وتستخدم هذه النسب لقياس كفاءة استخدام عناص  الإنتاج بالمش وع التي تم تدبير نسب النشاط:  -د

ذ فك ة عن الأصول المشتغلة ، هذه النسبة تسمح بقياس فعالية التسيير كذلك أخ الأموال اللازمة لتمويلها
 ((necib redjem,2005,p98والنفقات المستهلكة 

 وأهمها:
 (226، ص2022معدل دوران المخزاون السلعي= المبيعات/ المخزاون السلعي)محمد الصيرفي،

 معدل دوران الأصول= المبيعات/ إجمالي الأصول 

 نسب المديونية = مجموع الديون / مجموع الأصول
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لأصول في تحقيق مبيعات)دريد كامل آل وتقيس هذه النسبة إنتاجية الأصول وقدرة كل دينار مستثم  في ا
 (؛52،ص 2002شبيب،

حيث كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن ي اعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع 
لآخ  لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخ ى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة )مجيد 

 (.262،ص  2029 ، الك خي
 مؤشرات التوازن المالي: 2-7
يعبر عن جزاء من الأموال التي تتميزا بدرجة استحقاقية ضعيفة ويستخدم لتمويل رأس المال العامل:  -أ

يقصد  ، pierre conso,r.lavaud,1982,p08) عناص  الأصول التي تمتاز بدرجة سيولة م تفعة
وهي تلك الأصول   gross working capitalبإجمالي رأس المال العامل مجموع الأصول المتداولة 

، وتتضمن هذه الأصول بالإضافة إلى النقدية ذاتها الاستثمارات  التي عادة ما تتحول إلى نقدية خلال عام
 . (205ص  ، 2555 ، المؤقتة والذمم والمخزاون السلعي )منير اب اهيم الهندي

 
 

لمال العامل على أنه الف ق بين ل أس ا يع ف الاحتياج (:BFRاحتياجات رأس المال العامل) -ب
 الاحتياجات المالية  المتعس ة والأصول المتداولة للمؤسسة من مخزاونات والحقوق الأخ ى في المدى القصير

، الديون الجبارية  ، وموارد الدورة أساسا تتمثل في الموردون ، أي الأصول المتداولة ماعدا الخزاينة
 .المتداولة ماعدا الخزاينة السالبة، أي الخصوم  دىوالاجتماعية والديون الأخ ى قصيرة الم

((rachid belkahia ,hassan oudad,2007,p371 
ندرس احتياج رأس المال العامل في الأجل القصير وتصبح الديون قصيرة الأجل عندما يصل  

تسمى موعد تسديدها وتسمى موارد الدورة بينما الأصول المتداولة التي لم تتحول بعد إلى سيولة ف
احتياجات دورة الاستغلال فيحول المسير المالي الاستعانة بالموارد المالية في تنشيط دورة الاستغلال على أن 

 تكون ملارمة بين استحقاقية الموارد مع الاحتياجات وتحسب بالعلاقة التالية: 

 الأصول الثابتة  –أس المال العامل = الموارد المستقرة ر 
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ة الاستغلال وهي تشمل يمكن تع يفها على أنها مجموعة الأموال التي بحوزة المؤسسة لمدة دور  الخزينة: -ج
 . ، أي ما تستطيع المؤسسة توفيره من مبالغ سارلة خلال دورة الاستغلال صافي قيم الاستغلال

تشكل الخزاينة الصافية الإجمالية عندما يستخدم رأس المال العامل الصافي الإجمالي في تمويل العجزا في 
الأهمية في المؤسسة لأنها تعبر عن وجود أو  احتياجات دورة الاستغلال وغيرها، فهي على درجة كبيرة من

 ( .228ص  ، 2006 ، )شعيب شنوف توازن مالي

 
 
 
 
، وتع ف على أنها ذلك  تعتبر الم دودية من بين أهم مؤش ات الأداء الماليمؤشرات المردودية:  2-2

على قدرة الوسارل  ، والم دودية كمفهوم عام تدل الارتباط بين النتارج والوسارل التي ساهمت في تحقيقها
تعتبر مؤش ات الم دودية من أهم الوسارل التي  ، (alain capiez,1994,p121)على تحقيق النتيجة 

، وهي المؤش   تمكن المحلل المالي من مقارنة النتارج المحققة من الوسارل المستعملة التي ساهمت في تحقيقها
اذ ق ارات التمويل وق ارات الاستثمار وغيرها) الأكث  موضوعية في تقييم الأداء ويمكن من خلالها اتخ

 . (225ص  ، 2006 ، مصطفى الفار
 ولدراسة م دودية المؤسسة يمكن الاعتماد على نوعين رريسيين للم دودية وهما: 
، ويقصد  وتعني تحقيق م دودية مستقبلية كافية من الأموال المستثم ة حالياالمردودية المالية:  -أ

 michel)ية أي لا تقل عن الم دودية التي بإمكان المساهمين الحصول عليهابالم دودية الكاف
gervais,2000,p149) .  

 
 

 الخصوم المتداولة -الاحتياج في رأس المال العامل = الأصول المتداولة
 

 الاحتياج في رأس المال العامل - الخزينة= رأس المال العامل
 

 

 المردودية المالية = النتيجة الصافية /الأموال الخاصة
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حيث تحدد هذه العلاقة مستوى مشاركة الأموال الخاصة في تحقيق نتارج صافية تمكن المؤسسة من 
سة على توليد ، وتقيس م دودية الأموال الخاصة مدى قدرة المؤس استعادة ورفع حجم الأموال الخاصة

 . أرباح ومكافأة المساهمين ولهذا يهتم المساهم بالم دودية المالية كونها تحدد مصيره فيما يتعلق بالأرباح

تع ف على أنها العلاقة بين النتيجة الاقتصادية التي تحققها ومجموع رؤوس المردودية الاقتصادية:  -ب
يجة الاقتصادية بالفارض الإجمالي للاستغلال أو ، قد يعبر عن النت الأموال المستعملة للحصول عليها

، إلا  ، أما الأموال المستخدمة في تحقيق هذه النتيجة فيعبر عنها عادة بأصول المؤسسة بنتيجة الاستغلال
أن البعض يستخدم الأصول الثابتة مضافا إليها احتياج رأس المال العامل للتعبير عن الأموال المستعملة  

لاقتصادية قياس الم دودية الاقتصادية يسمح للمؤسسة بمع فة قدرتها على تحقيق الأرباح لتحقيق النتيجة ا
 بعيدا عن تأثير التمويل؛

وتقيس مؤش ات الم دودية الاقتصادية وكذا المالية كفاءة وفعالية إدارة المؤسسة في تحقيق الأرباح  
هتمام المستثم ين الجدد والمسيرين والمق ضين لذلك نجد أن مؤش ات الم دودية المالية والاقتصادية في مجال ا

،  فالمستثم ين يمكنهم مع فة المؤسسة التي يمكنها أن تث يهم والمسيرين يستطيعون التحقق من نجاح المؤسسة
والمق ضون يشع ون بالأمان عند إق اض أموالهم للمؤسسة التي تحقق أرباحا أكث  من تلك التي لا 

 .(262ص ، 2000 ، تحققه)مفلح محمد عقل
تقيس الم دودية الاقتصادية مدى مساهمة الأصول الاقتصادية في تكوين نتيجة الاستغلال )ناص  دادي 

 . (220ص  ، 2009 ، عدون
 
 
 
 
 

 = نتيجة الاستغلال بعد الضريبة / الأصول المردودية الاقتصادية 
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المبحث الثاني: دراسة ميدانية بمؤسسة أرسلور ميتال ستيل عنابة)مركب الحديد والصلب 
 (-الجزائر –عنابة 

 -الجزائر –لور ميتال عنابة لمحة تاريخية عن مؤسسة أرسي -0
مؤسسة أرسيلور ميتال ف ع عنابة هي المؤسسة المنبثقة عن الش اكة الهندية أرسيلور ميتال مع م كب الحديد 

وهي م كب  ، 2002، حيث دخل الش يك الهندي كمساهم في رأس المال المؤسسة سنة  والصلب
جنـوب ش قي  كلم02والصلـب على بعد قـع م كـب سيدار للحـديد ، ي سيدار الحجار قبل الش اكة

، وي بـطه بمق   هكتار 000مديـنة عنابـة بين بلديتـي الحجـار وسيدي عـمار ممـتدا على مساحـة تقـدر بـ 
، وت بطه  كما يتواجد بالق ب من ميناء عنابة  26والط يق الولارـي رقـم  06الولايـة الط يق الوطـني رقم 
تقدر احتياطات الحديد الخام الصالحة ،  ، مما يسـمح بنـقل المعـادن الخاصـة بمنجم الونـزاة سـكة حديديـة

، يحتل هذا الم كب مساحة  وكذلك منـتوج الاستـهلاك المحـلي والمسـتورد مليون طن 06بللاستغلال 
،   مخصصة للتخزايـنهكتار200مخصصة لورشات الإنتاج، هكتار 200 شاسعة موزعـة على النحو التالي:

 مخصـصة للخدمـات المختلـفة. تارهك 700
-7002دراسة تحليلية لواقع الأداء المالي بمؤسسة أرسيلور ميتال خلال الفترة ) -7

7002 ) 
سنقوم بدراسة بعض النسب  (7002-7002)من أجل توضيح الوضعية المالية للمؤسسة خلال الفترة 

 المالية التي تتمثل في:
 نسب السيولة: -7-0
 امة: نسب السيولة الع -

، نلاحظ أن نسب السيولة جاءت مقبولة خلال سنوات الدراسة  (00)من خلال الجدول التحليل: 
وهي حالة  7.22ب 7002حيث شهدت أعلى قيمة لها سنة  (0:0)وهي موافقة تماما للنسبة المعيارية 

هامش  جيدة بالنسبة للمؤسسة وتفس  بقدرة الأصول المتداولة على تغطية الديون القصيرة ووجود
، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة لم تقع ضمن حدود النسبة  تستخدمه لتغطية الديون الطويلة
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بسبب انخفاض الأصول المتداولة خاصة عنص  المخزاونات بسبب انخفاض كمية  7002المعيارية سنة 
 .  الإنتاج بسبب تعطل الف ن العالي

 تطور نسب السيولة العامة: )00(الجدول 

 
 إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية. منالمصدر: 

 نسب  السيولة المختصرة: -
لمختص ة جاءت مقبولة خلال نلاحظ بأن نسبة السيولة ا،  (07الجدول )من خلال التحليل:  -

 7002، حيث شهدت أعلى قيمة لها سنة  سنوات الدراسة لأنها تقترب من النسبة المعيارية وهي الواحد
ويفس  هذا بقدرة الأصول المتداولة ماعدا المخزاونات على تغطية الديون القصيرة وهذا باستبعاد  0.26 ـب

بة على استبعاد المخزاون السلعي في حساب قيمتها وعموما جاءت مقبولة حيث تقوم هذه النسالزابارن 
، ونشير بأن هذه النسبة كانت في  لأنه أقل عناص  الأصول المتداولة سيولة وس عة للتحول إلى نقدية

 . بسبب انخفاض قيمة الأصول المتداولة باستبعاد المخزاونات 7002مستوياتها الدنيا سنة 
 
 

 نسبة السيولة العامة الديون القصيرة الأصول المتداولة واتالسن
7002 29282260222 22682222222 7.22 
7000 29082222026 22925502222 0.02 
7002 20909228220 20229029880 0.22 
7000 22922892202 29522226825 0.27 
7000 29222209222 25209226900 0.20 
7007 26826282822 22222206009 0.00 
7002 22222222592 29922968060 0.22 
7002 20220628896 22252802222 0.20 
7002 22222052220 25222209569 0.76 
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 ةتطور نسب السيولة المختص  : )07(الجدول

 
 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:

 نسب السيولة الفورية: -
بأن نسبة السيولة الفورية جاءت مقبولة خلال سنوات  نلاحظ ، (02الجدول )من خلال التحليل: 

حيث شهدت أعلى نسبة لها  ، 0.6و 0.7الدراسة وذلك لوقوعها في مجال النسبة المعيارية المحصورة بين 
وهذا يعني أن المؤسسة تعتمد على قيمها الجاهزاة المتوف ة لديها للوفاء بالالتزاامات قصيرة  0.77سنة 

 مؤسسة أرسيلور ميتال عنابةمن خلال ما سبق يمكن القول بأن  ، بيع مخزاوناتها الأجل دون اللجوء إلى
 . تحتوي على سيولة جيدة تسمح لها بالوفاء بديونها قصيرة الأجل

 
 
 
 
 

 نسبة السيولة المختصرة الديون القصيرة الأصول المتداولة ماعدا المخزونات السنوات
7002 22982228856 22682222222 0.26 
7000 25858822520 22925502222 0.00 
7002 28002022992 20229029880 0.20 
7000 28828066852 29522226825 0.02 
7000 22252228222 25209226900 0.26 
7007 28269009058 22222206009 0.60 
7002 28220262852 29922968060 0.62 
7002 20905290258 22252802222 0.20 
7002 22522568202 25222209569 0.20 
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 نسبة السيولة الفورية :)02 (الجدول رقم
 نسبة السيولة الفورية الديون القصيرة  القيم الجاهزة  السنوات
7002 2626225222 22682222222 0.77 
7000 2269822822 22925502222 0.00 
7002 2209096622 20229029880 0.00 
7000 2222526822 29522226825 0.02 
7000 2252060022 25209226900 0.00 
7007 2022090225 22222206009 0.06 
7002 2228822202 29922968060 0.07 
7002 9982922202 22252802222 0.02 
7002 2282252220 25222209569 0.06 

 
 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:

 نسب المديونية:  2-2
نلاحظ بأن نسبة الاستدانة جاءت م تفعة في سنوات الدراسة ،(02الجدول )من خلال التحليل: 

وهي وضعية غير مقبولة بالنسبة للمؤسسة ويفس  هذا بعدم مقدرة المؤسسة على  0.2حيث تجاوزت 
الإمكانيات الذاتية لذلك فهي ستتحمل فوارد على الق وض وأقساط كبيرة لتسديد الديون  الاعتماد على

وهي في خط  مالي  لابد من أخذه بعين الاعتبار وذلك لاعتمادها في تمويل أصولها بنسبة كبيرة على 
وهي جيدة ويفس  هذا باعتماد المؤسسة على  0.02الديون، ونشير إلى أن  نسبة الاستدانة كانت 

وهذا يعني ارتفاع  0.2حيث تجاوزت  0.22التي قدرت ب 7002، على غ ار سنة  مواردها الذاتية
 .  ديون المؤسسة بسبب توقف الإنتاج في تلك الفترة ما انعكس سلبا على وضعيتها
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 نسبة المديونية: )02(الجدول رقم 

 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:

 رأس المال العامل: 7-3
، نلاحظ بأن رأس المال العامل موجب وهي حالة جيدة ويفس   (02الجدول )من خلال التحليل: 

والفارض توجهه لتغطية الأصول المتداولة وهي حالة جيدة ارمة على تغطية الأصول هذا بقدرة الأموال الد
 . بالنسبة للمؤسسة

وعموما فمؤش  التوازن المالي في هذه المؤسسة كان مقبولا خلال سنوات الدراسة على عكس السنوات 
سلامة أدارها الأخيرة حيث كانت تعاني من نقص في تمويل احتياجات الاستغلال وهذا يدل على عدم 

 . المالي
وهذا  7002،7002في حين نلاحظ بأنه جاء سالب سنة  7000حيث شهد أعلى قيمة له سنة  

يعني أن الأموال الدارمة غير قادرة على تغطية الأصول الثابتة وهذا بسبب انخفاض رؤوس الأموال بفعل 
 .النتارج السالبة وانخفاض الاحتياطات

 

 سبة المديونيةن الأصول الديون السنوات
7002 22682222222 29589895868 0.72 
7000 22925502222 92222222526 0.22 
7002 20229029880 26288592252 0.27 
7000 22982628089 29526229229 0.60 
7000 20628522222 22222299585 0.22 
7007 29228269822 22598292209 0.07 
7002 20205922902 29225222850 0.07 
7002 92928222229 20292299552 0.22 
7002 82222526220 25989655556 0.22 
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 العامل رأس المال :)02(الجدول رقم 

 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:

 رأس المال العاملل الاحتياج 7-2
يتمثل في رأس المال العامل الذي تحتاج إليه المؤسسة فعلا لمواجهة احتياجات السيولة عند التحليل: 

، نلاحظ بأن هناك احتياج في رأس المال  (06الجدول )مواعيد استحقاق الديون القصيرة، من خلال 
ما يعني أن جميع  (7002-7002)سالب  BFRنلاحظ أن  ، العامل خلال سنوات الدراسة

 . احتياجات التمويل مغطاة بموارد الدورة وهذا على المدى القصير
 
 
 
 
 
 
 

 رأس المال العامل الأصول الثابتة الأموال الدائمة السنوات
7002 22056228522 20202225928 77026222220 
7000 26592920629 6222255650 70227760272 
7002 22025282228 8525252222 00020020262 
7000 25560568999 26268882922 00222272070 
7000 22586922220 28200290922 2060276270 
7007 26622022200 22226265996 2222022627 
7002 20209228820 22822282222 -0276220072 
7002 -  2528226222 20228225229 - 07027222226 
7002 20222252022 29292608286 2200202722 
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 الاحتياج في رأس المال العامل: )06(الجدول رقم

 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:   

 الخرينة: 7-2
ثل الف ق بين ، وإن الخزاينة تم وتعبر عن القيم المالية التي يمكن تتص ف فيها المؤسسة لدورة معينةالتحليل: 

، و ما يمكن  رأس المال العامل والاحتياج ل أس المال العامل وتعكس التوازن المالي للمؤسسة من عدمه
، أن رصيد الخزاينة لمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة )م كب سيدار  (02)ملاحظته من خلال الجدول 

زن مالي بين رأس المال العامل الصناعي( كانت موجبة خلال سنوات الدراسة وهذا ما يدل على وجود توا
، حيث  ، ما أدى إلى توفير سيولة نقدية للمؤسسة خلال سنوات الدراسة والاحتياج ل أس المال العامل

 . بسبب ارتفاع القيم الجاهزاة 7000،7002شهدت أعلى قيمة لها خلال سنتي 
 
 
 
 

 الاحتياج لرأس المال العامل الديون القصيرة ماعدا السلفات المصرفية الأصول المتداولة ماعدا الخزينة السنوات

7002 22528020602 22682222222 70020220062 
7000 20928920202 22925502222 06026600722 
7002 26200062202 20229029880 2202000222 
7000 22602822028 29522226825 8860345357 
7000 22062229299 25209226900 3676346855 
7007 22959222226 22222206009 220002772 
7002 22020922292 29922968060 -2222027072 
7002 22926205292 22252802222 - 02602722260 
7002 20526502250 25222209569 0002022202 
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 الخزاينة: )02(الجدول رقم 

 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:

 مؤشرات المردودية: 6 -7
 المردودية المالية: -

 ودية المالية عن العلاقة بين النتيجة التي حققتها المؤسسة والأموال الخاصة ،حيث تعبر الم دالتحليل: 
حيث  ، (00الجدول )حيث تقيس العارد المالي المتحقق من استثمار أصحاب المؤسسة، واعتمادا على 

وهذا يعني أن الدينار الواحد  7.67نسبة  ـب 7002حققت المؤسسة أعلى نسبة م دودية مالية سنة 
أما في بقية السنوات فكانت مقبولة باستثناء سنتي  ، 7.67ـ تثم ه أصحاب المؤسسة يولد ربح بالذي يس

، أما في سنة  فقد كانت سالبة وهذا بسبب النتيجة السالبة التي حققتها المؤسسة 7000،7000
سة وهذا يعني أن الدينار الذي تستثم ه المؤس 0.22فقد حققت المؤسسة م دودية مالية بنسبة  7002

 . دج 0.22يحقق ربح ب 
 
 

 الخزينة المال العاملالاحتياج لرأس  رأس المال العامل السنوات

7002 22658222256 20026956082 7020022222 
7000 20922280529 28098826222 2202627620 
7002 20050020985 2569022222 7002020077 
7000 22952222026 8860345357 7222220620 
7000 9686228526 3676346855 7027000022 
7007 2252692822 222602222 4023050439 
7002 -2228222222 - 2922022622 2006620200 
7002 -   22092222998 - 22829252280 2267202702 
7002 2562262229 2622259909 2062020220 
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 الم دودية المالية: )00(الجدول رقم 

 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:

 لمردودية الاقتصادية:                                                                 ا -
وتعبر هذه النسبة عن مساهمة الأصول الاقتصادية في تكوين نتيجة الاستغلال أي حساب التحليل: 

 ، (02الجدول )، من خلال  مساهمة كل وحدة نقدية مستثم ة كأصول في تكوين نتيجة الاستغلال
، حيث حققت  حيث جاءت نسب الم دودية الاقتصادية مقبولة بسبب تحقيق نتيجة الاستغلال ايجابية

من كل دينار واحد دج  0.72 ـأي أن المؤسسة تولد ربح ب 0.72بنسبة  7002أعلى قيمة لها سنة 
تيجة بسبب ن 7000،7000تستثم ه، وتجدر الإشارة بأنها حققت م دودية اقتصادية سالبة خلال سنتي 

 . الاستغلال التي جاءت سالبة
وبشكل عام يمكن القول أن النسب المتحصل عليها منخفضة، بسبب زيادة التكاليف وعدم قدرة 

 . المسيرين على التحكم فيها
 
 

 

 المردودية المالية الأموال الخاصة النتيجة الصافية السنوات

7002 2285289266 26922222262 0.022 
7000 - 2222062622 26285286289 -0.020 
7002 22922886002 28226225222 0.22 
7000 - 20256226559 26280225285 - 0.26 
7000 - 2622099522 20922262228 - 0.22 
7007 - 8282202292 2920288922 -0.07 
7002 -22220222226 - 2820295622 7.67 

7002 - 22209822292 -22285082222 0.02 

7002 - 22222052222 -22608026222 0.22 
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 الم دودية الاقتصادية: )02(الجدول رقم 

 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:
 

 تطور نسب الربح الصافي: 7-2
، بأن نسب ال بح الصافي جاءت سالبة خلال سنوات الدراسة وهذا  (00)حسب الجدول التحليل: 

حيث كانت على التوالي  7002و 7002سنتي  باستثناءنت سالبة بسبب النتيجة الصافية التي كا
لأن النتيجة الصافية للسنة المالية كانت موجبة ويفس  هذا بتفوق الإي ادات على  0.22و 0.72

 ـالتكاليف وتعبر هذه النسبة عن قدرة المبيعات على توليد أرباح أي أن المبيعات ساهمت في توليد ربح ب
في حين نجد أن دج  0.22 ـالمقابل نجد أن المبيعات تساهم في توليد ربح ب في 7002سنة دج  0.72

 . المبيعات في بقية السنوات لم تكن قادرة على توليد أرباح وتغطية المصاريف الإدارية والمصاريف الأخ ى
 
 
 

 

 المردودية الاقتصادية الأصول الاقتصادية الفائض الإجمالي للاستغلال السنوات

7002 2252222298 29589895868 0.022 
7000 822820282 92222222526 0.007 
7002 20822222262 26288592252 0.70 
7000 -2956256892 29526229229 -0.000 
7000 -2020099285 22222299585 - 0.022 
7007 2265209229 22598292209 0.022 
7002 2226226502 29225222850 0.70 
7002 2666028628 20292299552 0.02 
7002 5592222222 25989655556 0.72 
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 ال بح الصافي: )00(الجدول رقم 

 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:ا

 :صولمعدل العائد على الأ 7-0
، نلاحظ بأن معدل العارد على الاستثمار كان سالبا معظم سنوات (00الجدول )من خلال التحليل: 

،  بسبب النتيجة الصافية التي كانت سالبة ويفس  هذا بعدم قدرة الأصول على توليد أرباح الدراسة وهذا
حيث كان معدل العارد على الاستثمار )الأصول( موجبا وقدر على  7002و 7002على غ ار سنتي 

وهذا بسبب تحقيق نتيجة صافية موجبة ويفس  هذا بقدرة الأصول على توليد  0.72و 0.02التوالي 
 . دج 0.072و دج 0.02  ـح أي أن أصول المؤسسة ساهمت في توليد أرباح خلال السنتين بأربا 
 
 
 
 
 
 

 نسبة الربح الصافي المبيعات النتيجة الصافية السنوات 
7002 2285289266 5922222822 0.72 
7000 -2222062622 20522598692 -0.07 
7002 22922886002 28222528822 0.22 
7000 - 20256226559 22522909022 - 0.27 
7000 - 2622099522 22925828222 -0.72 
7007 - 8282202292 22620085522 -0.02 
7002 -22220222226 22269222202 -0.20 
7002 - 22209822292 29225022922 -0.02 
7002 - 22222052222 22922222822 -0.62 
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 معدل العارد على الأصول: )00 (الجدول رقم                

 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:

 معدل دوران الأصول 2 -7
حيث اعتمادا على  ، وهي تعني مدى مساهمة عناص  الأصول في توليد الأرباح )المبيعات( التحليل:

، حيث شهدت  نلاحظ أن معدل دوران الأصول جاء مقبولا خلال سنوات الدراسة ، (07الجدول )
بمعنى أن الدينار الذي تستثم ه المؤسسة في  0.20بنسبة  7000إنتاجية الأصول أعلى قيمة لها سنة 

، ثم تليها سنة  حيث كلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان هذا أفضل دج 0.20أصولها يولد أرباح بقيمة 
لى أدنى قيمة لها سنة لتصل إ 7002ثم سنة  ، دج 0.62بقيمة  7000ثم سنة  دج 0.22 ـب 7007

،  دج 0.70أي أن كل دينار تستثم ه المؤسسة في أصولها يولد ربح بقيمة  0.70 ـب 7000،7002
 . ويمكن توضيح بأن المؤسسة خلال السنوات الأخيرة في إعادة تجديد استثماراتها

 
 
 
 

 معدل العائد على الأصول الأصول النتيجة الصافية السنوات
7002 2285289266 29589895868 0.02 
7000 - 2222062622 92222222526 - 0.072 
7002 22922886002 26288592252 0.72 
7000 - 20256226559 29526229229 - 0.77 
7000 - 2622099522 22222299585 - 0.00 
7007 - 8282202292 22598292209 -0.02 
7002 -22220222226 29225222850 -0.22 
7002 - 22209822292 20292299552 -0.20 
7002 - 22222052222 25989655556 -0.20 
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 الأصول وران دمعدل  :)07 (الجدول رقم

 من إعداد الباحثان بالاعتماد على القوارم المالية المصدر:
 

 تطور معدل دوران المخزون: 7-00
الجدول وتعبر هذه النسبة عن مدى مساهمة المخزاونات في توليد مبيعات حيث اعتمادا على التحليل: 

نسب دوران المخزاون السلعي جاءت مقبولة خلال سنوات الدراسة حيث كلما  ، نلاحظ بأن (02)
 ـب 7002ارتفعت هذه النسبة كلما كان هذا أفضل بالنسبة للمؤسسة حيث شهدت أعلى نسبة لها سنة 

في توليد مبيعات ويعود هذا إلى  دج 2.02 ـوهذا يعني أن إنتاجية المخزاونات قد ساهمت ب 2.02
بسبب  7000ة المبيعات، في المقابل كانت إنتاجية المخزاونات في أدنى مستوياتها سنة الارتفاع إلى زياد

حيث أن كل دينار تستثم ه المؤسسة في مخزاوناتها  0.22انخفاض المبيعات وزيادة المخزاونات وذلك بنسبة 
 دج.  0.22 ـيولد ربح ب

ها المالي ويفس  ل جيد على أداروعموما جاءت نسب دوران الأصول والمخزاونات مقبولة وهذا ما أث  بشك
 .  والمخزاونات كانت مساهمتهما مقبولة في زيادة المبيعات ، ل  بأن الأصو 

 

 صولمعدل دوران الأ الأصول المبيعات السنوات
7002 5922222822 29589895868 0.70 
7000 20522598692 92222222526 0.70 
7002 28222528822 26288592252 0.22 
7000 22522909022 29526229229 0.62 
7000 22925828222 22222299585 0.20 
7007 22620085522 22598292209 0.22 
7002 22269222202 29225222850 0.62 
7002 29225022922 20292299552 0.22 
7002 22922222822 25989655556 0.22 
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 معدل دوران المخزاون :)02(الجدول رقم 

 
 الباحثان بالاعتماد على القوارم الماليةمن إعداد  المصدر:

    

  :خلاصةال
 نتائج البحث: -1
فيما يتعلق بواقع تقييم الأداء المالي بالمؤسسة محل الدراسة بالاعتماد على مؤش ات الأداء المالي يمكن  -

 استخلاص ما يلي: 
الأخير لا يستخدم أي  من خلال الدراسة الميدانية التي تمت  بالمؤسسة محل التطبيق اتضح أن هذا -

ط يقة علمية لتقييم الأداء المالي بل يعتمد على الأساليب العملية مثل: مقارنة القوارم المالية لعدة سنوات 
، أو الاعتماد على النتارج الموجودة في القوارم المالية ك قم الأعمال المحقق، النتيجة  سابقة بالسنة الحالية

بات النتارج، وضعية الخزاينة خلال كل فترة زمنية معينة ،لذلك سيتم الصافية المستخ جة من جدول حسا
 تحليل النتارج المتوصل إليها في ضوء المؤش ات المقترحة كما يلي:

هناك تأثير سلبي للوضعية المالية على المدى القصير بالنسبة ل أس المال العامل وهذا يدل على عدم  -
 .ياج للأموال في أغلب السنوات، إلا أن هناك احت سلامة الم كزا المالي

 معدل دوران المخزونات المخزونات المبيعات السنوات
7002 5922222822 26200022222 0.27 
7000 20522598692 29289256026 0.22 
7002 8202590928 22902222825 0.22 
7000 22860225222 20659982029 7.22 
7000 22225982828 20260026568 2.02 
7007 22620085522 22222292992 7.67 
7002 22269222202 2528892282 2.02 
7002 29225022922 5822028282 0.20 
7002 22922222822 5262202222 0.20 
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وهذا يدل على كفاءة المؤسسة في التحكم في سيولتها  عند حساب قيم الخزاينة وجدناها موجبة ، -
 .النقدية على المدى القصير وهذا طبعا لا يعكس الأداء المالي الجيد بالمقارنة مع احتياجاتها

( بمعنى 2005-2006-2002بإستثناء سنة ) 0.9بالنسبة للاستدانة فقد تجاوزت النسبة المعيارية  -
 .عدم تغطية الموارد الداخلية لاحتياجات المؤسسة

 .عند حساب النسب المالية وجدنا أن أداء المؤسسة ضعيف لأنها لم تقع في المستوى المعياري -
دية بالنسبة لمؤش ات الم دودية بنوعيها فكانت مقبولة  إلى حد ما حيث لاحظنا انخفاضا في الم دو  -

  .الاقتصادية والمالية في أغلب سنوات الدراسة
بالنسبة لمعدل دوران الأصول والمخزاونات جاءت كليهما  مقبولة ويفس  هذا بمساهمة الأصول  -

، بإستثناء معدل العارد على الاستثمار الذي كان سالبا ماعدا سنة  ومخزاونات المؤسسة في توليد مبيعات
2002،2005. 

رج يمكن القول بأن الأداء المالي ضعيف وعلى المسيرين اتخاذ الإج اءات اللازمة في ظل هذه النتا -
 للنهوض به.

 اختبار الفرضيات: -2
من خلال النتارج السابقة التي تظه  ضعف المؤش ات المالية وبالتالي ضعف اختبار الفرضية الرئيسية:  -

 . بالمؤسسة محل التطبيق كفاءة الأداء المالي
تتبنى المؤسسة أساليب فعالة في تقييم الأداء المالي من خلال الدراسة رضية الفرعية الأولى: اختبار الف -

الميدانية اتضح بأن المؤسسة لا تتبع أي ط يقة من الط ق العلمية في تقييم أدارها المالي بل تعتمد على 
ما ينفي الفرضية الأولى ة وهو المعلومات الواردة في القوارم المالية ك قم الأعمال المحقق والخزاينة الصافي

 . بعدم فعالية الأدوات التي تستخدمها المؤسسة في تقييم أدائها المالي
تملك المؤسسة موارد مالية كافية لتمويل نشاطها والوفاء بالتزااماتها تجاه اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  -

تبين بأن المؤسسة بحاجة لسيولة  0.9ت من خلال النسب المالية ونسبة الاستدانة التي تجاوز ،  الغير
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، وبالتالي فهي بحاجة إلى موارد مالية لتفعيل نشاطها وزيادة  ويفس  هذا بعدم كفاية مواردها الداخلية
  . وهذا ما ينفي صحة الفرضية الفرعية الثانيةمواردها 

حيث نجد بالمؤسسة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: هناك عدة عوامل أثرت على الأداء المالي  -
بسبب تعطل الوحدات الإنتاجية  2029عوامل داخلية تتمثل أساسا في التوقف عن الإنتاج خلال سنة 

، إضافة إلى تعدد  ، بالإضافة إلى كبر حجم المؤسسة ما ع قل عملية التسيير بشكل فعال عن العمل
أخ ى من بينها فشل العديد من ، بالإضافة إلى عوامل خارجية  المنتجات وتعقد العمليات الإنتاجية

 .   وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة ، السياسات الاستثمارية )الش اكة الأجنبية(
تمكن المؤش ات المالية من الكشف عن مواطن القوة والضعف  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: -

في وضعية سيئة وهذا بسبب تعطل  بالمؤسسة محل التطبيق من خلال المؤش ات المالية تبين بأن المؤسسة
الف ن العالي الذي يعتبر ال كيزاة الأساسية في المؤسسة ما أدى إلى انخفاض كمية الإنتاج و بالتالي انخفاض 

، وعليه ينبغي تشخيص الأسباب التي أعاقت تحقيق توازن  المبيعات ما انعكس سلبا على أدارها المالي
 . لفرضية الرابعةوهذا ما يثبت صحة ا،  مالي بالمؤسسة

من خلال المقابلات العوامل المؤثرة على كفاءة الأداء المالي بالمؤسسة محل التطبيق:  -3
الشخصية مع المسيرين الماليين بالمؤسسة واستنادا إلى ضعف مؤش ات الأداء المالي ارتأينا دراسة العوامل 

 ع ذلك إلى ما يلي:التي أث ت على نشاط المؤسسة خلال فترة الدراسة حيث يمكن إرجا 
 .كبر حجم المؤسسة وتوزع ف وعها ما صعب من التحكم في مهام التسيير  -
والتي أدت إلى توقيف استيراد قطع الغيار ما  2568تأثير الأزمة الاقتصادية التي ع فتها الجزاار  سنة  -

 .أدى إلى التوقف الجزاري لبعض ورشات الإنتاج
 .دي أرسيلور ميتال( في تحقيق البنود التي جاءت في اتفاق الش اكةفشل الش يك الأجنبي )العملاق الهن -
% من الإنتاج في السوق 29على نشاط المؤسسة، حيث شهد  2006تأثير الأزمة المالية العالمية  -

% من المنتجات المصدرة وخاصة المنتجات 29وفي المقابل شهدت  . %90ـالمحلي انخفاضا في السع  ب
 .%90الطلب والسع  بنسبة المسطحة انخفاضا في 
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، المواد  ونتيجة هذه العوامل وتوقف شبه كلي عن الإنتاج واستيراد المواد الخام كالفحم الحج ي -
ما  2022الفولاذية من الخارج ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وعجزا المجمع عن دفع أجور العمال سنة 

 . من مديونيتها زاد دفعها للاقتراض من أجل تسديد أجور العمال وهذا ما
 على ضوء النتارج المتوصل إليها يمكن تقديم التوصيات والاقتراحات التالية:توصيات البحث:  -4
على المؤسسة التحكم في التكاليف بجميع أنواعها لأن هذا يساعد على زيادة الم دودية بنوعيها المالية  -

 .والاقتصادية
خاصة مصاريف المستخدمين التي شكلت نسبة على المؤسسة التخفيف من حجم الاستهلاكات و  -

 .معتبرة وهذا ما بينته القوارم المالية
على المؤسسة تحسين عملياتها الإنتاجية من خلال تجديد استثماراتها بهدف زيادة كمية الإنتاج وبالتالي  -

 .المبيعات لتغطية التكاليف
 .على المؤسسة تحسين م دوديتها و تخفيض مديونيتها -
، والتنسيق بين وحداتها الإنتاجية لضمان انسياب المعلومات في  لمؤسسة تفعيل عملية التسييرعلى ا -

 .الوقت المناسب وبالتالي اتخاذ الق ارات
ض ورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من تجارب المؤسسات الناجحة والتي تنشط في  -

 .نفس القطاع
ال قابة على عناص  التكاليف وتأهيل اليد العاملة والتع ف على التقنيات الحديثة توعية المسيرين الماليين ب -

 . في مجال م اقبة التسيير كنظام التكاليف على أساس الأنشطة
، اتجهت الجزاار  إلى البحث عن  في ظل الظ وف الحالية وانهيار أسعار النفطتطلعات المؤسسة:  -5

، وهو بناء نموذج اقتصادي جديد يشمل تأهيل العديد من  نفطيةموارد اقتصادية أخ ى غير الموارد ال
المؤسسات الصناعية ومن بينها مؤسسة أرسيلور ميتال حيث كخطوة أولى استرجعت الدولة الجزاار ية كامل 

ليصبح اسم المؤسسة "م كب سيدار  2029أسهم المؤسسة من الش يك الهندي وذلك في أكتوب  
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ومن بين  2022امج للنهوض بالأداء المالي للمؤسسة كتطلعات لما بعد سنة ، ومن ثم تسطير ب ن الحجار"
 بنود النموذج ما يلي:

بالإضافة إلى الوحدات الصناعية بهدف رفع القدرة الإنتاجية من  2إعادة تشغيل الف ن العالي رقم  -
                                                ؛ مليون طن من الفولاذ السارل 2.2الحديد والصلب إلى 

مليون طن من الفولاذ سنويا وهذا  2.2إج اء عمليات تأهيل الوحدات والتجهيزاات بالمجمع لتحقيق  -
 .2020خلال  سنة 

عامل في  992تكوين وتدريب الموارد البش ية بعناية كبيرة حيث يشمل ب نامج التكوين ما مجموعه  -
  .مختلف المستويات

 
   :المراجعو  الهوامش

  المراجع العربية: -0
 دراسة قراراتها، وترشيد الاقتصادية المؤسسات أداء تقييم في المالي التحليل استخدام سعادة، اليمين -(2) 

 في منشورة( )غير ماجستير رسالة سطيف، العلمة، والمراقبة، القياس أجهزة لصناعة الوطنية المؤسسة حالة
 02 ،ص2005ة،الجزاار ،باتن لخض  الحاج جامعة التجارية، العلوم

 جامعة والتوزيع، للنش  العص ية المكتبة الثراء، إلى الفقر من التحول مدخل المالية الإدارة غنيم، محمد أحمد -(2)

 69 ،ص2006المنصورة،مص ،
 الدار البورصة، في والاستثمار الأداء ومراجعة تقييم لأغراض المالي التحليل لطفي، أحمد السيد أمين -(2)

 222 ،ص2009مص ، ،الإسكندرية ية،الجامع
 دراسة الجزائرية الخاصة الصناعية الشركات نمو على المالي الأداء أثر محمد، صاري هناء، بوصبع -(2) 

 الثامن العدد والدراسات، للأبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة (،7007-7002) الفترة خلال تطبيقية

 266 ،ص2028والثلاثون،فلسطين،
 المالي الأداء مستوى على أثره و المعلومات تكنولوجيا حاكمية مستوى حداد، يوسف باسم حسام -(9) 

 المرتبطة والتكنولوجيا للمعلومات الرقابة أهداف بإستخدام ميدانية دراسة الأردن في العاملة للبنوك



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 
 

 

 
116 

 جامعة العلمي، والبحث العليا الدراسات منشورة(،كلية )غير ماجستير ،رسالةCOBIT 5 بها

 25-26 ،ص2022لزارقاء،الأردن،ا
 ،86والاقتصاد،العدد الإدارة مجلة المصرفي، الأداء في الاستراتيجي القرار علاقة حمزاة، حيدر جودي -(8) 

 62 ،ص2008 الع اق، المستنص ية، جامعة
 ساتالمؤس في المالي الأداء تقييم على الدولية المالية التقارير معايير تطبيق أثر ،رمزاي محمد جودي -(2)

 )غير دكتوراه رسالة المؤسسات، من مجموعة حالة دراسة المالية، القوارم ع ض 2 الدولي المحاسبي المعيار الجزائرية،

 52 ،ص2029بسك ة،الجزاار ، خيض  محمد جامعة التسيير، علوم منشورة(،تخصص
 للنش  لمسيرةا دار الأولى، طبعة المعاصرة المالية الإدارة في مقدمة شبيب، آل كامل دريد -(6) 

 52 ،ص2002والتوزيع،عمان،الأردن،
 220 ،ص2009المحمدية،الجزاار ، دار المؤسسة، اقتصاد عدون، دادي ناص  -(5) 
 الاقتصادية للمؤسسة المالي الأداء تحسين في الإدارية المحاسبة أدوات استخدام نجلاء، نوبلي -(20) 

 العلوم في الثالث (الطور منشورة )غير دكتوراه  وحةأط بسكرة، للجنوب الكبرى المطاحن مؤسسة حالة دراسة

 خيض  محمد جامعة التسيير، وعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية العلوم ،كلية محاسبة تخصص التجارية

 220 ،ص2029بسك ة،الجزاار ،
  ليمالتع دار القرارات، اتخاذ مدخل المالية الإدارة الشهاوي، مصطفى طارق مصطفى، ف يد نهال -(22) 

  62-22 ،ص2022 مص ، الإسكندرية، الجامعية،
 حالة دراسة المالي) الأداء تقييم على المؤسسية الحاكمية مبادئ تطبيق أثر صالح، الله عبد وسيم -(22) 

 الإدارية، والعلوم الاقتصاد منشورة(،كلية )غير ماجستير رسالة عمان، بورصة في المدرجة الإنشائية الشركات

 20 ،ص2022،الأردن،الزارقاء جامعة
 المؤسسة مكتبة ،2جالدولية، المحاسبية للمعايير طبقا المؤسسة محاسبة شنوف، شعيب  -(22) 

 228 ،ص2006الجزاار ية،الجزاار ،
 202 ،ص2555الحديث، الع بي المكتب ،معاصر تحليلي مدخل المالية الإدارة الهندي، اب اهيم منير -(22) 
 للنش  المناهج دار الأولى، الطبعة ،الرئيسية داءالأ مؤشرات الك خي، مجيد -(29) 

   262 ،ص2029والتوزيع،عمان،الأردن،
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 الطبعة والتوزيع، للنش  المستقبل دار المالي، والتحليل المالية الإدارة في مقدمة عقل، محمد مفلح -(28) 

 262 ،ص2000الثانية،عمان،
 للنش  الفج  دار الأولى، الطبعة إدارية، ةمحاسبي نظر وجهة المالي التحليل ،الصيرفي محمد -(22) 

 226 ،ص2022والتوزيع،القاه ة،مص ،
 المرتبطة المالية للنسب المالي التحليل  أدوات أثر الشنطي، نم  محمد أيمن القضاة، مفلح أك م ليث -(26)

 الاقتصادية، لأبحاثا مجلة الأردنية، التأمين شركات على تطبيقية دراسة للسهم السوقية القيمة على بالاستثمار

 22 ،ص2022،الجزاار ،ديسمبر22،العدد2 البليدة جامعة
 المالية الإدارة موسى، نوري شقيري سلام، عزامي أسامة الساقي، مهدي سعدون النعيمي، تايه عدنان -(25) 

 209 ،ص2002والتوزيع،عمان،الأردن، للنش  المسيرة دار الأولى، الطبعة والتطبيق، النظرية
 في المحاسبية المعلومات نوعية على المالي المحاسبي النظام تطبيق أثر شناي، الك يم عبد -(20) 

 محاسبة، تخصص علوم دكتوراه أط وحة المؤسسات، من عينة حالة دراسة الجزائرية الاقتصادية المؤسسات

 25 ،ص2028،2029بسك ة،الجزاار ، خيض  محمد جامعة
 المساهمة للشركات المالي الأداء على المؤسسية الحاكمية مبادئ تطبيق أثر شهوان، محمد يوسف -(22) 

 جامعة الإدارية، والعلوم الاقتصاد كلية منشورة، غير ماجستير رسالة عمان، بورصىة في المدرجة العامة

 22 ،ص2022الزارقاء،الأردن،
 عمان، ع،والتوزي للنش  أسامة دار الأولى، الطبعة العامة، المالية الإدارة الفار، مصطفى -(22) 

 225 ،ص2006الأردن،
 بالمؤسسات المالي الأداء تقييم في المالي المحاسبي النظام دور قدوري، طارق دبابش، نجيب محمد -(22) 

 الملتقى في مقدمة مداخلة بسكرة، للجنوب الكبرى المطاحن لمؤسسة تطبيقية دراسة والمتوسطة الصغيرة

 الاقتصادية العلوم ،كلية الجزاار  في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في اليالم المحاسبي النظام وآفاق واقع حول الوطني

 02 ،2022الوادي،الجزاار ، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية
 دراسة الاقتصادية المؤسسة في الأداء على وانعكاساته المعلومات نظام خيرة، قويقع عارشة، سليمان -(22) 

 يحي جامعة المستدامة، المحلية التنمية مخبر والتنمية، الاقتصاد مجلة م،مستغان للظهرة الكبرى بالمطاحن حالة

 250 ،ص2022 جانفي الجزاار ، ،02فارس،المدية،العدد
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 الاستثمارية للمشروعات المالي الأداء فشل أبعاد و أسباب تحليل مه ي، المالك عبد غياط، ش يف -(29) 

 لدعم الوطنية الوكالة مستوى على المشاريع لبعض تطبيقية سةدرا والتنبؤ التحليل نماذج بإستخدام به والتنبؤ

 ،الجزاار ،ديسمبر05لخض ،الوادي،العدد حمة الشهيد جامعة اقتصادية رؤى مجلة بالجزائر، الشباب تشغيل

 298 ،ص2029
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)3(- ERIC STEPHANY,GESTION FINANCIÉRE, ECONOMICA,PARIS,FRANCE,1999,P63 
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 واقع أخلاقيات الأعمال وسبل ترسيخها في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة
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  ملخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع أخلاقيات الأعمال وسبل ترسيخها في الشركات الصناعية في قطاع غزة، 

( 55كأداة لجمع بيانات الدراسة، وتم توزيع )  والاستلانةسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الدرا
( 44على مجتمع الدراسة المتمثل في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة، وتم استرداد ) إستبانة
 .%(08، بنسبة استرداد )إستبانة

في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة  تمارس أخلاقيات الأعمالا:وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمه
بصورة مقبولة.وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من )الرقابة الذاتية، القدوة الحسنة، تقييم 
 الموظفين، ووضع أنظمة دقيقة( وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.

ضرورة رفع مستوى الوعي بأهمية أخلاقيات الأعمال في :أهمها وأوصت الدارسة بعدة توصيات
المنظمات.تطوير ميثاق أخلاقي يلزم المدراء والعاملين على حد سواء التقيد به أثناء ممارستهم 

 لعملهم.الاهتمام بالملتزمين أخلاقياً ومنحهم المكافآت المادية والمعنوية التي يستحقونها.
 الرقابة الذاتية، القدوة الحسنة، تقييم الموظفين، وضع أنظمة،الأعمال تأخلاقيا :الكلمات المفتاحية

 .دقيقة

 
Abstract: The study aimed to identify the reality of business ethics and 

ways of establishing them in the industrial companies in the Gaza Strip. The 

study used the descriptive analytical method and the questionnaire as a tool 

for collecting the study data, and 55 questionnaires were distributed to the 

study society represented by the industrial companies operating in the Gaza 

Strip. ) With a recovery rate (80%). 
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The study reached several results, the most important of which are: 

Employing business ethics in the industrial companies operating in the Gaza 

Strip in an acceptable manner. There is a positive relation between statistical 

and Gaza strip. The study recommended several recommendations, the most 

important of which are: the need to raise awareness of the importance of 

business ethics in organizations; develop a moral charter that requires 

managers and employees alike to adhere to them while practicing their work. 

Keywords: business ethics, self-censorship, good example, staff assessment, 

precise regulations. 

  :مهيدت 1-1
أصبحت أخلاقيات الأعمال من أهم التحديات التي تواجه المنظمات في العصر الحالي، وقد  

تعاظمت أهمية أخلاقيات الأعمال في المنظمات وأصبحت تأخذ قدراً متزايداً من الاعتبار، إذ كانت هذه 
يات حيزاً يذكر الموضوعات في أفضل الأحول تعتبر من الموضوعات الهامشية، مما لا يجعل للأخلاق

مادامت الأخلاق لا تدفع، أو كانت في أسوأ الأحوال تجابه بالرفض أو الشجب، ولكن مع تزايد 
الفضائح الأخلاقية والتجاوزات في عالم الأعمال خلال السنوات الأخيرة، واتساع انتقادات المؤسسات 

لبيئية والاجتماعية، مما أدى إلى بسبب اهتمامها بالمؤشرات الربحية على حسبا مسؤولياتها الأخلاقية وا
م(، وتعتبر 3802اهتمام الاقتصاد الجديد بأخلاقيات الأعمال إلى جانب اهتمامه بالربحية )بودراع، 

أخلاقيات الأعمال من الموضوعات التي حظيت باهتمام السلوكيين والإداريين، وذلك ببحث الجوانب 
الموظف حيث يمكن اعتبار عقد السبعينات من القرن  المختلفة لهذا الموضوع ومدى توفره ومن عدمه لدى

الماضي فترة الاهتمام بأخلاقيات الأعمال، حيث تزايد اهتمام الدارسين والأكاديميين بهذه الظاهرة، وقاموا 
هــ(. إن الالتزام 0431بتقديم العديد من الأسس النظرية لتقييم السلوكيات الأخلاقية )القريوي، 

وف يقود إلى تطوير العاملين ويعكس الاهتمام الذي يوليه الموظف للالتزام بعناصر بأخلاقيات الأعمال س
أخلاقيات الأعمال كالشفافية والنزاهة، حيث أن عدم الالتزام سوف يؤثر بشكل مباشر على سمعة وهيئة 

 (3م، ص3881المنظمة )حاجي والصواف، 
 مشكلة الدراسة:  0-3

 السؤال الرئيس التالي:تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على 
 ما واقع أخلاقيات الأعمال، وسبل ترسيخها في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة؟

 وينبثق من السؤال الرئيس السابق، الأسئلة الفرعية التالية:
 ما واقع أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة؟ -0
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 أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة؟ ما دور الرقابة الذاتية في ترسيخ -3
 ما دور القدوة الحسنة في ترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة؟ -2
 ما دور تقييم الموظفين في ترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة؟ -4
لدقيقة في ترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع ا الأنظمة ما دور وضع -5

 غزة؟

 فرضيات الدراسة: 1-3
( بين الرقابة الذاتية وترسيخ أخلاقيات α≥ 8085مستوى ) توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند -0

 الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.
( بين القدوة الحسنة وترسيخ أخلاقيات α≥ 8085مستوى ) عند توجد علاقة ذات دلالة إحصائية -3

 الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.
( بين تقييم الموظفين وترسيخ أخلاقيات α≥ 8085مستوى ) توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند -2

 الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.
( بين وضع أنظمة دقيقة وترسيخ α≥ 8085مستوى ) ة إحصائية عندتوجد علاقة ذات دلال -4

 أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.

 متغيرات الدراسة: 1-4
 : أخلاقيات الأعمال.المتغير المستقل
 (.: )الرقابة الذاتية، القدوة الحسنة، تقييم الموظفين، وضع أنظمة دقيقةالمتغيرات التابعة

 أهداف الدراسة: 1-5
 التعرف إلى واقع أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة. -0
التعرف إلى دور )الرقابة الذاتية، القدوة الحسنة، تقييم الموظفين، وضع أنظمة دقيقة( في ترسيخ  -3

 أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.
 ت تساعد في ترسيخ أخلاقيات الأعمال في المؤسسات الاقتصادية.تقديم مقترحا -2
 أهمية الدراسة: 1-6
 تتمثل أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على موضوع هام للمؤسسات الاقتصادية. -0
في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة في ترسيخ أخلاقيات  المسئولينتساعد النتائج والتوصيات  -3

 نتباه إلى نقاط الضعف فيها. الأعمال، بالا
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توفر هذه الدراسة للباحثين بيانات ومعلومات في مجال أخلاقيات الأعمال وسبل ترسيخها من خلال  -2
 ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

 الدراسة: حدود 1-7
 : الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.المكاني الحد -

 م.3807عام  خلال طبقت الدراسةالزماني: الحد -
واقع أخلاقيات الأعمال وسبل ترسيخها في الشركات الصناعية  الدراسة تناولتالموضوعي: الحد -

 العاملة في قطاع غزة.
 مدراء الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.البشرية: الحدود -

 الدراسات السابقة: 1-8
 بإدارة عاملينال أداء تعزيز في العمل أخلاقيات م( بعنوان: دور7117 ،دراسة)الحنوش 1-8-1

  بالرياض. المالية بوزارة والسلامة الأمن
 والسلامة الأمن بإدارة العاملين أداء ومستوى العمل أخلاقيات واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت

 لجمع كأداة الإستبانة اعتمد كما التحليلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم  بالرياض. المالية بوزارة
 البيانات جمع وبعد بتطبيقها الباحث قام الميداني للتطبيق وصلاحيتها صدقها من تحققال وبعد البيانات،
 أبرزها: من النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وتحليلها

 الأمن بإدارة العاملين لدى العمل أخلاقيات واقع على جداً  كبيرة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد -
 الحضور في العمل بأوقات العاملين التزام  في: تمثلت ملامحها وأبرز ض،بالريا المالية بوزارة والسلامة

 العامة. المصلحة لخدمة الرؤساء طاعة على العاملين وحرص والانصراف،

 بوزارة والسلامة الأمن بإدارة العاملين أداء مستوى على جداً  كبيرة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد -
 لهم. العون وتقديم للتائهين بالإرشاد في: القيام تمثلت ملامحه وأبرز بالرياض المالية

 من الأداء تعزيز في تسهم التي الأخلاقية القيم على جداً  كبيرة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد -
 استقبال في: حسنا تمثلت ملامحها وأبرز بالرياض المالية بوزارة والسلامة الأمن بإدارة العاملين نظر وجهة

 الآخرين.
 يأتي: بما الدراسة أوصت الختام وفي

 مصلحة يخدم ما في العمل أوقات استغلال على المالية بوزارة والسلامة الأمن بإدارة العاملين حث -
 العمل. 
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 الأزمات مواجهة في النفس وضبط بالصبر بالتحلي المالية بوزارة والسلامة الأمن بإدارة العاملين توعية -
 والكوارث. 

 العملية. مهاراتهم تنمية على بالعمل المالية بوزارة والسلامة الأمن دارةبإ العاملين توجيه -
م( بعنوان: "واقع تطبيق الشركات الصناعية للمسؤولية 7115دراسة )عطاني،  1-8-7

دراسة ميدانية على الشركات  -الاجتماعية وأخلاقيات العمل في إطار وظيفة الإنتاج والعمليات
 ان المالي"الصناعية المدرجة في سوق عم

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع تطبيق الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي للمسؤولية 
 إستبانةالاجتماعية وأخلاقيات العمل في إطار وظيفة الإنتاج والعمليات، ولتحقيق هذه الدراسة تم تطوير 

المدرجة في سوق عمان المالي والبالغ  خاصة وزعت على العاملين في الإدارات الرئيسة للشركات الأردنية
( تم توزيعها، أي ما 008( صالحة للاستعمال من أصل )023( شركة، حيث تم استرجاع )21عددها )
%(، وبينت نتائج الدراسة وجود درجة التزام عالية لأخلاقيات العمل والمسؤولية 7202يعادل )

العمليات والطاقة الإنتاجية، واختيار موقع الاجتماعية في مجال تطوير المنتجات الجديدة، وتصميم 
المشروع، والترتيب الداخلي لمواقع الإنتاج والعمليات، إدارة سلاسل التوريد، وإدارة الصيانة، وتصميم 
العمل. وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: قيام جهات الرقابة والإشراف على الشركات بالاهتمام 

كات على المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات العمل، وإصدار دليل اهتماماً خاصاً بتشجيع تلك الشر 
بالمبادئ الأساسية التي تحكم هذا النظام، وأن تولي الشركات الصناعية المزيد من الاهتمام بأخلاقيات 

والعمليات  الإنتاجالأعمال والمسؤولية الاجتماعية في جميع وظائف المنظمة بشكل عام، وفي إطار أنشطة 
 .بشكل خاص

 ( بعنوان: "صنع القرار الأخلاقي والقيادة الفعالة"Kaucher, 2010دراسة ) 1-8-3
هدفت الدراسة إلى العرف على العلاقة ما بين القيادة الفعالة وصنع القرار الأخلاقي، وقد تم جمع 

( عضو تدريس في ثلاث جامعات وكليات في جنوبي كاليفورنيا. وقد توصلت 010المعلومات من )
أن هناك علاقة متبادلة قوية ما بين القيادة الفعالة وصنع القرار الأخلاقي، وكان الصدق الدراسة إلى 

والاستماع والجدارة والكفاية والأهلية والإبداع في مقدمة سمات القيادة الفعالة. وقد وجدت الدراسة أن 
وجهة نظر الصدق والأمانة والاستقامة هي السمات الأهم من حيث درجة توافرها لدى القائد من 

 العاملين.
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 الإطار النظري: -7
 مفهوم أخلاقيات الأعمال: 7-1

 تصرف تغطي أن يجب والتي الأسباب، أو المبادئ من أخلاقيات الأعمال بأنها "مجموعة تعرف 
(، وتعرف أيضاً بأنها 7م، ص3885الجماعي" )شاو،  أو الفردي المستوى على سواء الأعمال، منظمات

تحدد الواجبات المهنية، أي تحدد السلوك الذي يجب على العامل التزامه في ممارسته  "مجموعة القواعد التي
 (.02م، ص3880لأعمال مهنته" )محبوب، 

 أهمية أخلاقيات الأعمال: 7-7
تعطي أخلاقيات الأعمال أهمية كبيرة على عدة مستويات )الفرد، المجتمع ، العمل(، وفيما يري  

 :عرضاً لهذه  الأهمية بالتفصيل
 أهمية أخلاقيات الأعمال على مستوى الفرد: 7-7-1

 ( إلى أهمية أخلاقيات الأعمال على الفرد في النقاط التالية:200م، ص3803أشار السكارنة )
 تساعد الفرد في بناء حياته وتشكيل شخصيته المهنية. -0
 المعيار الذي يحكم تصرفات الإنسان في حياته العامة وتضبط سلوكه وتوجهاته. -3
 اً معيارية في تقييم سلوك الفرد وسلوك الآخرين في بعض المواقف والتصرفات.تمثل أحكام -2
 تعمل على وقاية الفرد من الانحراف وتدعم ثقة الفرد بنفسه وثقته بالمنظمة والمجتمع. -4
تلعب درواً رئيساً في اتخاذ القرارات عند الأفراد، ولها دوراً هاماً في حل الخلافات والنزاعات بين  -5

 الأفراد.

 همية أخلاقيات الأعمال على مستوى المجتمع:أ 3-3-3
 ( أهمية أخلاقيات الأعمال على مستوى المجتمع بالنقاط التالية:32م، ص3885وضح عفيفي )

في تحسين المجتمع بصفة عامة، حيث تقلل الممارسات غير العادلة، ويتمتع الناس بتكافؤ  الإسهام -0
 قصيره.ثمرة جهده، أو يلقى جزاء ت امرئالفرص، ويجني كل 

 يدعم الالتزام بالأخلاق الرضا والاستقرار الاجتماعيين بين غالبية الناس. -3
توفير المرجع الذي يحتكم إليه الناس ليقرروا السلوك الواجب أو ليحكموا على السلوك الذي وقع  -2

 فعلاً.
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 أهمية أخلاقيات الأعمال على مستوى العمل: 3-3-2
م، 3885بحصول الفوائد التالية )الغالبي والعامري، تبرز أهمية أخلاقيات الأعمال على مستوى العمل 

 (:027ص
 يأتي التصرف الأخلاقي ليضع المنظمة في مواجهة الكثير من الدعاوى القضائية وغيرها. -0
 تعزيز سمعة المنظمة على صعيد البيئة المحلية والإقليمية والدولية، وهذا له مردود إيجابي على المنظمة. -3
وامتيازات خاصة، ويقترن بالتزام المنظمة بالعديد من المعايير الأخلاقية  الحصول على شهادات عالمية -2

والتوزيع والاستخدام والاعتراف بالخصوصيات، والعمل الصادق والثقة المتبادلة ودقة صحة  الإنتاجفي إطار 
 المعلومة.

 إرساء أخلاقيات الأعمال في المنظمة: 7-3
 التزام مدى على تعتمد لن المنظمة إدارة ولكن .شخص كل عليه يحرص أن يجب ما هو الأخلاق إتباع

 من كجزء بذلك تلزمهم لأن حاجة بلهيب الشخصية قناعاتهم على بناء الأعمال بأخلاقيات العاملين
 الحرص من لها فلابد وبالتالي المؤسسة أداء على يؤثر الأعمال بأخلاقيات الالتزام فعدم العمل، متطلبات

 (:075م، ص3808يق )نجم والمبيضين، طر  عن وذلك تطبيقها على
 المدوية الفضائح وبعد المنظمات بعض أن حيث الأخلاقيات، على قائمةوإستراتيجية  رؤية تبني -0

 المنظمات. لسلوك أخلاقي كمعيار المنظمة استقامة تبني أجل من الدعوات أطلقت للشركات،
لمنظمة، مما يجعل الأخلاقيات تشكيل لجنة الأخلاقيات واستحداث مركز مسؤول الأخلاقيات في ا -3

جزءً من الهياكل وخطط وأنشطة المنظمة الأساسية، وتأخذ هذه اللجنة على عاتقها تخطيط أهداف بعيدة 
 الأمد في مجال عملها، وتبني برامج التدريب الأخلاقي.

قية القيادة الأخلاقية تمثل المفهوم الجديد الذي تزايد الحديث عليه تحت تأثير الفضائح الأخلا -2
للمنظمات، وتدهور العلاقة بين الإدارة والعاملين، وهذا جعل الحاجة للقيادة الأخلاقية لإعادة الاعتبار 

 لكل قيم النزاهة والعدالة والاحترام والكرامة والإنسانية.
 تنوع مداخل أخلاقيات الأعمال. -4
 إصدار المنظمات للمدونات الأخلاقية والتصريحات الخاصة بقيم المنظمة. -5
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 الأعمال )موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية(: أخلاقيات ترسيخ وسائل 7-4
 الذاتية:  الرقابة تنمية -1

 المصلحة يراعي الذي وهو المسؤول، يراقبه أن قبل تعالى الله يراقب الذي هو الناجح فالموظف 
 بلا المؤسسة فستنجح ظفالمو  نفس في الكبير المفهوم هذا تكون فإذا الشخصية، المصلحة قبل الوطنية
 لها. مخلصون الموظفين لأن شكّ؛

 العالم . في عليها المتفق المقومات من فهي لذا الأمانة، على وتعين الخيانة، من تمنع الرقابة هذه
 المسؤولية، وتحمل الوطني، الحس وتعزيز والتقوى، بالله الإيمان وسائل : كتقوية الذاتية الرقابة ولتنمية
 صحيح . بشكل وأدائها الوظيفة يةبأهم والإقناع

 الخاطئة: الفردية الاجتهادات تمنع التي الدقيقة الأنظمة وضع -7
 للمؤسسة ويمكن وضوحه. عدم أو النظام، ضعف من أحياناً  تنتج السوية غير الأخلاقية الممارسات لأن
 رقم الجهاز ولهذا الموظفين، من مجموعة عليه يقوم المهنة، بأخلاق للاهتمام خاصاً  مكتباً  تخصص أن

 العمل أداء على المكتب هذا مردود الأخلاق، وسيكون في خلل أي عن للتبليغ ساخن خاص هاتف
 الأفعال على تشتمل للجزاءات لائحة بالمؤسسة ظاهر مكان في توضع أن يجب كما جداً. رائعاً 

 العامل . بها المكلَّف والالتزامات الأوامر تنفيذ وعدم والمخالفات
 لحسنة:ا القدوة -3

أولى، ولابد من وجود رقابة  باب من كذلك فهم المهنة، بأخلاق يلتزم لا وهو المدير إلى العاملون نظر فإذا
 للمسؤولين لتقييم أدائهم.

 للوظيفة:  والوطني الديني الفهم تصحيح -4
 مستوى وتحسين البلد، وازدهار الوطنية، للتنمية وسيلة العمل وأن عبادة، العمل بأن العامل اقتنع فإذا

 المهنة.  بأخلاق لالتزام لديها زاد الدخل
 للموظفين :  المستمر التقييم -5

 .ذلك على مكافأته وينال صحيحاً، تقييماً  يقيَّم نفسه يطوِّر من أن علموا إذا التطوير على يحفزِّهم مما
 علاقة أخلاقيات الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية: 7-5

ية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال، إذ أن أولوية الكفاءة في هناك علاقة متداخلة بين المسؤول 
تعظيم موارد المنظمة من أرباح وما شابه ذلك كانت في المرحلة الأولى وحتى ستينات القرن العشرين، في 
حين نرى أن في المرحلة الثانية كان التركيز على المسؤولية الاجتماعية في الأدبيات الإدارية إلى جانب 
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على الكفاءة خلال سنوات السبعينيات، ومن ثم الانتقال أو التحرك إلى التركيز على أخلاقيات  التأكيد
الإدارة إلى جانب المسؤولية الاجتماعية والكفاءة. إذن يمكن القول أن هنالك تداخل كبير بين المفاهيم 

اعية وبدايات القرن وبالتحديد بدايات ممارسة شكل من أشكال المسؤولية الاجتماعية منذ الثورة الصن
العشرين، في حين نرى أن في المرحلة الثانية كان التركيز على المسؤولية الاجتماعية في الأدبيات الإدارية إلى 
جانب التأكيد على الكفاءة خلال سنوات السبعينات، ومن ثم الانتقال أو التحرك إلى التركيز على 

ية والكفاءة. إذ يمكن القول أن هنالك تداخل كبير بين أخلاقيات الإدارة إلى جانب المسؤولية الاجتماع
المفاهيم وبالتحديد بدايات ممارسة شكل من أشكال المسؤولية الاجتماعية منذ الثورة الصناعية وبدايات 
القرن العشرين داخل المصانع ومن خلال الاهتمام بظروف وبيئة العمل ونوعيتها، وهكذا وبعد السبعينات 

لاجتماعية بعداً أخلاقياً جعلها تتداخل مع أخلاقيات الأعمال عموماً )حسين، أصبح للمسؤولية ا
 (.08م، ص3882
 إجراءات الدراسة: .3

 اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة: 3-1
 مجتمع وعينة الدراسة : 3-1-1

( شركة، 55ها )تكون مجتمع الدراسة من مدراء الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة وعدد 
، وتم استرجاع إستبانة( 55واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لصغر حجم العينة، وتم توزيع )

 %(.08ستبانة صالحة، بنسبة استرجاع )إ( 44)
 مصادر جمع المعلومات 3-1-7

 لجمع المعلومات كما يلي :  أسلوبينقام الباحث باستخدام 
 ستبانة.على الإ الأوليةجمع البيانات  استخدم الباحث فيالبيانات الأولية :

 البيانات الثانوية : 3-7-7-1
تم استخدام البيانات الثانوية في جمع البيانات والمعلومات المختلفة من المراجع والمطبوعات  

المختلفة التي لها علاقة بموضوع الدراسة  حتى تكون سند ودعم لكي تساهم في الفهم العميق والواضح 
لمية والعناصر الأساسية المكونة لموضوع الدراسة  وتتميز هذه الطريقة بكونها تساعد على للجوانب الع

 جمع المعلومات والمعطيات من المكتبات والمراجع ثم بعد ذلك تحليل البيانات وتستخلص منها النتائج.

 
 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 
 

 128 

 الدراسة : أداة 3-1-4
على مجتمع   الإستبانةزيع البحث ، قام الباحث باستخدام الاستبيان وتم تو  أهدافلتحقيق  

 المدراء في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة  الدراسة المكون من
 : الأولالجزء 

يختص بالبيانات والمعلومات الشخصية )الديموغرافية( التي تتعلق بأفراد عينة  الدراسة واشتملت البيانات 
 على : العمر والجنس ومدة الخدمة و المؤهل العلمي .

 زء الثاني : الج
وقد احتوى الجزء الثاني على مجموعة من الفقرات متعلقة بفرضيات الدراسة ، حيث تعلقت  

حتى  0من  والأسئلةبالفرضية الثانية ،  7حتى  5قرات من ف، وال الأولىبالفرضية  4حتى  0الفقرات من 
المجال للأفراد العينة للإجابة على بالفرضية الرابعة ، وتم ترك  05حتى  03 والأسئلةبالفرضية الثالثة ،  00

 00حتى  01من  الأسئلة
 : الأداةصدق وثبات  3-7
 صدق الأداة : 3-7-1

الاستبيان وتم اخذ ملاحظاتهم  إعدادوذوي الخبرة ، في  الإحصائيتم الاستعادة بالمشرف و   
 ة . العين أفرادالشكل النهائي الذي تم توزيعه على  إلىحتى وصلت  الإستبانةوتعديل 

 :  الأداةثبات  3-7-7
وذلك لقياس  Cronba'ch alpha ألفا، تم الاستعانة بمعادلة كرونباخ  الأداةللتحقق من ثبات  

يعتمد هذا المقياس على  إذ،  الإستبانة أسئلةمجتمع الدراسة على  إجاباتدرجة المصداقية والثبات ، في 
، وذلك ضمن معادلة مدخلة مسبقاً على  تبانةالإسمدى الثبات الداخلي ودرجة الاعتمادية لعبارات 

%( وهي 85العينة كوحدة واحدة وللاستبانة بشكل عام ) ( وقد بلغت قيمة الالفا لأفرادSPSSبرنامج )  
 . الإستبانةتدل على مستوى جيد من الثبات للاعتماد على بيانات 

 الإحصائيمناقشة نتائج التحليل  3-3
 وصف خصائص العينة: 3-3-1

ه الفقرة يتم عرض و تحليل النتائج المتعلقة بالبيانات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة من حيث في هذ
 العمر والجنس ومدة الخدمة والمؤهل العلمي.
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 عينة الدراسة حسب العمر  أفرادتوزيع  إلى( 0يشير الجدول رقم ) العمر:
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر (1جدول )

 النسبة التكرار العمر
 39 07 31اقل من 

 30 14 35اقل من  إلى 31من 

 21 9 41اقل من  إلى 35من 

 9 4 41اكبر من 

 %100 44  الإجمالي

فئة الشباب اقل  إنفئات حيث  4 إلىعينة الدراسة قد وزعت حسب العمر  إن إلى 0يشير الجدول رقم 
 25 إلى 28من  الأفراد% وفئة 22بنسبة سنة كانت اكبر نسبة من المستجيبين لعينة الدراسة  28من 
 إن% وحيث 2اكبر من  الأفراد% واقل عدد هم من 30بنسبة  48 إلى 25% والفئة من 28 إلى

حيث أنها  الإستبانةمصداقية  إلىسنة ، يشير  25النسبة العظمى من المستخدمين هم من فئات اقل من 
 يضا النتائج تشير إلى التنوع في أعمار العاملين  الفئة الأكبر من العاملين في الشركات الصناعية ، وأ

 الجنس 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس  إلى( 7يشير الجدول رقم )

 توزيع العينة حسب الجنس (7جدول )
 النسبة  التكرار الجنس

 70 20 ذكر
 30 13  أنثى

 %088 44  الإجمالي
من حيث  الأفراد، ويبين الجدول التنوع بين توزيع عينة الدراسة حسب الجنس  إلى( 3يشير الجدول )

، وهو مؤشر   الإناث% هم من 28% من عينة الدراسة هم من الذكور بينما 78 إنالجنس حيث يظهر 
على أن العدد الأكبر بين العاملين في الشركات الصناعية في قطاع غزة هم من الذكور وأيضا التنوع ووجود 

 % .28الإناث بنسبة جيدة 
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 مدة الخدمة:
 العينة حسب مدة الخدمة  أفرادتوزيع  إلى( 3يشير جدول رقم )

 توزيع العينة حسب مدة الخدمة (3جدول رقم )
 النسبة  التكرار مدة الخدمة 

 32.4 14 سنوات3اقل من 

 35.3 16 سنوات 6حتى اقل من  3من 

 17.6 7 سنوات 11اقل من  إلى 6من 

 17.7 7 سنوات فأكثر 11

 %100 44 اليالإجم
% هم من 2502نسبة  أنالعينة حسب سنوات الخبرة حيث يظهر  أفرادتوزيع  إلى 2يشير جدول رقم 
سنوات ، فيما  2% هم من ذوي الخبرة اقل من 23سنوات يليها ،  1حتى اقل من  2ذوو الخدمة من 

 لكل منهم .  %07سنوات   08من  أكثرسنوات والذين  08اقل من  إلى 1بلغ عدد ذوي الخبرة من 
 المؤهل العلمي :

 حسب المؤهل العلمي لأفراد العينة  الإستبانةتوزيع عينة  إلى( 4يشير جدول )
 توزيع العينة حسب المؤهل العلمي (4جدول)

 النسبة  التكرار المؤهل العلمي 
 11.8 5 دبلوم

 76.5 33 بكالوريوس 

 10.2 4 دراسات عليا

 %100 44  الإجمالي
اغلب عينة  أنتوزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي ، حيث يشير الجدول  إلى( 4) يشير الجدول

% ، وهذه النسب  0000% يليه حاملي الدبلوم بنسبة 71الدراسة هم من فئة البكالوريوس بنسبة 
 نسبة كبيرة من المتعلمين من العاملين في الشركات الصناعية في قطاع غزة  إلىمؤشر 

 :  الأولىج الفرضية عرض نتائ 3-3-7  
 ما واقع أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة 
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 الأعمال في الشركات الصناعية في قطاع غزة أخلاقياتواقع  (5جدول )
المتوسط  العبارة الرقم 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
مستوى  الترتيب

 الموافقة  
اخل المؤسسة ألتزم بكل القوانين والأنظمة د 0

 التي أعمل بها.
 موافق 4 97. 3.8

أشعر بالعدالة في تعامل المؤسسة مع كافة  3
 العاملين.

 موافق 7 86. 3.6

أحرص على بذل الجهد الكافي لإخراج العمل  2
 على أكمل وجه.

 موافق  0 89. 4.2

أنجز جميع أعمالي اليومية دون تأجيل أو إهدار  4
 للوقت.

 موافق  5 89. 3.8

أحافظ على أسرار العمل وعدم نشرها  5
 خارجه.

 موافق  3 88. 4

أحرص على تأدية المهام الموكلة إلي بأمانة  1
 وإخلاص.

 موافق 1 85. 200

 موافق 0 86. 205 أتحمل كافة المسؤولية على المهام الموكلة إلي. 7
 موافق 2 88. 205 أحافظ على العمل بروح الفريق في مؤسستي. 0
على الاحترام المتبادل مع جميع أحافظ  2

 الموظفين.
 موافق  2 5.8 4

 موافق 08 88. 2 أشعر بالنزاهة في فض الخلافات بين الموظفين. 08
   88. 3885 المتوسط الحسابي  

( وتشير  403- 2المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المتغير تراوحت بين ) أن إلى( 5يشير الجدول )
عينة الدراسة جاءت بالموافقة  على جميع الفقرات التي تقيس واقع أخلاقيات  فرادأ إجابات أنالنتائج 

هذه المتوسطات الحسابية اكبر من المتوسط  أن إذالأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة ، 
لعمل الفقرة التي تنص على "أحرص على بذل الجهد الكافي لإخراج ا إنويتضح من الجدول  2الافتراضي 
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في الفقرات التي تقيس واقع أخلاقيات الأعمال في الشركات  أهمية الأكثرعلى أكمل وجه." كانت 
الصناعية العاملة في قطاع غزة ، في حين كانت الفقرة التي تنص على " أشعر بالنزاهة في فض الخلافات 

هذا المتغير بلغت  أسئلة وبشكل عام فإن المتوسط العام لإجابات . الأخيرةبين الموظفين" في المرتبة 
موافقة العينة على هذا المتغير كانت متوسطة وان اتجاهاتهم  إن( أي 02( والانحراف المعياري لها ).207)

هناك إدراك لأهمية أخلاقيات العمل في الشركات الصناعية في  إنحيال هذا المبدأ كانت ايجابية ، أي 
 قطاع غزة 

 عرض نتائج الفرضية الثانية: 3-3-7
 : سبل ترسيخ أخلاقيات الأعمال

 : تنمية الرقابة الذاتية  أولا
 (تنمية الرقابة الذاتية6جدول) 

المتوسط  العبارة الرقم 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

مستوى  الترتيب 
 الموافقة  

يوجد وازعاً داخلياً لديك يمنعك من الأفعال  0
 الخاطئة.

 موافق 0 89. 4

على حساب مصالحك  تهتم بالمصلحة العامة 3
 الشخصية.

 موافق  2 72. 3.6

 موافق   3 75. 3.8 تشعر بأهمية الوظيفة التي تعمل بها. 2
توجد علاقة ارتباط قوية بينك وبين  4

 وظيفتك.
 موافق 5 80. 205

 موافق 4 97. 207 .إتقانهتشعر أن عملك عبادة وعليك  5
   82. 2073 المتوسط الحسابي 

وتشير  ( 4- 205ين )المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المتغير تراوحت ب أن إلى (1يشير الجدول )
عينة الدراسة جاءت بالموافقة  على جميع الفقرات التي تقيس مدى الرقابة الذاتية  أفراد إجاباتالنتائج أن 

ويتضح  2ضي هذه المتوسطات الحسابية اكبر من المتوسط الافترا أن إذفي ترسيخ أخلاقيات الأعمال   ، 
الفقرة التي تنص على "يوجد وازعاً داخلياً لديك يمنعك من الأفعال الخاطئة " كانت  أنمن الجدول 

في الفقرات التي تقيس الرقابة الذاتية   ، في حين كانت الفقرة التي تنص على " توجد علاقة  أهميةالأكثر 
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هذا  أسئلةعام فإن المتوسط العام لإجابات  "وبشكل الأخيرةارتباط قوية بينك وبين وظيفتك" في المرتبة 
موافقة العينة على هذا المتغير كانت متوسطة  إن( أي 03( والانحراف المعياري له.2073المتغير بلغت )

هناك توجه لتنمية الرقابة الذاتية للعاملين في  إنوان اتجاهاتهم حيال هذا المبدأ كانت ايجابية ، أي 
 غزة .الشركات الصناعية في قطاع 

 عرض نتائج الفرضية الثالثة   3-3-3
 القدوة الحسنة وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة 

 القدوة الحسنة (7جدول )

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 الترتيب المعياري

مستوى 
 الموافقة

 موافق  0 89. 4.2 يمثل المدير قدوة حسنة للعاملين. 0
يتم تطبيق القانون على المدراء والعاملين  3

 على حد  سواء.
 موافق  3 89. 4.2

يخضع المدراء لدورات تدريبية لصقل  2
 مهاراتهم.

 موافق  2 96. 4.2

 موافق  5 851. 3.6 يتقيد المدراء بأوقات الدوام بشكل دقيق. 4
 افق مو  4 88. 3.8 يتعامل المدراء مع مرؤوسيهم بتواضع. 5
   89. 3.89 الوسط الحسابي 

وتشير  ) 403- 201 )المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المتغير تراوحت بين أن إلى( 7يشير الجدول )
عينة الدراسة جاءت بالموافقة  على جميع الفقرات التي تقيس مدى اثر القدوة  أفراد إجابات أنالنتائج 

ية  ، إذ أن هذه المتوسطات الحسابية اكبر من المتوسط الحسنة على العاملين في الشركات الصناع
الفقرة التي تنص على " يمثل المدير قدوة حسنة للعاملين.." كانت  آنويتضح من الجدول  2الافتراضي 

الأكثر أهمية في الفقرات التي تقيس أهمية القدوة الحسنة في الشركات الصناعية  ، في حين كانت الفقرة 
قيد المدراء بأوقات الدوام بشكل دقيق" في المرتبة الأخيرة "وبشكل عام فإن المتوسط التي تنص على " يت

موافقة العينة على  أن( أي 88.( والانحراف المعياري لها )2002هذا المتغير بلغت ) أسئلةالعام لإجابات 
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لأثر القدوة  إدراكهناك  إنهذا المتغير كانت متوسطة وان اتجاهاتهم حيال هذا المبدأ كانت ايجابية ، أي 
 .الحسنة على أداء العاملين في ترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية 

 عرض نتائج الفرضية الرابعة    3-3-4
 تقييم الموظفين وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.

 تقييم الموظفين(8)جدول 

 العبارة الرقم
المتوسط 

 ابيالحس
الانحراف 

 الترتيب المعياري
مستوى 
 الموافقة

 موافق 4 78. 6 .3 تتم عملية تقييم الموظفين بشكل مستمر. 0
تعتبر الأخلاق من أولويات عملية تقييم  3

 الموظفين.
 موافق 0 81. 4.1

يتلقى المتميزون أخلاقياً عبارات الثناء  2
 والمدح. 

 موافق 3 52. 3.9

دة للعاملين المتميزين تعُطى الوظائف الجي 4
 أخلاقياً وعملياً.

 موافق 2 78. 3.6

يعُطى الملتزمون أخلاقياً أولوية الترقية  5
 والمكافآت.

 موافق  5 77. 205

   73. 3874 الوسط الحسابي  
وتشير  )400- 205) المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المتغير تراوحت بين إن إلى( 0يشير الجدول )

عينة الدراسة جاءت بالموافقة  على جميع الفقرات التي تقيس دور تقييم الموظفين  أفراد إجابات أنالنتائج 
ويتضح  2هذه المتوسطات الحسابية اكبر من المتوسط الافتراضي  أن إذفي ترسيخ أخلاقيات الأعمال، 

فين.." كانت الأكثر الفقرة التي تنص على " تعتبر الأخلاق من أولويات عملية تقييم الموظ إنمن الجدول 
أهمية في الفقرات التي تقيس أدراك الصحفي لأهمية تقييم الموظفين بشكل دائم ومستمر ، في حين كانت 

 " الأخيرةالفقرة التي تنص على " يعُطى الملتزمون أخلاقياً أولوية الترقية والمكافآت. " في المرتبة 
( 73.( والانحراف المعياري لها )2074تغير بلغت )هذا الم أسئلةوبشكل عام فإن المتوسط العام لإجابات 

موافقة العينة على هذا المتغير كانت متوسطة وان اتجاهاتهم حيال هذا المبدأ كانت ايجابية بأهمية  إنأي 
 التقييم للموظفين والعاملين في الشركات الصناعية في قطاع غزة في ترسيخ أخلاقيات الأعمال
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  خامسةعرض نتائج الفرضية ال 3-3-5
 وضع أنظمة دقيقة وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة. 

 دقيقة أنظمةوضع  أهمية (8)جدول 

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 الترتيب المعياري

مستوى 
 الموافقة

تتسم أخلاقيات الأعمال في المؤسسة  0
 بالوضوح لجميع العاملين. 

 موافق 1 81. 4

يتم وضع أنظمة دقيقة بعبارات مفهومة لا  3
 لبس فيها. 

 موافق 3 78. 3.5

توضع لائحة للجزاءات في مكان ظاهر  2
بالمؤسسة تشتمل على الأفعال 

 والمخالفات.

 محايد 5 52. 3

يوجد إدراك لأولويات الأخلاقية لكل  4
 عمل ومهنة ويتم ترتيبها حسب الأهمية.

 موافق 2 77. 3.9

يوجد مكتب خاص في المؤسسة للاهتمام  5
 بأخلاقيات الأعمال.

 موافق  4 78. 3.5

   73. 3.58 الوسط الحسابي  
وتشير  ) 400- 205 )المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المتغير تراوحت بين أن إلى( 0يشير الجدول )

لفقرات التي تقيس وضع أنظمة دقيقة عينة الدراسة جاءت بالموافقة  على جميع ا أفراد إجابات إنالنتائج 
هذه المتوسطات  إن إذوترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.. ، 

الفقرة التي تنص على" تتسم أخلاقيات  أنويتضح من الجدول  2الحسابية اكبر من المتوسط الافتراضي 
وضع  أهميةكانت الأكثر أهمية في الفقرات التي تقيس   الأعمال في المؤسسة بالوضوح لجميع العاملين. "

الدقيقة  ، في حين كانت الفقرة التي تنص على " توضع لائحة للجزاءات في مكان ظاهر  الأنظمة
"وبشكل عام فإن المتوسط العام لإجابات  الأخيرةبالمؤسسة تشتمل على الأفعال والمخالفات." في المرتبة 

موافقة العينة على هذا المتغير كانت  إن( أي 73.( والانحراف المعياري لها )3.58هذا المتغير بلغت ) أسئلة
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متوسطة وان اتجاهاتهم حيال هذا المبدأ كانت ايجابية بأهمية وضع أنظمة دقيقة وترسيخ أخلاقيات الأعمال 
 في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.

 اختبار الفرضيات :  3-4
  T-testرفض فرضيات الدراسة من خلال اختبار  أوفقرة حول مدى قبول تتركز مهمة هذه ال 

 :  إليهاوفيما يلي النتائج التي تم التوصل 
 اختبار الفرضية الأولى : 3-4-1

( بين الرقابة الذاتية وترسيخ α≥05.: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) الأولىالفرضية 
 صناعية العاملة في قطاع غزة.أخلاقيات الأعمال في الشركات ال

بين الرقابة الذاتية وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات بين معامل الارتباط (9جدول )
 الصناعية العاملة في قطاع غزة.

 معامل بيرسون الفرض
 للارتباط

القيمة 
 (.Sig)الاحتمالية

( بين الرقابة α≥05.توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى )
تية وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في الذا

 قطاع غزة.
0.781 *0.000 

 .α≤0.05دلالة  ىالارتباط دال إحصائياً عند مستو         *
.( تساوي Sigالقيمة الاحتمالية )، وأن 1.788أن معامل الارتباط يساوي  السابق 2يتضح من الجدول

وهذا يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة  α≤ 8085ة وهي أقل من مستوى الدلال 0.000
 الرقابة الذاتية وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية  إحصائية بين

 نتيجة الفرضية:
( بين الرقابة α≤0.05قبول الفرضية القائلة بـ: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )

 عمال في الشركات الصناعية في قطاع غزة الذاتية وترسيخ أخلاقيات الأ
 اختبار الفرضية الثانية :  3-4-7

( بين القدوة الحسنة وترسيخ أخلاقيات α≥ 8085توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى )
الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " معامل 
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علاقة بين القدوة الحسنة وترسيخ أخلاقيات الأعمال في  رتباط " لمعرفة ما إذا كان هناكبيرسون للا
 الشركات الصناعية 

 القدوة الحسنة وترسيخ أخلاقيات الأعمالبين عامل الارتباط (11جدول )

 معامل بيرسون الفرض
 للارتباط

القيمة 
 (.Sig)الاحتمالية

( α≥ 8085وى )توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مست
بين القدوة الحسنة وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات 

 الصناعية العاملة في قطاع غزة.
0.712 *0.000 

 .α≤0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة         *
.( Sigالقيمة الاحتمالية )، وأن 7128.( أن معامل الارتباط يساوي 0) يتضح من الجدول السابق

وهذا يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة  α≤ 8085وهي أقل من مستوى الدلالة  0.000ي تساو 
 القدوة الحسنة وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية . إحصائية بين

 نتيجة الفرضية:
ة ( بين القدو α≤0.05قبول الفرضية القائلة بـ: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )

 الحسنة وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية .
 اختبار الفرضية الثالثة  :  3-4-3

( بين تقييم الموظفين وترسيخ أخلاقيات α≥ 8085توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى )
ر " معامل الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبا

علاقة بين تقييم الموظفين وترسيخ أخلاقيات الأعمال في  بيرسون للارتباط " لمعرفة ما إذا كان هناك
 .الشركات الصناعية 
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 بين تقييم الموظفينعامل الارتباط (11جدول )

 الفرض
 معامل بيرسون

 للارتباط
القيمة 

 (.Sig)الاحتمالية

( بين α≥ 8085)توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
تقييم الموظفين  وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية 

 العاملة في قطاع غزة.
0.695 *0.000 

 .α≤0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة         *
.( Sigالقيمة الاحتمالية )، وأن 7128.( أن معامل الارتباط يساوي 00) يتضح من الجدول السابق

وهذا يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة  α≤ 8085وهي أقل من مستوى الدلالة  0.000ي تساو 
 تقييم الموظفين  وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية . إحصائية بين

 نتيجة الفرضية:
يم ( بين تقيα≤0.05قبول الفرضية القائلة بـ: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )

 الموظفين وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية .
 اختبار الفرضية الرابعة   :  3-4-4

دقيقة  وترسيخ أخلاقيات  أنظمة( بين وضع α≥ 8085توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى )
اختبار " معامل  الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.لاختبار هذه الفرضية تم استخدام

دقيقة وترسيخ أخلاقيات الأعمال في  أنظمةعلاقة بين وضع  بيرسون للارتباط " لمعرفة ما إذا كان هناك
 .الشركات الصناعية 

 دقيقة أنظمةبين وضع عامل الارتباط (17جدول )

 الفرض
 معامل بيرسون

 للارتباط
القيمة 

 (.Sig)الاحتمالية

( بين α≥ 8085د مستوى )توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عن
دقيقة   وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات  أنظمةوضع 

 الصناعية العاملة في قطاع غزة.
0.711 *0.000 

 .α≤0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة         *
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.( Sigالقيمة الاحتمالية )، وأن 7128.( أن معامل الارتباط يساوي 03) يتضح من الجدول السابق
وهذا يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة  α≤ 8085وهي أقل من مستوى الدلالة  0.000تساوي 

 إحصائية بينوضع انظمة دقيقة   وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية .
 نتيجة الفرضية:

( بين وضع α≤0.05قبول الفرضية القائلة بـ: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )
 انظمة دقيقة  وترسيخ أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية.

 نتائج وتوصيات .4
 النتائج: 4-1
عينة الدراسة بالموافقة على واقع أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية  أفراد إجاباتجاءت  -

 العاملة في قطاع غزة.

الفقرات التي تقيس دور الرقابة الذاتية في ترسيخ  عينة الدراسة بالموافقة على جميع أفراد إجاباتجاءت  -
 أخلاقيات الأعمال، وجاءت النتائج كالتالي:

  في الفقرات التي تقيس دور  أهميةيوجد وازعاً داخلياً لديك يمنعك من الأفعال الخاطئة " كانت الأكثر
 الرقابة الذاتية . 

 الأخيرةرتبة بينما "توجد علاقة ارتباط قوية بينك وبين وظيفتك" في الم  

عينة الدراسة بالموافقة على جميع الفقرات التي تقيس دور القدوة الحسنة في  أفراد إجاباتجاءت  -
 ترسيخ أخلاقيات الأعمال، وجاءت النتائج كالتالي:

 .يمثل المدير قدوة حسنة للعاملين." كانت الأكثر أهمية في الفقرات التي تقيس دور القدوة الحسنة " 

 الأخيرة " المرتبة دقيق" في بشكل الدوام بأوقات راءالمد " يتقيد 

عينة الدراسة بالموافقة على جميع الفقرات التي تقيس دور تقييم الموظفين في  أفراد إجاباتجاءت  -
 ترسيخ أخلاقيات الأعمال، وجاءت النتائج كالتالي:

  الفقرات التي تقيس دور "تعتبر الأخلاق من أولويات عملية تقييم الموظفين" كانت الأكثر أهمية في
 تقييم الموظفين.

  الأخيرةبينما " يعُطى الملتزمون أخلاقياً أولوية الترقية والمكافآت. " في المرتبة " 

عينة الدراسة بالموافقة على جميع الفقرات التي تقيس دور وضع أنظمة دقيقة في  أفراد إجاباتجاءت  -
 :ترسيخ أخلاقيات الأعمال، وجاءت النتائج كالتالي
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  تتسم أخلاقيات الأعمال في المؤسسة بالوضوح لجميع العاملين. " كانت الأكثر أهمية في الفقرات "
 الدقيقة. الأنظمةالتي تقيس دور وضع 

  بينما " توضع لائحة للجزاءات في مكان ظاهر بالمؤسسة تشتمل على الأفعال والمخالفات." في المرتبة
 " الأخيرة

 تبين أيضاً:  -
( بين الرقابة الذاتية وترسيخ α≥ 8085دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) وجود علاقة ذات -

 أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.
( بين القدوة الحسنة وترسيخ α≥ 8085وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) -

 اع غزة.أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قط
( بين تقييم الموظفين وترسيخ α≥ 8085وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) -

 أخلاقيات الأعمال في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة.
( بين وضع أنظمة دقيقة وترسيخ α≥ 8085وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) -

 الصناعية العاملة في قطاع غزة. أخلاقيات الأعمال في الشركات

 التوصيات: 4-7
 ضرورة رفع مستوى الوعي بأهمية أخلاقيات الأعمال في المنظمات. -
 تطوير ميثاق أخلاقي يلزم المدراء والعاملين على حد سواء التقيد به أثناء ممارستهم لعملهم. -
 تي يستحقونها.الاهتمام بالملتزمين أخلاقياً ومنحهم المكافآت المادية والمعنوية ال -
أهمية وضع قوانين وقواعد أخلاقية لسلوك العاملين في المنظمة، حتى يتسنى لهم فهم أسس أخلاقيات  -

 الأعمال، ومن ثم تطبيقها.
ضرورة وجود مكتب خاص بأخلاقيات الأعمال في المنظمة، هدفه وضع القوانين، واستقبال  -

 الشكاوى.
 ت الأعمال في المنظمات.عقد ورشات العمل بهدف إبراز أهمية أخلاقيا -

 المراجع:
دراسة عينة من البنوك  -م(. دور أخلاقيات الأعمال في تحسين أداء العاملين3802بودراع، أمينة. ) -

 التجارية الجزائرية. رسالة ماجستير. جامعة المسيلة، الجزائر.
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ء منظمات م(. أخلاقيات الوظيفة العامة وأثرها على أدا3881حاجي، أمين، والصواف، حمدون. ) -
 (.21الأعمال. مجلة كلية الإدارة والاقتصاد. العدد )

م(. المسؤولية الاجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها على أخلاقيات العمل. 3882حسين، ليث. ) -
 نيسان. 32-37ندوة "إدارة منظمات الأعمال: التحديات العالمية المعاصرة". الأردن: 

 والسلامة الأمن بإدارة العاملين أداء تعزيز في العمل خلاقياتأ م(. دور3807الحنوش، عبد الرحمن. ) -
 بالرياض. )رسالة ماجستير(. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية. المالية بوزارة

م(. أخلاقيات العمل وأثرها في إدارة الصورة الذهنية في منظمات 3803السكارنة، بلال خلف. ) -
انية على شركات الاتصالات الأردنية. مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. الأعمال، دراسة ميد

 .22العدد 

 م(. أخلاقيات منظمات الأعمال. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.3885شاو، وليام. ) -

م(. واقع تطبيق الشركات الصناعية للمسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات 3805عطاني، مراد سليم. ) -
دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان  -لعمل في إطار وظيفة الإنتاج والعملياتا

 العدد الثاني. -المجلد الخامس عشر -المالي. مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية
ية (. أخلاق المهنة لدى المعلم. القاهرة: المنظمة العربية للتنم3885عفيفي، صديق محمد. ) -
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نحو ترقية الصادرات الصناعية الجزائرية خارج قطاع المحروقات في إطار إدارة 
 الجودة الشاملة
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  ملخص:
رغم الجهود المبذولة من طرف ، من تبعية مزمنة لقطاع المحروقاتيعاني  يالجزارر ما يزال الاقتصاد 

بغرض تنويع صادراتها وذلك من خلال تسطير إستراتيجية لترقية الصادرات تتضمن إدخال جملة الدولة 
الية، الضريبية، الجمريية، التجارية، إااةة إى  توةير إطار مسسسي لمراةقة من السياسات والإجراءات الم

 وتحفيز المسسسات الوطنية على التصدير واختراق الأسواق الدولية.
وبالنظر للدور الذي صارت تضطلع به إدارة الجودة الشاملة في دةع الصادرات تبرز ارورة المراهنة 

الجزاررية خارج قطاع المحروقات ليتواةق الإنتاج الموجه للتصدير مع صادرات الصناعية العليها في ترقية 
احتياجات المستهلكين في الأسواق الدولية هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليتطابق مع المقاييس المطلوبة 
دوليا التي تعد من أهم العقبات التي تواجه عملية ترقية الصادرات الصناعية الجزاررية خارج قطاع 

 ت. المحروقا
الجودة، إدارة الجودة  ،الصناعية الجزاررية خارج المحروقات صادراتترقية الصادرات، ال :الكلمات المفتاحية

 .الشاملة
 

Abstract:  
Algerian economy, which suffers from monopolies in export, all exports are 

hydrocarbons. It has worked hard to diversify exports through an export 

development strategy that includes a set of fiscal, customs, and trade policies and 

procedures, as well as an institutional framework to accompany and encourage 

national export enterprises. 
Due to the role of the TQM in the payment of exports, it is necessary to 

adopt this philosophy in promoting the exports of Algerian industrial enterprises 
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outside the hydrocarbons sector through the programs of institutional qualification 

to implement this philosophy and adopt it in the production process to meet the 

needs of consumers in the international markets. 
Keywords: Export developed, Algerian industrial  exports non-hydrocarbons, 
Quality, Total Quality Management. 
 
 
 

 

  :مهيدت
د الأجنبي نحو دره من تدةقات للنقيلما  ات مختلف الدولاقتصادي مكانة هامة فيالتصدير  يحتل

الداخل لتمويل عملية التنمية، بالإااةة إى  تغطية ما تحتاجه المجتمعات من سلع وخدمات ارورية، 
يحتل التصدير مرتبة هامة في بناء وتطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي للدول، لما تشكله الصادرات  لذلك

رات في تسريع النمو الاقتصادي، ترهن من قوة محرية للنمو الاقتصادي، لكن وبالقدر الذي تلعبه الصاد
أين تهيمن يما هو حال الجزارر مصير الدول في حال عدم تنوعها وخلوها من الصادرات المصنعة  

المحروقات على جل الصادرات، ما يجعل اقتصادها رهين الأسواق الدولية وتقلبات أسعار البترول، وخير 
النفط بشكل يبير وتسببت في انخفاض حصيلة  أين تراجعت أسعار 6891دليل على ذلك أزمة سنة 

الصادرات وبالتالي إعاقة الحرية التنموية، ويل هذا راجع إى  النهج الذي تبنته الجزارر عقب الاستقلال أين 
تم منح الأولوية للقطاع العام والصناعات المصنعة والصناعات الثقيلة خاصة مع اعتماده على الواردات من 

ارل الإنتاج بشكل يبير، وهو ما أدى بالدولة الجزاررية إى  التفكير في مرحلة ما بعد المادة الأولية ووس
البترول وذلك بانتهاج إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات للخروج من قوقعة الاقتصاد 

لتوجه نحو أحادي التصدير، حيث سعت الدولة جاهدة لبناء اقتصاد متنوع المصادر والمداخيل من خلال ا
لم يجد طريق النجاح، نظرا لهشاشة  ترقية الصادرات الصناعية خارج قطاع المحروقات ، غير أن هذا التوجه

القطاع الصناعي خارج المحروقات، واةتقاره إى  أدنى المقومات التي تجعله قطاعا استراتيجيا، حيث انطلقت 
ء حظيت الصناعة بإصلاحات هيكلية يبيرة، المسيرة التصنيعية من العدم، لكن حرصا على تحسين الأدا

لاسيما أن ترقية الصادرات الصناعية أاحت ارورة يستوجبها الاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية 
 للاستفادة من المزايا الناتجة عن تحرير التجارة الدولية.                  

رة المسسسات الوطنية في الوصول إى  إن ترقية الصادرات الصناعية تعتمد أساسا على رةع مقد
الأسواق الدولية، ويذا تحسين نوعية المنتجات واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج، لذلك ةتنمية 
الصادرات تحتاج إى  إستراتيجية صناعية ملارمة تعمل على تنويع الإنتاج بغرض التصدير و تقوية القدرة 

الأسواق  الدولية، و في هذا السياق يسيد النجاح الذي حققته العديد  التناةسية النوعية للمنتج الوطني في
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من المسسسات الصناعية على الدور المهم لتبني نظام الجودة الشاملة في تحقيق طفرة نوعية مهمة و يبيرة 
 على مستوى الجانب التصديري ةيها.

واقع ل تشخيصا الأول ورالمح، و يتضمن اورإى  ثلاثة مح هذه الدراسةتأسيسا على هذا، جزأنا 
لبحث في طبيعة العقبات التي ل الثاني المحور صص؛ بينما يخ الصادرات الصناعية الجزاررية خارج المحروقات

المتطلبات اللازمة لنجاح إبراز  لثالثا المحور تضمنبينما ي ،تقف عارقا أمام ترقية هذا النوع من الصادرات
 الجودة الشاملة. إدارةفي إطار خارج المحروقات رية الجزار يةالصناعرقية الصادرات عملية ت
    

  :اقع الصادرات الصناعية الجزائرية خارج المحروقاتو  .1
يما يختص   ، الصادرات الصناعية الجزاررية خارج المحروقاتيختص هذا المحور بالوقوف عند واقع 

 الصادرات.بالبحث في طبيعة العقبات التي تقف عارقا أمام ترقية هذا النوع من 
 :(0212−0212)هيكل الصادرات الجزائرية خارج المحروقات للفترة . 1.1
من  الصادرات الصناعية الجزاررية خارج المحروقات خصارص في هذا المجال يمكن التعرف على  

خارج المحروقات إجمالا قصد إعطاء ةكرة على حجم الجزاررية خلال عرض هيكل الصادرات الصناعية 
قراءة ويمكن إبراز ذلك من خلال  ، وثيق الكامن بين الاقتصاد الجزارري و قطاع المحروقاتالارتباط ال

 . 6بيانات الجدول رقم 
 (0212-0212)(: الصادرات الإجمالية للجزائر خلال الفترة 1الجدول رقم )

 الوحدة: مليون دولار أمريكي
 0212 0211 0210 0212 0212 0212 

 22102 20220 22201 12202 11221 22101 الصادرات النفطية
 

 الصادرات 
 خارج المحروقات

 0220 1222 1222 1120 1001 721 صناعية
 1 − − − − 2 غير صناعية
 0222 1222 1222 1120 1001 712 المجموع

 21101 27772 22211 11122 10000 21271 إجمالي الصادرات

%0.1 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% نسبة ص ص خ م من الإجمالي   2.2%  

 .619ص ، 6161نوةمبر  ، ": التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر0212التقرير السنوي " ، بنك الجزارر المصدر:
statistiques du commerce extérieur  " .Centre Nationale de l’informatique et des statistique

.. p16http://www.douane.gov.dz/ ", : année 2015) de l’Algérie (période 

http://www.douane.gov.dz/
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تريز الصادرات الجزاررية في المحروقات وارتفاع قيمة الصادرات  6و يلاحظ من الجدول رقم   
الصناعية خارج المحروقات من سنة إى  أخرى)هذا التطور في القيمة يان مصاحبا بتدهور على صعيد 

ناحية النسبة ةإن مساهمة الأخيرة في إجمالي الصادرات جد اعيفة إذ لم  أما من ، الصادرات النفطية(
 6165% سنة 5وإن تعدت حاجز  6162و 6161طوال الفترة الممتدة من سنة  %3تتعدى نسبة 

ةهذا لا يعد مسشرا إيجابيا لأن مرده هو تدهور حصيلة الصادرات من المحروقات نتيجة انهيار سعر النفط 
مليون دولار أمريكي سنة  59316حيث انخفضت حصيلة الصادرات النفطية من  ، يةفي الأسواق الدول

وهو ما يعني أن الهدف المسطر من وراء الجهود  ، 6165مليون دولار سنة  35762إى   6162
و هذا ما  ، المبذولة من قبل الدولة الجزاررية لترقية الصادرات خارج المحروقات لم يجد طريقه إى  التحقيق

إرجاعه إى  غياب نسيج صناعي يتماشى مع متطلبات التسويق الدولي وقد انحصرت نسبة مساهمة  يمكن
خلال الفترة  %5.3و %6.1الصادرات الصناعية خارج المحروقات في إجمالي الصادرات ما بين 

 المدروسة.
 (0212−0212)التركيبة السلعية للصادرات الصناعية الجزائرية خارج المحروقات . 0.1
 واح الترييبة السلعية للصادرات درجة اعتماد صادرات بلد معين على عدد محدود من السلعت  

تتوقف على عدد السلع  ، حيث أن قدرة الدول على المحاةظة على حصصها في الأسواق الدولية ،
و  ، وجود تنوع يبير في صادرات الدولةوتعبر عادة إما عن  ، المصدرة و مدى وجود طلب عالي عليها

و ما يعكس ديناميكية الدولة المصدرة وقدرتها على المناةسة الدولية؛ و إما على وجود تريز يبير ه
و هو ما يعني زيادة احتمالات مناةسته من قبل مصدرين  ، لصادرات البلد في عدد قليل من السلع

لسلع خاصيات و قلة قدرته على الاستجابة للتغيرات في الطلب العالمي إلا إذا يانت لهذه ا ، آخرين
يواح هذه  6الجدول رقم و  ، 1يتمتع المصدر بقدرة احتكارية في الأسواق الدولية لتلك السلع  ، محددة

 .(6165−6161)الترييبة وتطورها خلال الفترة 
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 (0212−0212)(: التركيبة السلعية للصادرات الصناعية الجزائرية خارج المحروقات 0الجدول رقم )
 لار أمريكيالوحدة: مليون دو 

 
 .671ص  ، مرجع سبق ذكره ، بنك الجزاررالمصدر: 

. p16.Op.cit. Centre Nationale de l’informatique et des statistique 

من خلال الجدول يتبين لنا أن الصادرات الصناعية الجزاررية خارج المحروقات تتريب من خمسة 
و في  ، فسها من سنة لأخرى من حيث الترييبةأصناف تختلف نسبها من صنف لآخر إلا أنها تبقى ن

هذا الصدد يلاحظ أن المنتجات نصف المصنعة تحتل الصدارة من حيث المنتجات المصدرة خارج 
و  ، % في المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية طوال الفترة المدروسة51المحروقات وذلك بنسبة تفوق 

و المنتجات التي يحتويها هذا الصنف تتمثل أساسا  ، روقاتهو أمر طبيعي بحكم اعتماد الجزارر على المح
الأمونياك و  ، الورق ، الزيوت و مشتقاتها ، المطاط ، البلاستيك ، في المنتجات الحديدية و الالكترونية

  289حيث انتقلت قيمتها من  ، و قد عرةت المنتجات نصف المصنعة انتعاشا ملحوظا  ، الهيليوم
بعد أن شهدت انخفااا  6165مليون دولار سنة 6183إى  ما قيمته  6161 مليون دولار  سنة
و السبب راجع إى  ارتباط هذا الصنف الوثيق  ، 6163مليون دولار سنة  286مفاجئا وصل إى  

بصادرات المحروقات ةكلما ازدادت هذه الأخيرة ازدادت معها حصيلة المنتجات نصف المصنعة المصدرة 
هذا الأساس ةإن الصادرات الفعلية من المواد نصف المصنعة تظل جد هامشية   و على ، والعكس أيضا

 مما يكشف عن عجز يبير في النسيج الصناعي الجزارري.
السكر و الماء و  ، و في المرتبة الثانية نجد المواد الغذارية التي تضم بالدرجة الأوى  العجارن الغذارية

تحسنا يبيرا في حصيلة  6165لفترة المدروسة باستثناء سنة وقد عرةت  خلال ا ، التي تمتاز بالجودة
 ، مليون دولار 365تقدر بـ  6161الصادرات من هذه المنتجات حيث يانت القيمة المصدرة في سنة 
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مليون دولار بنسبة  363ما قيمته  6162% لتبلغ سنة 36.59بنسبة مساهمة في مجموع الصادرات 
 يبر القيم المسجلة لها مقارنة بالسنوات الأخرى.% لتسجل بذلك أ68.77مساهمة بلغت 

و تأتي في المريز الثالث المواد الخام بالرغم من عدم الاستقرار الذي شهدته في حصيلتها السنوية  
خلال الفترة المدروسة بين الارتفاع تارة و الانخفاض تارة أخرى و بنسب متفاوتة وهو ما يبين عدم قدرة 

و  ، لى حصتها في الأسواق العالمية للسلع التي تتمتع ةيها بميزة نسبية ظاهرة الجزارر على المحاةظة ع
و سبب احتلالها لهذه المرتبة يعود إى  ما تتوةر  ، الزنك و النحاس ، تشتمل هذه المواد على الفوسفات

خارج  عليه الجزارر من ثروة طبيعية معدنية و التي يمكن أن تساهم أيثر في الرةع من حصيلة الصادرات
و لقد عرف هذا الصنف  تطورا ملموسا حيث قدرت حصيلتها  ، لو استغلت بشكل مثلوي ، المحروقات
% من الصادرات الصناعية خارج  8.76مليون دولار مشكلا نسبة  82بما قيمته  6161في سنة 

 مليون دولار.  611ما مقداره   6165وقد بلغ سنة  ، المحروقات لتلك السنة
الرابعة ةنجد المعدات الصناعية و المتمثلة أساسا في التجهيزات و الوسارل المستعملة  أما في المرتبة

وفي هذا الصدد سجلت هذه الفئة انخفااا  ، الميكانيك و الأشغال العمومية ، الصحة ، في ميدان البناء
ولار مليون د 69إى   6165إى  أن وصلت حصيلتها سنة   6161مليون دولار سنة   35تدريجيا من  

 % من الصادرات الصناعية خارج المحروقات لتلك السنة.1.97مع نسبة مساهمة بلغت 
% 6هذا ةيما احتلت السلع الاستهلايية غير الغذارية المرتبة الخامسة بنسبة مساهمة في حدود 

منتجات  ، و تضم في ترييبتها مواد التنظيف ، من إجمالي الصادرات الصناعية خارج قطاع المحروقات
% إذ انتقلت قيمتها 51و قد عرةت قيمتها انخفااا يبيرا ةاق نسبة  ، الأدوية و الورق... ، لتجميلا

% إى   3.6وبنسب مساهمة من  6165مليون دولار سنة  66إى   6161مليون دولار سنة  31من 
 .6165و 6161% من إجمالي الصادرات الصناعية خارج قطاع المحروقات بين سنتي  1.55

لا يمكن الجزم بأن هناك تطورا إيجابيا ملموسا بعد تطبيق سياسة ترقية الصادرات  ، في الأخير
ةالنسب المسجلة تكشف عن  ، الصناعية خارج المحروقات على صعيد توسيع قاعدة المنتجات المصدرة

إن و على هذا الأساس ة ، هامشية وتريز الصادرات الصناعية خارج المحروقات في عدد قليل من المنتجات
الصادرات الصناعية خارج المحروقات ليست متأتية من شريحة واسعة من المنتجات الصناعية يما أنها لا 

ورغم ذلك ثمة آةاق واعدة للصادرات الصناعية الجزاررية خارج  ، تحتوي على سلع ذات قيمة مضاةة عالية
لتحسين مردودية الفروع  لكن يبقى المشكل في تطوير الإمكانيات و بذل مجهودات أيبر ، المحروقات



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 
 

 148 

الصناعية و استغلال أةضل للموارد المتاحة سواء الطبيعية منها أو المالية بالإااةة إى  إدخال الكثير من 
 .  2الإصلاحات لإعطاء دةعة قوية للصادرات الصناعية خارج قطاع المحروقات

 (0212-0212) الصادرات الصناعية الجزائرية خارج المحروقاتتحليل لبعض مؤشرات  .2.1
يما أنها   ، تعد القدرة التصديرية من أهم العوامل المحددة لاستطاعة الدولة على الاستيراد من جهة

لهذا تعتمد الدول في تقييم  ، تعكس بشكل قوي طبيعة الهيكل الاقتصادي للدولة من جهة أخرى
م سنتعرض في هذا العنصر و  على العمو  ، الصادراتإمكانات صناعاتها التصديرية على مسشرات  أداء 

الصادرات الصناعية خارج  إى  أهم المسشرات شارعة الاستخدام مع إسقاطها على حالة الجزارر وبالتحديد
 .قطاع المحروقات

 مؤشر الميزة النسبية الظاهرة: -
يعتبر هذا المسشر أيثر المسشرات استعمالا لقياس القدرة التناةسية للصادرات ويحسب هذا المسشر 

سمة حاصل طرح قيمة الصادرات لسلعة معينة أو مجموعة متجانسة من السلع من قيمة الواردات لنفس بق
على حاصل جمع قيمة الصادرات لسلعة معينة أو مجموعة  ، السلعة أو مجموعة متجانسة من السلع

السلع من قيمة الواردات لنفس السلعة أو مجموعة  متجانسة من 
   3صيغة الريااية لهذا المسشر بالعلاقة الآتية:وتكتب ال ، متجانسة من السلع

 

 ؛لسلعة معينة أو مجموعة متجانسة من السلع : قيمة الصادرات xi: حيث
  mi أو مجموعة متجانسة من السلع. : قيمة الواردات لنفس السلعة 

يلما يانت هناك ميزة نسبية   ، و يلما يانت قيمة المسشر أيبر من أو تساوي الواحد الصحيح 
و بالعكس يأخذ المسشر القيمة   ، ( حينما تكون قيمة الواردات صفرا6و يأخذ المسشر القيمة )+ ، ظاهرة

و الجدول الآتي يواح قيم هذا المسشر الخاص بالصادرات الصناعية  ، ( في حالة عدم وجود صادرات6-)
 .(6165−6161إجمالا خلال الفترة ) الجزاررية خارج المحروقات

-0212(: مؤشر المزايا النسبية الظاهرة للصادرات الصناعية خارج المحروقات خلال الفترة )2الجدول رقم )
0212) 

0212 0212 0212 0210 0211 0212  
 صادرات ص خ م 721 1001 1120 1222 1222 0220

 واردات ص خ م 21120 22227 21220 21070 22220 22020
-2.70  -2.72  -2.72  -2.72  -2.72  -2.72  RCAمؤشر 

 .671ص  ، مرجع سبق ذكره ، بنك الجزاررالمصدر: 
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( يلاحظ أن قيمة مسشر المزايا النسبية الظاهرة  يشير على مدى 3و من خلال الجدول رقم )
( مما يعني أن الصادرات الصناعية الجزاررية خارج المحروقات لا 6-سنوات الدراسة إى  قيم سلبية قريبة من )

بمعنى أن طلب المنتجات  ، لواردات من نفس المنتجات بل تكاد تكون منعدمةتتمتع بأدنى ميزة مقارنة با
الأجنبية على المستوى المحلي غلب على طلب المنتجات الوطنية ومنه المنتجات المستوردة تتفوق على 

في و  هذا راجع لعدة أسباب أبرزها أن القاعدة الصناعية في الجزارر والتي تم تشييدها  ، المنتجات الوطنية
و لم تكن متخصصة وةق القدرات التكنولوجية و  ، بداية السبعينيات يانت مشتتة على يل القطاعات

الأمر الذي جعلها بعد  ، حيث أنها يانت في الغالب تتبع أسلوب عقود المفتاح في اليد ، البشرية المتوةرة
ظرا لاستخدامها التكنولوجيا سنوات من التطور العالمي تنتج منتجات يصنف الكثير منها عالميا يخردة ن
 ، % من مجموع الصادرات6القاعدية ةنسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية لا تتجاوز في الجزارر 

يما أن عملية الخصخصة وإعادة الهيكلة الصناعية   ، بالمقابل هذه النسبة أعلى بكثير في الدول المجاورة 
وقد يان بالإمكان دعمهما بقرارات  ، على ياهل الدولة أخذت وقتا طويلا جدا مما جعلها عبئا ثقيلا

 . 4سياسية ناجعة من شأنها أن تسدي إى  إيجاد قطاعات صناعية متطورة تكنولوجيا
أما إذا عدنا إى  تحليل مسشر المزايا النسبية المحققة و الذي يعبر عن واع غير متكاةئ بشدة بين  

أشمل و أعمق من  خلال دراسة الترييبة السلعية للواردات  الصادرات و الواردات يمكننا تقديم  تحليل
 :لتاليو هو ما يمكن رصده في  الجدول ا ، (6165-6161)الصناعية خلال الفترة 
 (0212-0212)(: التركيبة السلعية للواردات الصناعية الجزائرية خلال الفترة 2الجدول رقم )

 الوحدة: مليون دولار أمريكي

 
 .671ص  ، مرجع سبق ذكره ، ارربنك الجز المصدر: 

. p16Op.cit. Centre Nationale de l’informatique et des statistique 

وتشير بيانات الجدول إى  تزايد الواردات الصناعية للجزارر من سنة إى  أخرى باستثناء سنة 
احتياجات السوق و هذا الارتفاع راجع أساسا إى  عجز الهيكل الصناعي الجزارري عن تلبية  ، 6165
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و ارتفاع معدلات التضخم العالمية وانعكاسات دخول اتفاقية الشراية مع الاتحاد  ، المحلي هذا من جهة
و تبين الأرقام المرصودة في الجدول أن واردات المعدات الصناعية  ، الأوربي حيز التنفيذ من جهة أخرى
المنتجات نصف المصنعة ةقد بلغت  أما ، 6165% سنة 33.53تشغل المرتبة الأوى  بحصة قدرها 

وعلى العموم  ، و احتلت بذلك المرتبة الثانية ، 6165% من إجمالي الواردات لسنة 63.57حصتها 
يمكن القول بأن الارتفاع المعتبر للواردات من المنتجات نصف المصنعة و المعدات الصناعية يفسر بشكل 

بالمقابل شهدت الواردات من المواد الغذارية التي تحتل المرتبة  ، وااح سبب ارتفاع إجمالي الواردات الجزاررية
وبحصة قدرها  ، هذا من جهة 6165% سنة 69.36الثالثة انخفااا في معدل نموها ليصل إى  

مليون دولار سنة  5168% و مرتبة رابعة تزايدت واردات السلع الاستهلايية غير الغذارية من 61.86
بالمقابل سجلت واردات الطاقة التي  ، من جهة أخرى 6165سنة مليون دولار  9587إى   6161

مليون دولار سنة  989% ارتفاعا من 2.16تشغل المرتبة الخامسة في هيكل الواردات الجزاررية بنسبة 
 .   6165مليون دولار سنة  6329إى   6161

 :مؤشر القدرة على التصدير -
ا من إنتاجها للتصدير يان ذلك دليلا على يما هو معلوم أنه يلما خصصت الدولة جزءا يبير  

غير أنه يجب الاحتياط اد التفسيرات الميكانيكية لارتفاع نسبة الصادرات  ، الاعتماد الكبير على الخارج
ةقد ترتفع هذه النسبة أيضا في تلك الظروف التي تريد ةيها الدولة الحصول  ، إى  الناتج المحلي الإجمالي
روري لاستيراد السلع الاستثمارية و التقنية اللازمة لإقامة قاعدة إنتاجية تمهد على النقد الأجنبي الض

و ثمة  ، ةالعبرة هنا هي بنمط استخدام حصيلة الصادرات ، لاستقلالها الاقتصادي على المدى البعيد
خاصة إذا ما يانت هذه الصادرات مواد أولية أو منتجات و  احتياط آخر يتعلق بنوعية الصادرات

 .5يةصناع
( التي 5و بالإسقاط على حالة الجزارر يمكن الاعتماد على بيانات الجدول رقم ) ، على العموم

-6161)مساهمة الصناعات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام للجزارر خلال الفترة تبين 
6165). 

 
 
 
 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 
 

 

  151 

 ام للجزائر خلال الفترة(: مساهمة الصناعات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخ2الجدول رقم )
(0212-0212) 

 0212 0211 0210 0212 0212 0212 
.11771 إجمالي الناتج الداخلي)مليار دج(

2 
12202.2 12112.2 12227.2 11022.1 12271.7 

 
 PIBتوزيع 

حسب 
 القطاعات

صناعات خارج 
 المحروقات

211.2 222.0 100.2 122.2 021 722.7 

 2122.2 2221.0 2720 2222.2 2020.1 2102.2 محروقات
 10127 12211.7 7207.07 0110.7 1122.1 2222.2 قطاعات أخرى

 1220.2 1020.2 1022.7 1211.2 022.2 121.1 رسوم على الواردات
إجمالي الناتج÷ ص خ م   %2.1 %2.2 %2.2 %2.2 2.02%  2.22%  

 .671ص  ، مرجع سبق ذكره ، بنك الجزاررالمصدر: 
نلاحظ مدى اعف قدرة الجزارر على التصدير الصناعي خارج قطاع ومن خلال الجدول 

المحروقات حيث لم تتجاوز نسبة  مساهمة الصناعات خارج قطاع المحروقات في الناتج المحلي الداخلي 
وهذا ما  ، 6165و  6161% من الناتج الداخلي الخام طوال الفترة المدروسة باستثناء سنتي 5سقف 

 لصادرات الصناعية خارج المحروقات إى  إجمالي الصادرات.يتجلى في تدني نسبة ا
 

 درجة الانكشاف )الانفتاح( الاقتصادي على الخارج -
 ، تبرز أهمية هذا المسشر في إبراز مدى مساهمة التجارة الخارجية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي 

على الظروف الساردة في أسواق و بتعبير آخر ةإنه يواح مدى اعتماد النشاط الاقتصادي لأي دولة 
هذا و يشير ارتفاع المسشر إى  عمق اعتماد اقتصاد الدولة على الأسواق  ، التصدير والاستيراد لهذه الدولة

و من ثم إى  مدى حساسية  ، الخارجية لتصريف منتجاته و الحصول على احتياجاته من سلع و خدمات
الاقتصادية و التجارية للشرياء  ، ر العالمية و السياسات الماليةالاقتصاد المحلي للمتغيرات الخارجية يالأسعا

و يمكن قياس درجة  ، التجاريين و الاتفاقات و التكتلات الاقتصادية و الأحداث و الأزمات العالمية
   6الانكشاف الاقتصادي على الخارج وةق الصيغة الآتية:
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 ناتج المحلي الإجمالي.: الY ، : قيمة الوارداتM ، : قيمة الصادراتXحيث: 
خلال الفترة الممتدة من  و الجدول الآتي يواح قيم هذا المسشر في المجال الصناعي خارج المحروقات للجزارر

 .6165إى  غاية سنة  6161سنة 
(: مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي للجزائر على الخارج في المجال الصناعي خارج المحروقات 2الجدول رقم )

(0212-0212) 
 0212 0211 0210 0212 0212 0212 

صادرات صناعية خارج 
 المحروقات )مليار دج(

 

1122.00 
 

1220.21 
 

1272.10 
 

1270.71 
 

1212.1
2 

 

0121.12 

 واردات صناعية 
 )مليار دج(

2202.11 2272.17 27022.00 10110.22 2102.2
1 

2022.71 

إجمالي الناتج 
 الداخلي)مليار دج(

11771.2 12202.2 12112.2 12227.2 11022.
1 

12271.7 

درجة الانكشاف 
 الاقتصادي )%(

%21.02 %20.11 %22 %20.11 00.20%  21.22%  

 .6165من إعداد الباحث بناء على بيانات تقرير بنك الجزارر لسنة المصدر: 
إى  سنة  6161و من خلال تتبع مسار المسشر يلاحظ أنه تزايد بشكل تدريجي من سنة 

بب تزايد الواردات الجزاررية وبدرجة أقل التحسن الحاصل على مستوى الصادرات و هذا بس 6163
قبل الانهيار  6163% سنة 29.66و قد وصل المسشر إى  ما نسبته  ، الصناعية خارج المحروقات

% على التوالي نتيجة  36.15% و   69.59أين وصل إى   6165و 6162المفاجئ له في سنتي 
و على العموم تشير قيمة المسشر إى  اعف نسبي لدرجة انفتاح الجزارر  ، ات الجزاررللانخفاض الكبير لوارد

على العالم الخارجي في مجال التجارة خارج المحروقات و ذلك راجع بالأساس إى  أن الناتج المحلي مكون 
ت ةإن مما يعني أنه في حالة حدوث أي خلل في أسعار المحروقا  ، بصفة يبيرة من الصادرات النفطية

الاقتصاد الجزارري يكون في حالة تأثر يبيرة جدا خاصة أنه لا توجد بدارل يمكن الاعتماد عليها في الوقت 
الراهن لتغطية حاجيات الجزارر على المدى المتوسط خصوصا و أن الكثير من الدول بدأت تأخذ 

و هو ما يدعو  ، قات بديلةوبدأت ةعليا في الاعتماد على طا ، احتياطاتها في مجال الطاقة الأحفورية
الجزارر إى  التفكير بشكل جدي في رةع درجة الانفتاح الاقتصادي ةيما يتعلق بالصناعات خارج قطاع 

 المحروقات و الاعتماد التدريجي على الطاقات المتجددة.
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 التركز الجغرافي للصادرات الصناعية الجزائرية خارج المحروقات -
الوقوف على لجغرافي لأبرز الصادرات الصناعية خارج المحروقات هو تحليل التريز اإن الغرض من 

ةإذا  ، مدى اعتماد الجزارر على دولة واحدة أو عدد قليل من الدول في تصريف السلع التي تصدرها
حيث  ، تعدى نصيب تلك الدولة أو الدول في مجموع الصادرات حدود الأمان أصبحت الجزارر في تبعية

مما قد  ، أو تلك الدول ممارسة اغوطات على الجزارر بالامتناع عن شراء صادراتهايمكن لتلك الدولة 
و ذلك قد يكون لغرض  ، يتسبب في يساد السلع أو تلفها و خاصة إذا يانت سلعا استهلايية

هذا و  ، أو لأغراض أخرى قد تكون لها أبعاد و خلفيات سياسية ، اقتصادي مثل التأثير على الأسعار
زيع الجغرافي للصادرات بمعرةة مدى تنوع سلة العملات الأجنبية المحصلة من جراء العمليات يسمح التو 
مما يتيح للدولة هامشا للمناورة في اختيار مورديها و الاستفادة أيضا من تغيرات بورصة  ، التصديرية
تريز الصادرات  ويمكن إلقاء نظرة على ، 7أو على الأقل تفادي الخسارر التي قد تنجر عنها ، العملات

 من خلال (6165 −6163الصناعية الجزاررية خارج المحروقات حسب المناطق الجغراةية خلال الفترة )
 الجدول الآتي:

للصادرات الصناعية الجزائرية خارج المحروقات خلال الفترة التركز الجغرافي  (:1الجدول رقم )
(0212-0212) 

 
 المنطقة

0212 0212 0212 
 القيمة )مليون

 دولار(
القيمة )مليون  النسبة)%(

 دولار(
القيمة )مليون  النسبة)%(

 دولار(
 النسبة)%(

 20.00 02021 22.02 22210 22.22 21011 الاتحاد الأوربي
دول منظمة التعاون الاقتصادي 

 )خارج الاتحاد الأوربي(
10012 10.17 12222 12.22 2200 12.22 

 2.12 21 2.20 70 2.20 20 دول أوربية أخرى
 2.11 1212 2.22 2102 2.72 2011 دول أمريكا الجنوبية

 2.10 0220 0.22 2222 1.02 2271 دول آسيوية
 1.22 200 1.22 220 1.02 171 دول المشرق العربي
 2.02 1221 2.01 2222 2.22 0227 دول المغرب العربي

 2.02 70 2.11 112 2.12 71 دول إفريقيا
  p17Op.cit.. de l’informatique et des statistique Centre Nationale ..:المصدر

http://www.douane.gov.dz/
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ومن خلال الجدول يتبين أن غالبية الصادرات الجزاررية خارج المحروقات تتجه نحو دول الاتحاد 
حيث  ، المبرمة معه الأوربي وهذا بحكم القرب الجغرافي والروابط التاريخية و أيضا يمحصلة للاتفاقية

و  6165مليون دولار سنة  65916احتلت هذه الدول المرتبة الأوى  طوال الفترة المدروسة وبقيمة 
ثم تأتي بعد ذلك دول منظمة  ، 6162% عن سنة 2% مرتفعة بنسبة ةاقت 19.69بنسبة قدرت بـ 

 ، سيا و أمريكا اللاتينيةتليها دول آ ، %62.31التعاون الاقتصادي )خارج الاتحاد الأوربي( بنسبة 
وبالمقابل نجد نسبة متوااعة في درجة التوجه نحو الأسواق العربية خاصة دول الجوار و إن يانت في تحسن 

رغم التشابه الكبير في العادات الاستهلايية و الثقاةية  ، ملحوظ من سنة إى  أخرى خلال الفترة المدروسة
و في الجهة المقابلة يلاحظ أن الدول الإةريقية تأتي في  ، لمشتريةو يذا تزايد ةرص تفعيل السوق العربية ا

إذ لا  ، ذيل الدول المستقطبة للصادرات الجزاررية شأنها شأن الدول الأوربية التي لا تنتمي إى  الاتحاد
 تتعدى نسبة واردات إةريقيا من الجزارر نصف نقطة مئوية من إجمالي الصادرات الجزاررية خارج المحروقات

و تدني مستوى الجودة المطلوبة بالنسبة  ، بالرغم من التقارب الجغرافي بينها و بين الجزارر من جهة
 .8للمنتجات في تلك الدول

 معوقات ترقية الصادرات الصناعية الجزائرية خارج المحروقات. 0
ةرص نجاح و رغم  ، تزخر الجزارر بإمكانيات هارلة تسهلها لتبوء مكانة مرموقة امن دول المنطقة

إلا أن هذه العملية تواجه عددا من المعوقات  ، ترقية الصادرات الصناعية الجزاررية خارج المحروقاتعملية 
 والتي يمكن إجمال أبرزها في التالي:

 غياب نسيج صناعي قوي .1.0
إن القطاع الصناعي الجزارري يواجه العديد من المشايل التي تقف عارقا أمام تنويع و ترقية 

 و هو ما يتجلى من خلال التالي:  ، جاته ووصولها إى  الأسواق الدوليةمنت
لا تزال مساهمة الصناعة خارج المحروقات متوااعة في الناتج الداخلي الإجمالي إذ  حيثضعف الأداء:  *

البناء والأشغال العمومية والخدمات  ، وتأتي في المرتبة الأخيرة بعد قطاعات الفلاحة ، %1لا تتعدى 
 6165ث بلغت نسبة المساهمة لقطاع الصناعة خارج المحروقات في الناتج الداخلي الإجمالي لسنة حي

إااةة إى  هذا الضعف الكمي لم تستطع  ، 9%5.2مليار دينار نسبة  61586.8والذي بلغت قيمته 
ق الدولية بشكل الصناعة الجزاررية خارج المحروقات أن تنتج سلعا إستراتيجية تسمح لها بالتموقع في الأسوا

إذ لم  ، حتى في تلك الصناعات التي زاولتها منذ ةترة طويلة بداية انطلاق العملية التنموية ، مستدام
بل انحصر تطور هذه  ، تستطيع التخصص بها و إنتاجها بكميات يبيرة و أذواق متطورة و جودة متميزة
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و هكذا ااطرت الصناعة المحلية لأن تكون أي توجه للداخل  ، الصناعات بتطور الاستغلال السوق المحلية
محاولة لفرض نفسها على  ، حبيسة السوق الذي تعمل له و محدودة حسب الطلب المتيسر داخل حدوده

حتى بعض الصناعات التصديرية بقيت رهينة السوق الذي  ، المستهلك في ظل الدعم الذي تحظى به
غير متجررة على الذهاب أبعد  ، تواجد في السوق الوطنيةلأجل بقارها بالايتفاء بال ، تعمل له وتصارع ةيه

وبالتالي لم  ، من ذلك مستفيدة غالبا من بعض الاتفاقيات الثنارية أو الدخول إى  الأسواق غير الواعدة
 .10يتكون لديها الحاةز لزيادة إنتاجها وتطويره يما ونوعا

 عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية:  *
وانحصر عملها  ، ت الصناعة الجزاررية امن أسوار من الحماية المطلقة أو شبه المطلقةلقد نشأ

وعملها في ظل هذه الظروف  ، بشكل أساسي لتلبية الطلب المحلي امن السياسات الصناعية السابقة
 ، لفترة طويلة نسبيا جعلها تتأقلم مع السوق الداخلية من حيث نوعية الإنتاج و أذواق المستهلكين

مما دةعها لاحقا إى  عدم  ، بالإااةة إى  الاطمئنان إى  عدم مناةستها من أي منتوج أجنبي داخل السوق 
 الاهتمام بتطوير المنتج و تحسين نوعيته لتفقد بذلك القدرة على التعامل مع الأسواق الخارجية. 

الغاية التي وجدت من إن أسوار الحماية التي يتمتع بها القطاع العام الصناعي لم تحقق الهدف و 
بل يانت النتارج عكس ما أريد و يانت نتارجها السلبية أيبر على القطاع الصناعي العمومي   ، أجلها

إذ تتميز  ، 11 تدني مواصفات السلع المنتجة بحيث وصل إى  مرحلة يعاني ةيها من مشايل عديدة أبرزها
مواصفات منتجاتها مع المعايير الدولية المتعلقة  الصناعة الجزاررية خارج المحروقات بشكل عام بعدم تواةق

و هذا راجع إى  غياب ثقاةة الإبداع و الابتكار داخل المسسسات نظرا لعدم توةر  ، بالجودة و البيئة
التحفيز المادي و المعنوي في المسسسة بالإااةة إى  اعف ميزانية البحث و التطوير ةضلا على أنماط 

د رداءة الجودة إى  أسباب عديدة خاصة منها المرتبطة بطبيعة الجهاز الإنتاجي و تعو  ، الإدارة المتسلطة
و من ناحية أخرى نجد أن القطاع الخاص بحكم أن  ، الذي يهيمن عليه القطاع العام هذا من ناحية

اع ةإنه في بداية النشاط تكون منتجاته تمتاز بنوع من الجودة و الارتف ، أهداةه منحصرة في الربح السريع
و لكن بعد طرحه للمنتج في السوق و مع بداية ظهور الطلب عليه من طرف  ، النسبي في السعر

يعمل المنتجون على الرةع من الكمية المنتجة و المعرواة دون إعطاء الأهمية الضرورية لعنصر   ، المستهلكين
كونات التي تدخل في ترييبة الجودة بغية تلبية الطلب المتزايد بل و العمل على الإنقاص أو الحذف من الم

هذا ةضلا على أن القطاع الخاص يتميز بمحدودية الخبرة في الإنتاج و  ، المنتج مما يسثر سلبا على النوعية
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التسويق خارج السوق الداخلية و خاصة محدودية الموارد المالية التي تسدي إى  تراجع و تدني الجودة في 
 .12أةضل التكنولوجيات الحديثة المنتجات لعدم التمكن من الحصول على

يضاف لما سبق أن قيام الدولة بتشجيع القطاع الصناعي الخاص المحلي و إعطاره دورا يبيرا أدى 
مما ساهم في تفاقم  ، إى  يسر احتكار القطاع العمومي للسوق و أدخله في مناةسة لم يكن مهيئا لها

 لسوق الداخلية والسوق الخارجية على حد السواء. مشايله وأدى إى  عجزه عن الوقوف أمام المناةسة في ا
حداد و و لتأييد النقاط السابقة يمكن الاستشهاد بما توصلت إليه بعض الدراسات يدراسة "

% من الشريات الجزاررية المصدرة تنسحب من الأسواق الدولية التي 59.5" التي وجدت أن الضمور
يما أن   ، إى  أن المنتجات الجزاررية غير مسهلة للمناةسة و يرجع ذلك ، تكون ةيها نسبة المناةسة عالية

يما أنها تواجه مشكل التكيف الهيكلي لنظم الإنتاج و  ، 13المسسسات الجزاررية لا تملك الخبرة الكاةية
التسويق في المدى القصير مع السوق الأجنبي خصوصا في ظل غياب الدراسات اللازمة عن الأسواق 

 هذا ناهيك عن انعدام دراسات السوق ، نظام للمعلومات التسويقية و التصديريةالخارجية و عدم وجود 
إذ يتم الإنتاج بصفة عشوارية حسب المتوةر من المواد و دون  ، خاصة منها الدراسة لأذواق المستهلكين ،

ن معرةة خطة  رقابية خاصة على مراحل الإنتاج و بالتالي استنزاف الموارد المالية دون دراسات و يذا دو 
ةضلا عن  ، 14إمكانيات إيصال هذا المنتج إى  المستهلك النهاري ودون انتهاج سياسة تسويقية وااحة

" ةإن معظم المسسسات التي بن نافلةةحسب "ق. ، قصر النظر الاستراتيجي لدى المسسسات الجزاررية
% و لا تتوةر على 95.7مسسسة لديها مديرية تجارية بنسبة  69شملها الاستبيان والمقدر عددها بــ 

و هذا يدل على أن مسسساتنا لا  ، أما باقي المسسسات ةتكتفي ةقط بمصلحة للتسويق ، مديرية للتسويق
% من مسسسات العينة لأةراد مسهلين 86.8زالت تعمل وةق نمط تسير تقليدي و هذا رغم امتلاك 

عتبار في تقسيماتها بناء إستراتيجية ةهي إذن لا تأخذ بعين الا ، 15لأداء و تصميم النشاطات التسويقية
  16و لكنها تكتفي بالبحث عن أسواق دولية في إطار التظاهرات الاقتصادية ةقط ، للتصدير منذ البداية

% من المسسسات الجزاررية في المعارض الدولية بغرض تعريف عملاء الأسواق 11.2حيث تشترك 
 .17الخارجية بمنتجاتها

  والمتوسطة في قطاع الخدمات تركز المؤسسات الصغيرة.0.0
تعتبر المسسسات الصغيرة و المتوسطة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 
للدول بالنظر لمردودها الإيجابي على الاقتصاد و دورها الرارد في توةير ةرص عمل جديدة و تحقيق زيادة 

إذ يمتلك هذا م للقيمة المضاةة و زيادة حجم المبيعات متنامية في حجم الاستثمار ، و ما تحققه من تعظي
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تساعدها على مسايرة النوع من المسسسات القدرة على تغيير أو تعديل النشاط أو أسلوب العمل 
،  نظرا لما تتمتع به من ديناميكية وسرعةو هذا بدرجة أيبر من المسسسات الكبيرة  التحولات السريعة ،

 جيب للتطورات المستمرة الذي يفراها النظام الاقتصادي الحديث ،من خلال ابتكار منتجات تست
والمساهمة بشكل ةاعل في ترقية الصادرات وتوةير النقد بجانب قدراتها الهارلة على اختراق الأسواق الدولية 

الأجنبي والتخفيف من حدة العجز في ميزان المدةوعات ، بل أنها ساهمت في تحقيق ةارض في موازين 
ات لدى الكثير من الدول خاصة النامية منها ، لترسخ بذلك قناعة تامة لدى صانعي السياسات المدةوع

بمحدودية التأثيرات الإيجابية للمسسسات يبيرة الحجم في دةع الاقتصاديات بصورة مطردة الاقتصادية 
بها إى  مساهمة و في الجزارر تشير الأرقام المصرح  خصوصا ةيما يتعلق برةع المستوى التصديري للدول ،

% من 6متوااعة للمسسسات الصغيرة و المتوسطة في قطاع الصادرات؛ حيث لم تتعدى نسبة المساهمة 
، و هي نسبة ائيلة جدا خاصة إذا ما تم مقارنتها بدول   6161إجمالي الصادرات خارج المحروقات سنة 

% 61طة في قطاع التصدير بنسبة نامية أخرى ، ةفي الفيتنام مثلا تساهم المسسسات الصغيرة و المتوس
% 1.6هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لا تتعدى نسبة المسسسات الصغيرة و المتوسطة الجزاررية المصدرة 

من مجموع المسسسات الجزاررية التي تنشط في مجال التصدير وبالمقابل في ةرنسا تمثل المسسسات الصغيرة 
 .18من العدد الإجمالي للمسسسات المصدرة في البلد %82والمتوسطة المتوجهة نحو التصدير ما نسبته 

والجدول التالي يواح التوزيع القطاعي للمسسسات الصغيرة والمتوسطة الجزاررية خلال الفترة الممتدة من 
 .6165وإى  غاية سنة  6161سنة 

 (0212-0212(: التوزيع القطاعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية )0الجدول رقم )

 
ص  68)رقم  نشريات المعلومات الإحصارية لوزارة الصناعة والمسسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المصدر:

 (.      66ص  69)رقم  ، (66ص  61)رقم  ، (62ص  62)رقم  ، (62ص  66)رقم  ، (61ص  61)رقم   ، (65
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غيرة والمتوسطة الجزاررية يتريز المسسسات الص نلاحظ أنومن خلال قراءة بيانات الجدول أعلاه   
وهو الأمر الذي لا يتيح لها تقديم إنتاج قابل للتصدير في الأسواق  ، جلها في قطاعي الخدمات والبناء

وهو ما يجعل متخذي القرار في الدولة الجزاررية أمام تحد اخم  يدةعهم إى  اتخاذ جملة من  ، الدولية
إنشاء المسسسات ذات التوجه التصديري  في قطاع الصناعة و العمل  التدابير الجادة للدةع في اتجاه تشجيع

وتوةير يل ما من شأنه أن يمدها ويوسع قاعدة تواجدها في الأسواق  ، على تأهيل وتطوير الموجود منها
 .19الدولية والوقوف في وجه المناةسة الأجنبية

 معوقات بيئة الأعمال .2.0
رغم الدعم  ، ررية غير النفطية في التموقع بالأسواق الدوليةلقد ةشلت الصادرات الصناعية الجزا  

الحكومي الكبير الذي وجه لها مثل برنامج الإصلاحات الرامية إى  رةع القدرات التصديرية للمسسسات 
إذ هناك  ، إصدار القرارات التشريعية والتنظيمية دون التطبيق الميداني في مجال ترقية الصادراتو  ، الصناعية

يد من النصوص التشريعية الصادرة من حين إى  آخر خاصة التي تخص الجانب التمويلي و التأميني العد
بالإااةة إى  سهر الدولة على حل المشايل بالتعديلات المتكررة لمختلف النصوص القانونية و التنظيمية  

على التصدير إلا أن  يلما استدعى الأمر ذلك مثلما نجده في النظام الضريبي الجمريي لتحفيز المسسسات
إذ تبقى حبرا على ورق في  ، الواقع لا يظهر التطبيقات الميدانية لمثل هذه الإجراءات و التدابير المتخذة

أغلب الأحيان وإن طبقت ةيكون ذلك بصورة جزرية لا تلبي الرغبات و لا تصل إى  الطموحات 
 .20المرجوة

الصادر  6166" لسنةDoing Businessصنف تقرير بيئة الأعمال " ، بالإااةة لما سبق 
حيث سجلت خسارة بأربعة مراتب مقارنة بالعام الذي سبقه  667عن البنك الدولي الجزارر في المرتبة 

وتشير البيانات إى  تأخر الجزارر مقارنة بتونس والمغرب ةيما يخص سياسة  ، ةيما يتعلق بالتجارة الخارجية
دولار أمريكي في حين لا تتعدى  6311اوية في الجزارر تتجاوز ترقية الصادرات ةتكلفة التصدير لكل ح

أما بالنسبة للشريات الراغبة في  ، 21دولار على التوالي في يل من المغرب وتونس 711دولار و 111
والانتظار لمدة سبعة عشر  ، ةيجب عليها ملء ثمانية وثارق ، التصدير ةهي لا تزال تواجه بيروقراطية يبيرة

و علاوة على ذلك ةإن بيانات الويالة الوطنية  ، شرات سلبية إذا ما قورنت بدول الجواريوما وهي مس 
مصدر سنة  351إذ لم يتجاوز عددهم  ، تبين أن المصدرين هم أقل عددا لترقية التجارة الخارجية

ويمكن تفسير هذا الانخفاض الحاد في عدد  ،  6119مصدر سنة  251بالمقابل بلغ عددهم  6161
 .22رين إى  ارتفاع معدل وةيات المسسسات الجزاررية خاصة الصغيرة والمتوسطة منهاالمصد
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: تتمثل مصادر المعوقات التجارية أساسا في اآلة النسب المحققة في مجال المعوقات التجارية  2.0
"ق.  ةوةقا لدراسة ، التصدير و التي لا يمكن الاعتماد عليها في تمويل نشاطات المسسسة بالعملة الصعبة

مسسسة  62على مجموعة من المسسسات الصغيرة والمتوسطة الجزاررية المصدرة وقد امت العينة  بن نافلة"
تنتمي إى  ثلاث قطاعات تعتبر من بين القطاعات الأيثر مساهمة في صادرات الجزارر خارج المحروقات و 

سة من مسسسات العينة تتراوح مسس 61 أنيما   ، يتعلق الأمر بالقطاعات الثلاث الأوى  المذيورة آنفا
الأمر الذي يدل على توااع أرقام أعمال  ، % من إجمالي مبيعاتها61% و  66مبيعاتها للخارج بين 

و رغم ذلك ةإن المشكل لا يكمن ةيما تحققه من مبيعات و إنما في عدد  ، هذه الأخيرة نتيجة التصدير
على عدم امتلاك المصدرين الجزارريين المعلومات ؛  هذا ةضلا 23هذه المسسسات الذي يبقى ائيلا

 ، والبيانات الكاةية عن الأسواق الدولية التي تمكنهم من اتخاذ قرار التصدير على أسس اقتصادية رشيدة
و في هذا السياق  ، 24مما يترتب عنه عدم إدرايهم للفرص المتاحة أو جدوى التوسع أو تنويع النشاط

على عينة من  6166" سنة نور الهدى حداد" و"هاني الضمورثان "وحسب دراسة  قام بها الباح
% منها تواجه صعوبة في الحصول على 11مسسسة( تبين أن  611المسسسات الجزاررية المصدرة )

النقل  ، هذا علاوة على نقص الدعم اللوجيستي من حيث التخزين ، معلومات عن الأسواق الخارجية
فاع تكاليف النقل الدولي و عجز خدمات دعم التصدير المخصصة والشحن إذ تشكو المسسسات من ارت

والذي يترتب عنه ارتفاع التكاليف التسويقية و بالتالي انخفاض هامش الربح الممكن تحقيقه من  ، لذلك
نقص الخطوط الموجهة للتصدير و عدم تخصيص بعض  ، عملية التصدير؛ عدم انتظام برامج الرحلات

ت التصديرية ةقط؛  غياب الهيايل التي تتكفل بوظيفة التصدير داخل المسسسات و أرصفة الموانئ للعمليا
ةالصادرات لا يمكن تحقيقها دون  ، انعدام قنوات التوزيع ذات الطابع الخصوصي و خدمات ما بعد البيع

و قد وجدت  ، واع مصلحة لخدمات ما بعد البيع تقدم من قبل المسسسة المصدرة أو من خارج المسسسة
% من المسسسات الجزاررية تعتمد في توزيع منتجاتها على مسسسات 12.3راسة "حداد والضمور" أن د

محلية جزاررية وذلك لكون البعض منها ليس لديه علاقات مع موزعين خارجيين والبعض الآخر بسبب 
 .25التكلفة الإااةية التي ستقوم الشرية بدةعها في حال الاعتماد على موزعين خارجيين
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تطلبات ترقية الصادرات الصناعية الجزائرية خارج المحروقات في إطار إستراتيجية .م2
 الجودة الشاملة

صادرات الصناعية الترقية لسنحاول من خلال هذا المبحث إبراز أهم المتطلبات الضرورية 
 .الجودة الشاملة دارةالجزاررية خارج المحروقات في إطار إ

هذا الصدد تواح التجربة اليابانية أن معيار الرقي و التقدم ليس و في  تأهيل المورد البشري: .1.2
بامتلاك الثروات وإنما بامتلاك الإنسان القادر على التغيير و التحول من حال إى  حال أةضل و القادر 

وفي الجزارر يعد نظام التعليم   ، على الاستثمار الأمثل لإمكانياته وللموارد واستغلالها استغلالا أمثلا
لرسمي من أهم مخرجات العمالة الماهرة لذا يتعين أمام يل المعطيات التي يفراها اقتصاد المعرةة العمل على ا

و  تأهيل العنصر البشري وتطوير قدراته من خلال تكوينه بالشكل الذي يسمح بتعزيز أداء الاقتصاد
لال إعداد البرامج المتعلقة و ذلك من خ ، التحكم في التقنيات الحديثةاستخدام تكنولوجيات الإعلام و 

وتشجيع  ، بتكوين و تدريب الموارد البشرية ةضلا على تقديم حواةز اجتماعية للأميين الراغبين في التعلم
الترجمة و تطوير سياسات التعليم و ربط الجامعة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وعصرنة القطاع 

عن توةير عرض قابل للتصدير يعود إى  سوء  في الجزاررعجز الجهاز الإنتاجي  حيث أن سبب ، الصناعي
و ذلك من  ، المعرةة بتقنيات التصدير  وأسواق التجارة الخارجية و الذي يعد عارقا لابد من تجاوزه 

ةتطوير العامل البشري يشكل عنصر مشجع لامتصاص  ، خلال تكوين إطارات متخصصة في هذا المجال
  .26التكنولوجيات

ويشتمل ذلك على المراةق التي تقدم مختلف أنواع بنية التحتية و تطوير الهياكل القاعدية: توفير ال.0.2
و المتمثلة أساسا في الهيايل المرتبطة بحرية و تدةق السلع و الخدمات و المعلومات و الأشخاص   الخدمات

المواقع  ، ل الاتصالاتوسار ، اللاسلكية، الكهرباء ، المواصلات السلكية و  المياه ، يشبكة الطرق الكبرى
 . 27الموانئ والمطارات لخدمة عمليات التصدير  ، الصناعية

 التصديرتوفير البيئة المساعدة على  .2.2
يتطلب توةير المناخ المناسب للتدويل إيجاد محيط صالح لتطوير عمليات التصدير يسمح     

رج المحروقات ويرى الباحث أن ذلك بتكوين إستراتيجية وااحة لترقية صادرات الصناعية الجزاررية خا
 28يتطلب القيام بالخطوات التالية:
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 تخطيط: الفي مجال  -
الصحيح لتحقيق الأهداف المدخل  الأهدافجود سياسة وطنية شاملة محددة المعالم و يعتبر و 

تاج الموجه وفي هذا المجال يجب التشديد على إيجاد إستراتيجية طويلة المدى تقوم على تصدير الإنالمرجوة ، 
و ليس على تصدير الفارض من الإنتاج الذي يتذبذب من سنة إى  أخرى إن  ، و المعد خصيصا للتصدير

و  ، و في هذا الصدد يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ، لم يتوقف نهاريا في بعض السنوات
 أقرب مثال على ذلك تجارب دول آسيا.

يهيئة مستقلة ذاتية   ، د من إنشاء مرايز لترقية الصادراتوهنا لاب في مجال منظومة التصدير: -
 ، وتوةر المعلومات الكاةية حول ةرص التصدير المتاحة ، التمويل تقدم خدماتها للمسسسات المصدرة

بالإااةة إى  تقديم خدمات موايبة  ، والتغيرات المستمرة في احتياجات الأسواق وأنماط الاستهلاك ةيها
 .29سات المحلية ذات القدرة التصديريةلمراحل تطور المسس

 في مجال الترويج:  -
و يجب أن يتوى  تنفيذ حملات  ، التصديريعد الاهتمام بالتسويق الخارجي من أهم المعوقات أمام 

 ، تسويق الصادرات أشخاص ذوي خبرة  و يمكن الاستعانة بشريات تسويق متخصصة للقيام بهذا الدور
 30التي اتبعتها الدول لترويج صادراتها منها:وتوجد مجموعة من السياسات 

 حتى يتم تجنب تعدد طرق و أنظمة تسجيل بناء قاعدة رقم وطني للمشروعات التصديرية :
حيث يتيح تواةر مثل هذه القاعدة دقة أيبر في معرةة  ، المشروعات و يتم التعامل به لدى جميع الجهات
 معين من قطاعات التصدير.طبيعة و عدد المسسسات الفعلية العاملة بقطاع 

 تعمل هذه الويالات على تنفيذ خطط تسويقية متكاملة و إجراء إنشاء وكالات ترويج الصادرات :
يما تقوم بتوةير المعلومات اللازمة للمصدرين عن طريق   ، الأبحاث الخاصة بالتسويق و تشجيع الصادرات

و إجراء الاتصالات  ، رية عن بعض الأسواقالتعاون مع وزارة الخارجية حتى يتم جمع المعلومات التجا
بالإااةة إى  طبع و توزيع هذه  ، بمرايز المعلومات الدولية و الاعتماد على النشرات والأبحاث المتخصصة

المعلومات على المصدرين و المسسسات بالإااةة إى  توةير مطبوعات تساعد المصدرين في الترويج 
 ارب ناجحة لمصدرين آخرين سواء من الدولة نفسها أو من خارجهالمنتجاتهم من خلال الاستفادة من تج

وتنظيم  ، تقوم هذه الويالات بعقد مستمرات و ورش عمل من أجل تقييم أنشطة ترويج الصادرات ،
 حلقات نقاش للمصدرين ؛
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 و ذلك من خلال تشجيع المسسسات إنشاء المكاتب التجارية و المعارض الدائمة أو المؤقتة :
بالإااةة إى  التوسع في تنظيم  ، على إقامة مكاتب تجارية لها بالخارج من أجل الترويج لمنتجاتهاالمحلية 

و يتم اختيار المشروعات التي  ، معارض تجارية دارمة أو دورية لمساعدة المصدرين في الترويج لمنتجاتهم
ر للمشارية في المعارض الدولية تتميز بارتفاع جودة منتجاتها بالإااةة إى  قدرتها على تنفيذ عقود التصدي

 و ذلك لضمان القدرة على المناةسة؛ ، مع استبعاد المشروعات الأخرى
 يختص هذا الصندوق بتمويل برامج و أنشطة التسويق الخارجي للمصدرين إنشاء صندوق للتسويق :

فيدين من مثل دراسة ةتح أسواق جديدة و إقامة معارض و الدعاية خارج البلاد و يتم تقسيم المست
 الصندوق إى  ةئات يالمصدر المبتدئ والمصدر المتوسط و الكبير على سبيل المثال؛

 إتاحة جميع المعلومات الخاصة بفرص التصدير أمام المصدرين من خلال مواقع إلكترونية خاصة ، 
 ع؛بالإااةة إى  توةير تقارير عن أنشطة المسسسات المختلفة في مجال عمل الشرية على هذه المواق

  التنسيق مع الشرية الوطنية للمعارض والشريات المنظمة للمعارض الخارجية لتسهيل مشاريات
 الصناعيين في تلك المعارض ؛

 العمل على وجود بعثات تجارية دارمة في الأسواق العالمية الكبرى؛ 
 إقامة الندوات المتعلقة بأساليب ومتطلبات التصدير؛ 
 لمسسسات الجزاررية المنتجة وشريات دولية مسوقة.واع برنامج لتطوير الشرايات بين ا 
 تمويل: الفي مجال  -

إن العملية التصديرية ذات طبيعة خاصة في استخدام أنشطة الارتمان لذا يجب توةير التمويل و 
و قد يقدم الارتمان بالعملة المحلية  ، الارتمان المناسب يأحد الشروط الأساسية لنجاح التوجه التصديري

و تتمثل أهم السياسات التي تتبعها الدول في توةير التمويل  ، لة الأجنبية في الداخل أو الخارجأو العم
 31اللازم للمصدرين من خلال عدة آليات منها:

توةير قروض ميسرة للمصدرين و تمنح هذه القروض للمصدرين لشراء المواد الخام و مستلزمات الإنتاج  −
 اللازمة لتنفيذ عقود التصدير؛

لقروض متوسطة الأجل: تقدم هذه القروض لمساعدة المشروعات الموجهة للتصدير على التوسع منح ا −
 في الإنتاج؛

تقديم القروض طويلة الأجل: تقدم هذه القروض للتوسع في الصادرات من السلع الرأسمالية و  −
 التكنولوجية.
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 المقترنة بولوج المصدرين يخفف وجود هيئات لتأمين الصادرات من حالة عدم اليقين في مجال التأمين:-
 ، الأسواق الخارجية وما يعتراهم من المخاطر التجارية و السياسية وغيرها المحتملة أثناء العملية التصديرية

أو ما يسمى بنظام  ، تقوم الدولة بإنشاء نظام لتأمين الصادرات ، و التي لا تشملها نظم التأمين الأخرى
تشرف على إدارة هذا النظام مسسسات متخصصة  بهدف تأمين بحيث  ، تأمين القرض عند التصدير

و الكوارث الطبيعية إى  غير ذلك من أخطار  ، المسسسات المصدرة من المخاطر السياسية والتجارية
 ، و يتم واع تسهيلات خاصة بالنسبة للتأمين على صادرات المسسسات الصغيرة و المتوسطة ، التصدير

و هذا ما يجعل المسسسات  ، و مدة تعويض قصيرة و نسبة تأمين مرتفعة تتمثل في نسبة أقساط صغيرة
 المعنية بالتصدير تتشجع لاقتحام الأسواق الخارجية.

تتأثر الكفاءة التصديرية والقدرة التناةسية للصادرات بقدرة أجهزة الدولة السياسة الضريبية والجمركية: -
حيث تسثر هذه السياسات  ، تنجم عن التدخل الإداريعلى تخليص الصادرات من المسثرات السلبية التي 

على تكلفة الإنتاج في القطاعات التصديرية المختلفة وتتمثل هذه السياسات في السياسات الضريبية 
ويعتمد تطوير قطاع التصدير على تطوير النظام الضريبي والنظام الجمريي وذلك بإلغاء  ، 32والجمريية

على الآلات والمعدات الرأسمالية المستوردة لإنتاج سلع التصدير أو منح  بعض أو جميع الضرارب والرسوم
على السلع التي يتم تصديرها أو على تلك المواد المستوردة الداخلة في ترييب وإنتاج  التخفيضات الضريبية

 ، لدوليةالسلع التصديرية مما يسدي إى  خفض تكلفة الإنتاج و تمتع تلك السلع بميزة تناةسية في الأسواق ا
 ةفي اليابان مثلا تم واع نظام اريبي يتمثل في احتياطي ترقية الأسواق الخارجية لبعض السلع التصديرية

 .33مع معاملة بعض المصروةات المنفقة بالخارج معاملة الخسارر  ،
 جانب النقل و التوزيع:  -

مطارات و وسارل  ، نئموا ، بعيدا عن العملية الإنتاجية يجب توةير الهيايل الضرورية من طرق
و يذلك توةير  ، نقل عمومية و خاصة مكيفة حسب الحاجة لنقل مختلف السلع دون الإارار بها

مساحات ملارمة للتخزين يمستودعات خاصة في المطارات وإقامة ما يعرف بالموانئ الجاةة الهادةة 
ولة من راةعات وعربات مخصصة لتخفيف عبء ايتظاظ أرصفة الموانئ بالحاويات و يذا توةير معدات المنا

ى بدرجة عالية من الاهتمام خاصة للسلع أو المواد سريعة ظتتلاءم مع طبيعة التغليف الذي يجب أن يح
التلف لما لذلك من تأثير على تقليل الخسارر و التكاليف الإااةية غير الضرورية لتسيير أةضل لنقاط 

د الشحن و التسليم خاصة للمواد سريعة التلف حسب حيث يسمح ذلك باحترام مواعي ، العبور المختلفة
العقود المبرمة مع الزبارن في الأسواق الخارجية و تفادي التعويضات و الخسارر المادية والمعنوية الناجمة عن 
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يما تقوم بعض الدول بتقديم المساعدات للمسسسات المصدرة في مجال   ، مخالفة شروط و مواعيد التسليم
بتحمل الدولة لنسبة من مصاريف النقل و التوزيع والمشارية في  ، لعة المراد تصديرهانقل و توزيع الس

 .34مما يجعل المنتجات المصدرة تتمتع بميزة تناةسية عند دخولها للأسواق الدولية ، المعارض الدولية
 صادراتتوسيع الحيز الجغرافي لل .2.2

ا محدودة ولم تعرف أسواقج قطاع المحروقات للصادرات الصناعية الجزاررية خار يما هو معلوم أن 
بار توسيع النطاق الجغرافي لذا ةإن بناء إستراتيجية ةعلية يجب أن يأخذ بنظر الاعت،  أي تنوع ملموس

مرهونا بمنطقة جغراةية محددة ويكون ذلك من خلال  هانشاطحتى لا يكون  هذه المسسسات صادراتل
عول عليه حال إتمامها اتفاقات يرات النفاذ إليها؛ وهو ما الصاد البحث عن أسواق جديدة يمكن لهذه

النرويج وأيسلندا(؛ و  ، التبادل الحر مع بعض الدول الأعضاء في الجمعية الأوربية للتبادل الحر )سويسرا
يرى الباحث أن التوجه نحو الأسواق العربية )بحكم التقارب الثقافي الذي يسمح بتنميط المنتجات بدل 

ق الاحتياجات المختلفة لكل سوق( ويذا الأسواق الإةريقية )بحكم التقارب الجغرافي الذي يمكن تعديلها وة
من تحقيق وةورات في تكاليف عملية التصدير بالإااةة إى  انخفاض حدة المناةسة في هذه الأسواق( يمثل 

 ذلكيعتمد  على العمومو  ، خارج المحروقات الجزاررية المسسسات الصناعية لترقية صادراتالسبيل الممكن 
 35العربية على: على مستوى الدول

 التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ؛ 
  الإسراع بتطبيق نظم تسهيلات التجارة و النقل و الجمارك ؛ 
   الانتهاء من إعداد قواعد المنشأ العربية التفصيلية للسلع لتنشيط و تسهيل تدةقات حرية السلع عبر
 اط العبور الجمريية ؛نق
  تعزيز القدرات التناةسية للكيانات الاقتصادية بتخفيض التكاليف على السلع و توةير البيئة التمكينية

 لتحقيق التبادل التجاري الفعال ؛
   تفعيل برامج التمويل و التأمين على الصادرات لزيادة الدعم و توةير التسهيلات المصرةية المناسبة و

 ات البينية؛تسهيل الإجراء
  توةير التشريعات الخاصة بخلق المناخ الجاذب لتوطين رؤوس الأموال وإقامة المشروعات العربية المشترية

مع التشديد على دور الحكومات في تهيئة البنى الارتكازية والترويج للاستثمار في ياةة  ، في المنطقة
 البنية . الأنشطة الاقتصادية التي تسدي إى  تفعيل التجارة العربية



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 
 

 

  165 

أما ةيما يخص الأسواق الإةريقية التي تعد أسواقا تقليدية و مجالا واعدا لصادرات المسسسات 
إذ أن هذه الأسواق تتميز بالحجم الكبير من الزبارن المرتقبين حيث يتوقع بها ما لا  ، الصناعية الجزاررية

ا الكثير من تكتلات الدول يما تتواةر على حواةز جمريية تتبناه  ، مليون مستهلك 911يقل عن 
الإةريقية و يمكن دخولها بشكل أيسر من أية سوق أخرى وهو الأمر الذي تسعى إليه الجزارر وتأمل إبرام 

يرى الباحث بأن ذلك يمكن تحقيقه من  و ، اتفاقات مع دول الاتحاد الاقتصادي و النقدي لغرب إةريقيا
 36خلال:
  لتحديد المنتجات ذات  ، و بين مرايز البحوث ، و الصناعةالتعاون و التنسيق بين وزارة التجارة

 للعمل على تنميتها و تجويدها لتكون أساسا لصادراتنا ؛ ، الميزات التناةسية
 زيادة حواةز الاستثمار للمشروعات التي تعمل على توجيه إنتاجها للتصدير نحو الدول الإةريقية؛ 
 و بين المنظمات الغير  ، اعة ووزارة الخارجية من جهةإنشاء آلية مشترية بين وزارة التجارة و الصن

 حكومية من جهة أخرى لتنمية الصادرات إى  الأسواق الإةريقية؛
  التنقيب عن الفرص التصديرية في الدول الإةريقية و الوقوف على حاجات و توقعات العملاء بكل

 وسطة بكاةة المعلومات المتعلقة بهاوتزويد المصدرين خاصة المشروعات الصغيرة و المت ، سوق من الأسواق
 و إعداد دراسات السوق عن حجم الطلب و خصارص المنتجات المطلوبة في يل سوق؛ ،
  منح الفرص المواتية لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة لدخول الأسواق الإةريقية و بعض

 التي قد يكون أهمها الصناعات الجلدية؛ ، الصناعات
 مع ارورة  ، المستمر في المعارض الدولية المتخصصة في مختلف الدول الإةريقية الحرص على التواجد

 و ذلك بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج ؛ ، بذل جهد إعلامي متميز
  إنشاء شريات للتسويق ومصالح خدمات ما بعد البيع في إةريقيا مع وجوب توةير مخازن بالأسواق

 الواعدة.
 اطق الصناعية التصديريةإقامة المن .2.2

و  ، لا يمكن لكل دولة أن تنتج يل شيء وأن تناةس في يل شيءلقد بينت التجربة العملية أنه 
دولة من دول العالم في إنتاج سلعة أو مجموعة سلع لا يمكن مجاراتها  الحل الأنجع في تخصص يل يكمن

العلاقات التعاونية والأداء المشترك  عتماد علىمن خلال الا ، نظراً لامتلايها ميزة نسبية أو تناةسية ةيها
ومن هنا تتجلى أهمية  ، الذي يظهر أيثر عندما تعمل المشاريع الصغيرة و المتوسطة في أماين متقاربة

المناطق الصناعية التي تسمح بالاستفادة من عوامل التكتل التي يحققها الموقع المشترك و وةرة العمالة و 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 
 

 166 

وقد تزايد الاهتمام العالمي بالمناطق الصناعية بعد بروز تجارب ناجحة في ةترة  ، تقاسم التكنولوجيا
وذلك بفضل ازدهار عدد من القطاعات الصناعية  ، السبعينيات والثمانينيات من القرن الميلادي المااي

واقع حيث تجمعت المسسسات التي تعمل في المجال نفسه في م ، التي تسودها المسسسات الصغيرة والمتوسطة
 ومكنها هذا التجمع من اقتحام الأسواق العالمية وتحقيق الريادة في تلك الصناعة. ، محددة

نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الصناعية التصديرية عملت الدول الناشئة على و 
جم دورا يبيرا في ةفي الهند تلعب الصناعات الصغيرة و المتوسطة الح ، إنشاء ودعم المناطق الصناعية بقوة

ووةقا  ، % من الصادرات 35% من الإنتاج الصناعي و 21دعم الاقتصاد المحلي حيث تساهم بنسبة 
 منطقة صناعــية  400لإحصــاءات منظمــة الأمم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة اليونيدو ةيوجــد في الهنــد نحــو 

وذج الأول لوادي السليكون وقد ساهمت  في أن تصبح الهند التي اختيرت لتكون النم بانجالورومن بينها 
 .37ثالث أيبر مصـدر للبرمجيـات بعـد الولايات المتحدة واليابان

التي تعتبر النواة الأساسية لبزوغ  6888وفي ةرنسا يانت البداية ببناء أنظمة الإنتاج المحلية سنة 
نسية للتخطيط وتهيئة الأقاليم بالإعلان عن إطلاق العديد من أقطاب التناةسية عندما قامت المفواية الفر 

ولقد هيأت أنظمة الإنتاج المحلي ةرص الانتقال إى   ، مشروع تنمية الأنظمة الإنتاجية المحلية الموجودة
إذ تم إنشاء العديد منها حيث بلغ عدد العناقيد المنبثقة عن هذه  ، سياسة أقطاب التناةسية في ةرنسا

والجدير  ، عنقودا تتخصص في أنشطة متنوعة و تتوزع عبر يامل التراب الفرنسي 76السياسة المنتهجة 
يانت بمثابة القوى الداةعة إى  تدعيم وتطوير تناةسية   ، بالذير أن أنظمة الإنتاج المحلي وأقطاب التناةسية

ن ذلك ةقد بل الأيثر م ، المسسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية وزيادة إنتاجيتها وتخفيض تكاليفها
سمحت بتوةير إمكانات حقيقية لغزو الأسواق الدولية.وبالنسبة للجزارر ةنسجل تأخرا بشأن تجسيد 

من مسسسات ومرايز  ، سياسة المناطق الصناعية التصديرية بالرغم من وجود الأطراف الأساسية لإنشارها
 . 38دة جداالبحث والجامعات إلا أن جهود الحكومة الرامية إى  إنشارها تبقى محدو 

: يمثل القطاع الخاص اليوم محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعزيز دور القطاع الخاص .2.2
للدول نظرا إى  ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وإمكانات يبيرة تسهله للقيام بدور ريادي في شتى 

بيات والنتارج التي تحققت في بعض الدول ولعل هناك جملة من الايجا ، المجالات الاقتصادية والاجتماعية
 39 .تحسين نوعية المنتجات والخدمات و تخفيض التكاليفمنها  نذير ، وعلى مستويات مختلفة
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لال وفي الجزارر تجتمع جملة من الأهداف المالية والاقتصادية لغرض تفعيل القطاع الخاص من خ
ويمكن إجمال أهم لصناعية الجزاررية خارج المحروقات دةع عملية ترقية الصادرات اإبراز مكانته وأهميته في 

 40السبل الكفيلة بزيادة ةاعلية هذا القطاع من خلال ما يأتي:
  ارورة بقاء المسسسات الخاصة على اطلاع شامل حول الأسواق الخارجية لموايبة التطورات المستحدثة

 للمناةسة الحادة والتخلف التكنولوجي؛ةيها ومحاولة الاستقرار في تلك الأسواق حتى لا تتعرض منتجاتها 
 تعبئة وتغليف السلع المعدة للتصدير من طرف الخواص بحسب وسيلة النقل المستخدمة؛ ، تكييف 
  تأخذ على عاتقها مهمة تقديم منتوج يتحلى بجميع  ةسسسات الخاصالمإنشاء هيئة على مستوى جميع

يما تقوم   ، المناةسة الموجودة في الأسواق العالمية المواصفات ومقاييس الجودة التي تتواةر في المنتوجات
من دون ان  ، بإعادة النظر في سياسة التسعير لجعل المنتوج لا يتأثر بالتكاليف الناجمة عن استخدام الجودة

 ننسى المساعدات المالية التي يجب أن تقدمها المسسسات المصرةية؛
  الخاصة من خلال تنمية صادراتها على المدى المصدرة إيجاد برنامج تصدير ةعال يخدم المسسسة

 الطويل؛
 والتي تهدف أساسا إى  ترقية  ، تأسيس ويالات تجارية تقوم بما تقوم به الممثليات التجارية والدبلوماسية

 القطاع التصديري الجزارري للخواص؛
 واق تكييف القانون التجاري بما يخدم مصالح المصدرين الخواص ويساعدهم على اقتحام الأس

 الخارجية؛
 وينظم جميع المعاملات التجارية  ، إيجاد قانون موحد يعلو جميع القوانين والتشريعات الوطنية

 بما يساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي ويشجع الاستثمار الخاص؛ ، والاستثمارية الدولية
  من خلال تخفيض تسهيل آليات العمل بين البنوك والمسسسات المصدرة النشطة في القطاع الخاص

 أسعار الفاردة بالنسبة إى  التمويل الموجه للتصدير مع تمديد آجال تسديد القروض الممنوحة له؛
  تنسيق عمل البنوك وشريات التأمين في مجال التصدير من أجل تخفيض عبء التمويل على المصدرين

 البحث والترويج...؛ ، الخواص ويذا التأمين
 جع لتطوير القطاع التصديري؛إقامة نظام جباري ملارم ومش 
  العمل على تسريع الإجراءات الجمريية وتخفيفها قدر المستطاع لدى استيراد المواد الأولية المعدة للإنتاج

 خاصة لمسيري القطاعات النشطة في مجال الخصخصة. ، أو تصدير السلع إى  الخارج
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 في المؤسسات إرساء معالم الذكاء الاقتصادي .1.2
 ، ء الاقتصادي أداة ةعالة للحصول على المعلومات المتعلقة بالأسواق المحلية والدوليةيعتبر الذيا

المسئول الأعلى للذياء الاقتصادي بفرنسا بأنه " Alain Juilleحسب "و يقصد بالذياء الاقتصادي 
اةسية بالشكل الذي يحقق تن ، المعلومات الإستراتيجية السيطرة على إى  " نهج للحكم يهدفعبارة عن :

ويمكن أن يتعلق أمن المعلومة بحماية الاقتصاد من خلال جميع أشكال  ، وأمن الاقتصاد والمسسسات
يهتم وعليه  ، الجوسسة الاقتصادية وقرصنة الأساليب والمخططات الإنتاجية للمنتجات المحلية والدولية"

اف المتواجدة في بيئة المسسسة الذياء الاقتصادي بالبحث وإيجاد ياةة المعلومات المتعلقة بجميع الأطر 
 واستخدامها بطريقة ملارمة حتى يتم اتخاذ القرار والتأثير على المحيط وةقا لما يخدم تحقيق المسسسة لأهداةها

مما جعل مواوع الذياء  حت المعلومة تشكل الفارق ،لاسيما في ظل اقتصاد المعرةة أين أصب ،
صادية لكونه عنصرا أساسيا في الحصول على المعلومات الاقتصادي يحتل الصدارة في الدراسات الاقت

 الصحيحة والدقيقة واتخاذ القرار في التوقيت المناسب ويذا حماية المعلومات من تهديدات المناةسين.
ولقد استفادت الكثير من الدول المتقدمة أمثال الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و ةرنسا 

أما الجزارر ةهي لا تزال في الخطوات الأوى  لتطبيق  ، عم المسسسات المصدرةمن هذا النظام بالأخص في د
لذا تبرز ارورة إجبار صناع القرار في الدولة بغرض تكثيف الجهود الرامية إى  تعزيز القدرة  ، هذا المفهوم

يل وتدريب التناةسية والأمن للاقتصاد والمسسسات من خلال التحكم الجيد بالمعلومات الإستراتيجية وتأه
بما يضمن تحكمها في تكنولوجيا المعلومات وتأمين بيئة مواتية لتحقيق النقل السريع  ، الموارد البشرية

 .41والسلس للمعرةة
 تبني فلسفة التسويق التصديري .0.2

إذ يتعدى  ، إن اقتحام الأسواق الأجنبية لا يقوم ةقط على مدى توةر السلع المطلوبة يما و نوعا
د معطيات أخرى عن الأسواق الدولية و التي يمكن الحصول عليها من خلال اعتماد منهج ذلك إى  وجو 

حيث يسمح بالتعرف على السوق المستهدف عن طريق توةير معلومات حول عدد  ، التسويق الدولي
بالإااةة إى  اعتماد البحوث  ، و معرةة الأذواق لتقدير الطلب و العمل على إشباعه ، المستهلكين

ويجب الترييز على  ، يقية لمعرةة مدى تمريز المنتجات المماثلة للمنتجات الوطنية لتعويض النقصالتسو 
السلع المناةسة من حيث الأسعار للقيام بتحديد سعر مناسب و الذي يجب أن يكون في حدود أقل أو 

و   ، ن سلع المناةسمساوي لأسعار المناةسين لإغراء المستورد للإقبال على السلع الوطنية المصدرة بدلا م
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يذا دراسة توقيت تقديم السلع للسوق حسب المواسم والفترات المختلفة التي تعطي القيمة الحقيقية 
 .42للسلعة

الجزاررية ارورة حتمية لاسيما في  الصناعيةلقد أصبح تبني ةلسفة التسويق الدولي في المسسسات 
يــق تقنيــات التســويق التصــديري في المسسســات وفي هــذا الصــدد ترجــع أســباب غيــاب تطب ، المرحلــة الحاليــة

  43الوطنية إى :
  بجدوى المفهوم التسويقي في تحسين الأداء التناةسي؛القارمين على شسون المسسسات عدم اقتناع 
 عدم المعرةة بتقنيات التسويق الدولي وييفية تطبيقها في غضون العولمة؛ 
 نقص وغياب المختصين في مجال التسويق الدولي؛ 
 ال خاطئ للتسويق حيث يعبر عنه في يثير من الحالات عن الوظيفة التجارية والبيع.استعم 
 خلاصة:ال

غياب استراتيجيات  يعاني الاقتصاد الجزارري من تبعية مزمنة لقطاع المحروقات و هذا راجع إى 
اء و لقد تبين من خلال استقر  ، حقيقية بعيدة المدى في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات 

الإحصاريات و البيانات الصادرة عن الهيئات الرسمية في الجزارر أن الصادرات الصناعية الجزاررية خارج 
  ، قطاع المحروقات تملك ةرصا أةضل للتوسع و التوغل في الأسواق الدولية يتعين استغلالها بشكل أمثل

و هو ما يتطلب  ، لتغلب عليهايما أن هذا التوجه يضع أمامها جملة من الصعوبات يتعين مواجهتها و ا
يي تمنحها ميزة تناةسية هامة تجعل   من المسسسات الصناعية الجزاررية الاهتمام بجودة منتجاتها و مواصفاتها

بذل أقصى طاقاتها البحثية  هذا ةضلا عن ، ةرصتها في تلقي طلبات من الأسواق الدولية عالية جدا
حيث  اق الدولية و يسب راا المستهلكين ،اختراق الأسو ليكتسب إنتاجها ميزة تناةسية تسهل عملية 

أن بلوغ هدف الجودة الشاملة يتطلب بناء ثقاةة تنظيمية تقوم على ةكرة التحسين المستمر لتلبية 
مع انتهاج أساليب  ، بالاعتماد على العمل الجماعي المنسق والمنظم امن ةرق الجودة ، حاجيات الزبون

شرط أن يتم هذا في إطار رؤية مستقبلية  ، نمية القدرات والكفاءات بالتدريبالدعم عن طريق التحفيز وت
خاصة تلك المتعلقة بنوع الثقاةة  ، محددة ووااحة تنطلق من تقييم واقعي ومواوعي للأوااع الحالية

وذلك من حيث قدرتها على توةير المناخ المناسب لنجاح  ، الساردة بالمسسسة لتحديد مدى إيجابيتها
 الجودة الشاملة. مسار

والتي تعبر عن مجموعة الإجراءات والأدوات التي ترةع من تناةسية  ، إن عملية ترقية الصادرات
رغم  ، لم تعرف طريقها إى  الوجود في الجزارر بما تعنيه الكلمة من معنى ، المنتج المصدر في السوق العالمي
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ن القرن المااي من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي شرع ةيها منذ التسعينيات م
هدةت بالأساس إى  تقديم التحفيزات المناسبة للصادرات خارج المحروقات وفي شتى المجالات  ، السياسات

منها ما  ، و على صعيد المسسسات استحدثت مجموعة من الهيئات ، التجارية والمالية والجمريية والجبارية
لدولية بتنظيم المعارض وتوةير المعلومات عن الأسواق الدولية وإجراء يختص بمراةقة المصدر إى  الأسواق ا

وأخرى تتكفل بتغطية مخاطر  ، ومنها ما يختص بتقديم الدعم المالي لعمليات التصدير ، دراسات السوق
في  ، لكن الاقتصاد الجزارري مازال مرتبطا بالمحروقات ، التصدير التي قد تنجم من جراء عوامل مختلفة

ت الذي يعرف ةيه القطاع الصناعي خارج المحروقات تقهقرا حيث تبقى مساهمته في الإنتاج المحلي الوق
ما يجعل ترقية صادرات المسسسات الصناعية خارج المحروقات وتنميتها تحد يبير  ، الإجمالي متوااعة
وهذا ما من  ، ساتوهذا لعدة أسباب منها اعف المستوى التأهيلي للكثير من المسس ، للاقتصاد الجزارري

شأنه أن ينعكس سلبا على مستوى جودة منتجات تلك المسسسات مما يضعها في موقف تناةسي اعيف 
والسبيل الوحيد لترقية الصادرات الصناعية الجزاررية خارج قطاع المحروقات هو ارورة  ، في الأسواق الدولية

اةة المستويات ودون استثناء مع الترييز على تبني إعادة التأهيل التناةسي للمنظومة الإنتاجية الوطنية على ي
 ةلسفة إدارة الجودة الشاملة في المسسسات المصدرة.

 و في الختام توصي الدراسة بما يلي:
 وذلك  ، دعم مختلف مبادرات الشراية مع المستثمر الأجنبي في إطار يضمن نقل الخبرة والتكنولوجيا

 ين صورتها في الأسواق الدولية ؛ بغرض ترقية جودة المنتجات الوطنية وتحس
  ارورة التعريف الواسع والمستمر بالمسسسات والمنتجات الوطنية من خلال التظاهرات التجارية والعلمية

مع الاهتمام بجودة المنتج والتغليف إااةة إى  إدخال سياسات تعنى بمحاولة  ، وإعداد دليل وطني محين
ق ورغبات المستهلكين في الأسواق الدولية وإنشاء مخابر الجودة تنميط المنتج المحلي أو تكييفه ليتواة

 والتحاليل ذات إمكانيات ومواصفات عالمية؛
 باعتباره يشكل  ، إعطاء تأهيل المورد البشري المتخصص أهمية أيبر امن سياسة التعليم والتكوين

املة مع ارورة الاهتمام بعنصر حجر الزاوية لترقية جودة المنتجات الوطنية والوصول إى  تحقيق الجودة الش
و إعطارها اهتماما خاصا لبناء نظام ةعال و  ، التدريب في مجال تنمية الأنشطة ذات التوجه التصديري

 مسثر لترقية الصادرات خارج المحروقات وتنويعها؛
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  توةير شبكة متكاملة من المعلومات حول نشاط التصدير الصناعي خارج المحروقات للربط بين
وبالتالي  ، ين الجزارريين والأسواق العالمية ومعرةة اتجاهات المناةسة ومستوى جودة المنتجات بهاالمصدر 

 القيام برسم سياسة تصديرية بناء على مجموع المعلومات المتوةرة؛
 العمل على الاقتداء بتجارب الدول التي استطاعت الخروج بقطاعها الصناعي من داررة التخلف ، 

الصناعة الغذارية والصناعة النسيجية أين تتوةر الجزارر على إمكانيات وطاقات  خاصة في يل من ةرع
 معتبرة ؛

 على الدولة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمسسسات الصناعية من خلال برنامج تأهيل المسسسات ، 
لاح شرط أن تكثف المسسسات المعنية من جهودها لإص ، منح مساعدات لتطبيق الإيزو وجوارز الجودة

 أوااعها الداخلية وبإمكانياتها الخاصة ؛
 وهذا من خلال التوجيه  ، يجب العمل على تغيير الذهنيات والسلويات السلبية في المسسسات

مع العمل  ، وتشجيع أساليب الإعلان والكشف عن الأخطاء ةور حدوثها ومحاولة معالجتها في وقتها
 أداء المهام دون أخطاء؛على غرس ثقاةة الرقابة الذاتية والاجتهاد في 

 من أجل شرح ماهية  ، تنظيم ندوات وحلقات عمل موجهة لإطارات المسسسات الصناعية الجزاررية
 وييفية الالتزام ببرامج الجودة وتعبئة جميع أةراد المسسسة حولها؛ ، أساليب تحقيقها ، الجودة الشاملة

 لمحروقات واع المستهلك نصب الأعين أثناء يتعين على المسسسات الصناعية الجزاررية المصدرة خارج ا
حيث يجب القيام بدراسة مسبقة لرغبات و  ، القيام بالإنتاج ورااه يكون الهدف الأسمى لهده العملية

و جعل راا المستهلك  ، حاجات المستهلك في الأسواق المستهدةة من حيث النوع و الكم المطلوب
 تاج.المحرك الأساسي في يل مرحلة من مراحل الإن
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 دراسة قياسية لحالة الجزائر –دات الإنفتاح التجاري في الجزائرمحد
 .0202 – 0222للفترة 

 
  

 
 ملخص:

المنفذ لتصريف المنتجات المحلية باتجاه  تكتسي التجارة الخارجية أهمية قصوى في الإقتصاد، بإعتبارها    
العالم الخارجي، هذا التصريف للمنتجات نحو يتوقف على ما تعتمده الدول في تطبيق سياساتها في مجال 
توطيد علاقاتها الاقتصادية الدولية، خاصة في مجال التجارة الخارجية على السياسات التجارية، والتي تتراوح 

رجة أكبر من الحرية وأخرى بدرجة أكبر من الحماية، حسب طبيعة توجه الدول دوما بين أوضاع تتميز بد
المتغيرات التي تتحكم في الانفتاح التجاري  أن نتيجة مفادهاالاقتصادي، وقد وقفنا في دراستنا هاته على 

 القروض كل إلى بالإضافة، التجاري الانفتاح في يؤثر متغير أهم التي تعتبر الخارجية هي المديونية ،الجرائري
 التضخم. ومعدل الخاص للقطاع الممنوحة

  .، الإنفتاح التجاري، محددات الإنفتاح التجاريالتجارة الخارجية الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

    Foreign trade is of the utmost importance in the economy, as it 

implements the discharge of domestic products to the outside world. This 

discharge of products depends on what countries adopt in their policies to 

strengthen their international economic relations, especially in the field of 

foreign trade on trade policies, Characterized by greater freedom and more 

protection, depending on the nature of the direction of economic countries, 

we have stood in our study on the result that the variables that control the 

opening of commercial trade, is the external debt, which is the most 

important variable affects only Trade openness, plus all loans to the private 

sector and inflation. 

Keywords: foreign trade, trade openness, determinants of trade openness. 
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 مقدمة:
ظل التدويل المستمر للعلاقات الاقتصادية، والاتجاه نحو تحرير الاقتصاد العالمي، وزيادة تشابك  في     

 التجارة القرار،فأصبحت وأصحاب،التّجارة الخارجية باهتمام متزايد من قبل الاقتصاديين الأسواق،حظيت
 واحدة عالمية سوق في يعيش اليوم كله العالم أصبح فلقد اقتصاد، أي في الأساسي الشريان الخارجية
 الحدود كافة وإلغاء إزالة طريق عن وذلك الحر، التنافس لمبدأ وخاضعة الاقتصادية القوى لكافة مفتوحة 
التي تعتبر  الدولية التجارة بالضرورة مرتبطة فوائد من ذلك عن ترتب العالم، وما في الجمركية والحواجز

الوسيلة الأمثل لاندماج في النظام الاقتصادي العالمي قصد مواجهة ظاهرة العولمة واللحاق بركب التطور 
 الاقتصادي.
 :الإشكالية

يدعوا الأمر  في ظل الملامح الجديدة للاقتصاد العالمي الحديث المبني على الانفتاح والحرية الاقتصادية،      
 – 1996عن محددات الانفتاح التجاري في الجزائر، وذلك من خلال دراسة قياسية للفترة للتساؤل 
 المتغيرات المفسرةمعرفة، والذي يعطينا نموذجا يمكننا من خلاله Eviews 6ستخدام برنامج اب 2012

 للانفتاح التجاري في الجزائر.
 أهمية الدراسة:

 ظلال في أهميتها الدراسة هذه في تحليل مفهوم الانفتاح التجاري وبذلك تستوحي الأهمية نتكم    
 قبل متزايد من باهتمام الخارجية التّجارة الدولية، حيث حظيت الاقتصادية للعلاقات المستمر تدويل

 النظام في لاندماج الأمثل الوسيلة أنها كما السيادة، بعامل لارتباطها القرار وأصحاب الاقتصاديين
 العالمي.  الاقتصادي

 تهدف الدراسة إلى:: هدف الدراسة
 .اعطاء الابعاد النظرية للانفتاح التجاري 
 درجة الانفتاح التجاري في الجزائر من خلال تحليل الانفتاح التجاري في الجزائر وتتبع تطور  معرفة

 وضعية الميزان التجاري.
  .ايجاد المتغيرات المفسرة للانفتاح التجاري التي تجعل الجزائر أكثر انفتاحا على الخارج 

(، أما 2162-6991رير التجاري)هذه يتمثل المدى الزماني في فترة التح دراستنا في: الدراسة حدود
 المدى المكاني فتمثل في التجارة الخارجية الجزائرية.
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 منهج البحث:
 للوصول إلى أفضل النتائج في دراستنا اعتمدنا المناهج التالية:   
  المنهج الوصفي التحليلي ويكمن ذلك في توضيح مفهوم الانفتاح التجاري بما يتلاءم مع تجربة الجزائر

 تجارتها الخارجية.في تحرير 
  المنهج الاستقرائي وأداته الاحصاء، وذلك لقياس و تحليل العلاقة بين مختلف المتغيرات المفسرة

 تحليل أهم المعطيات والبيانات المتوفرة لدينا. للانفتاح التجاري وهذا من
 بأدوات تخدم  وطبيعة المنهج المستخدم في دراسة موضوع بحثنا فقد استعنا المنهج القياسي: و لتلاءم

 .eviews6و  spss16الدراسة تمثلت في البرامج الإحصائية 
 للانفتاح التجاري: النظري طارأولا: الا

قبل أن ندخل في الانفتاح التجاري نشير أن هذا الاخير هو شكل من أشكال الانفتاح الاقتصادي      
خلال بعض التعريف، ثم بعدها وعلى هذا الاساس سنقوم بإعطاء نظرة عن الانفتاح الاقتصادي من 

 ندخل في الانفتاح التجاري كالاتي:
 :تعريف الانفتاح الاقتصادي .6

مع  المعاملات في التبادل والاستيراد وحرية الأجنبي المال لرأس الأبواب فتح هو :الاول التعريف
 والصرف الاستيراد على القيود مثل الوطني الاقتصاد في ظلها يشتغل التي القيود بتخفيف الخارج،وذلك

 والأجور والضرائب. الأجنبية والاستثمارات الأجنبي
 الأموال رؤوس التجارة وتشجيع حركة تنظم التي الاقتصادية السياسات مجموعة هو التعريف الثاني:    

 على للعمل الحديثة واستخدام التكنولوجيا الاقتصادية المشروعات تمويل في للمساهمة والوطنية الأجنبية
 .1الوطني الناتج زيادة

 جانب إلى بها أخذت اقتصادية هناك من يعرف الانفتاح الاقتصادي على انه سياسة التعريف الثالث:
 بتمويل القيام على والوطنية والأجنبية العربية الأموال تشجيع، وتحفيز رؤوس بهدف من السياسات غيرها

 الوطنية الاقتصادية الخطط متطلبات ضوء في البلد التي يحتاجها المختلفة الاقتصادية المشروعات وإنشاء
 إنشاء على قاصرا   ليس هذه الأموال رؤوس والتكنولوجيا واستثمار والعلم الخبرات بأحدث وتزويدها

 .2ةالقائم المشاريع وتطوير تحسين يساهم في أن الممكن من انه الجديدة، بل المشروعات
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عن  عبر هي يكون الاقتصاد للانفتاح شاملا تعريفا نعطي أن يمكنمن خلال التعاريف السابقة       
 والخدمات  السلع حركة على القيود كافة إلغاء أو تخفيف على تعمل التي الاقتصادية السياسات مجموعة
من  معينة فترة خلال التنمية أهداف تحقيق في يساهم بما الحدود عبر المال رأس أشكال مختلف وانتقال

 .الزمن
 الانفتاح التجاري: تعريف .0

 من التجارة تحرير كيفية عن يبحث kruegerإن تعريف  (:krueger)تعريف  الأولالتعريف 
 تجارية عوائق استخدام إمكانية مع التصدير ضد التحيز خفض إلى تؤدي سياسات توظيف خلال

 اضيقا مفهوم يبقى التعريف لهذا وفقا التجاري الاستيراد، فالانفتاح قطاع لحماية الجمركية كالتعريفات
 .3حساب الواردات على الصادرات بتحرير فقط اهتم

هناك من يرى أن الانفتاح التجاري على أنه تحرير التجارة من القيود التي تعترضها  : التعريف الثاني
 .4كالتعريفات الجمركية وغيرها من القيود المفروضة على الاستيراد

يقصد  الأخيرةتعريف الانفتاح التجاري حسب المؤسسات الدولية، وحسب هذه : التعريف الثالث
بالانفتاح التجاري تلك السياسة التي تؤدي إلى التخلي عن السياسات المنحازة ضد التصدير، وإتباع 
سياسات حيادية بين التصدير والاستيراد، والتخفيض من قيمة التعريفة الجمركية المرتفعة والتحكم فيها 

 . 5ضافة إلى تحويل القيود الكمية إلى تعريفة مرركية والاتجاه نحو نظام موحد لهذه الأخيرةبالإ
 تجاري تلغي نظام إقامة في تتمثل والتي الحرة التجارة لمفهوم مرادفا حديثا التجاري الانفتاح معنى وأصبح   

نظام ( سعرية غير قيودا أو  )مرركية تعريفات(سعرية  قيودات سوءا،كان التجارة قيود مريع فيه وتختفي
 .إدارية قيودا أو )الحصص

يوجد عدة مؤشرات لقياس درجة الانكشاف التجاري ومن بينها : طرق قياس الانفتاح التجاري .3
 مايلي:

المقياس  ويعتبر التجاري، الانكشاف بدرجة أيضا ويعرف: / مؤشر درجة الانفتاح الاقتصادي0
( Fالتجاري، ويسمى هذا المؤشر بمعامل التجارة الخارجية للاقتصاد الوطني ) الانفتاح عن للتعبير الأساسي

والذي  6ويبين أيضا درجة انكشاف الاقتصاد على العالم الخارجي ومدى ارتباطه به أو درجة انفتاحه عليه
 يعبر عنه رياضيا كما يلي:     
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 : تمثل الصادرات.xحيث:   
M الواردات.: تمثل 

PIB.تمثل الناتج الوطني الداخلي : 
ويقيس هذا المؤشر شدة الانفتاح التجاري كما يقيس حجم التجارة الخارجية )الصادرات+ الواردات( 

 .7بالنسبة للناتج المحلي
على الإنتاج العالمي ومدى  الدولة اعتماد مدى وهذا المؤشر يوضح: للاستيراد المتوسط / الميل0

 التالي:  النحو على عنه التعبير الإنتاج القومي للإنتاج العالمي، ويمكنتبعية 

الميل المتوسط للاستيراد   
قيمة الإردات

قيمة الدخل القومي
     

حيث كلما كان اعتماد هذه الدولة على الواردات كبير كانت النسبة مرتفعة، فالدولة التي يبلغ         
 .8( مثلا هي دولة تعتمد على الواردات لكي تعيش01أو  11فيها متوسط الميل )

 للتعبير استخداما الأكثر المؤشرات بين من التجاري التبادل مؤشر يعتبر: / مؤشر التبادل التجاري3
 هذا ارتفاع ويشير والإحصائيين، الاقتصاديين جلب انتباه فقد لأهميته ونظرا ما، بلد انفتاح درجة عن

 تدهور إلى يشير وانخفاضه التجاري، معدل التبادل تحسين خلال من البلد هذا انفتاح زيادة إلى المؤشر
 عن طريق النسبتين الآتيتين: ، ويمكن التعبير عن هذا المؤشر رياضيا9البلد لهذا التجاري التبادل معدلات

التجاريالتبادلنسبة   أ/   مستوى أسعار الصادرات 
 مستوى أسعار الواردات

التجاريالتبادلنسبةب/      الرقم القياسي لأسعار الصادرات 
 الرقم القياسي لأسعار الواردات

وهذا المؤشر يبين كم يلزم من وحدة من السلع المستوردة نحصل عليها بمقابل كل وحدة من السلع        
 .10المصدرة
 :.تحليل الانفتاح التجاري في الجزائر وضعية الميزان التجاريثانيا: 

سنحاول تحليل تطور النتائج الكلية للمبادلات التجارية الخارجية السلعية للجزائر، من خلال كل       
من الصادرات والواردات وعلاقتهما بالناتج المحلي الإمرالي، ومعدل نموهما بالإضافة الى تحليل تطور رصيد 

 الميزان التجاري للجزائر.
 وضعيته من خلال الجدول والشكل المواليين:يمكن تجسيد  :تحليل وضعية الميزان التجاري .6
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-0991تطور الميزان التجاري والانفتاح التجاري خلال الفترة) (:0الجدول رقم )
0203) 
 مليون دج الوحدة:

الناتج المحلي الإمرالي 
 )مليون دولار(

درجة الانفتاح 
 (%)التجاري

نسبة  الميزان التجاري
 (%)التغطية

 السنوات الصادرات الواردات

6209221 51.93 60812- 90.50 521622 522558 1994 
6025156 58.01 62022- 90.65 065695 298206 1995 
2201062 54.90 222280 628.11 298521 021866 1996 
2252212 53.17 291688 600.80 016009 096010 1997 
2222501 46.68 51060 611.16 002508 088800 1998 
2820220 51.36 229825 650.12 161105 821061 1999 
5198185 63.47 911091 221.15 191220 6100260 2000 
5002801 59.79 060205 695.02 012812 6281550 2001 
2125265 61.09 022602 601.81 900159 6016696 2002 
2011121 62.75 802162 686.09 6120226 6912105 2003 
0020806 65.84 6125128 600.85 6562599 2550220 2004 
1951605 70.92 6920912 229.10 6295122 5226028 2110 
0851990 70.65 2221211 200.51 6008021 5909111 2111 
8010926 71.55 2290552 269.80 6961829 2262615 2110 

61112655 76.65 2022981 698.19 2002155 0190169 2118 
8818011 40.90 292856 660.21 200810 5520151 2119 

61228062 70.43 6526081 625.88 5166810 2555080 2161 
14481007 10.29 6060961 651.82 2662059 0151129 2166 
15843000 11.00 6081298 620.01 5910102 0180501 2162 

 من اعداد الباحث بناء  على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات. المصدر:
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 (.0201-0222(:تطور التجارة الخارجية للفترة )0)الشكل 

 
 : من اعداد الباحث بناءا على معطيات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.المصدر

( شكل عجز وهذا 6990-6992من خلال الجدول أعلاه يتبين لنا أن الميزان التجاري سنتي )      
انخفاض الصادرات وكذا ارتفاع خدمة الدين الخارجي حيث اضطرت  راجع الى زيادة حجم الواردات أمام

بدأ الميزان التجاري يعرف فوائض متتالية حيث  6991الحكومة الى إعادة جدولتها، ثم انطلاقا من سنة 
و يواصل فائض الميزان التجاري في  6990سنة  %600.88 11بلغت نسبة تغطية الصادرات للوردات

سنة  %200و %221بمعدل تغطية بلغ  2111مليون دج سنة  911091الارتفاع ليصل إلى 
مليون دج وهذا راجع إلى ارتفاع حصيلة  2221211حيث بلغ فائض الميزان التجاري  2111

)غزو العراق(،ثم يسجل الميزان الصادرات بسبب ارتفاع أسعار البترول بحكم الأوضاع السائدة أنذاك 
 %660مليون دج ومعدل تغطية بلغ  292856من خلال فائض قدره  2119التجاري تراجعا سنة 

بسبب الأزمة العالمية وانعكاسها على حصيلة الصادرات بحكم أن هذه الفوائض التي يسجلها الميزان 
ان التجاري وضعيته الأولى بفعل انتعاش استعاد الميز  2161التجاري مرتبطة بأسعار النفط، وابتداء  من 

 مليون دج.6081298أسعار البترول حيث سجل فائضا قدر بـ 
بالنسبة لمؤشر الانفتاح التجاري الذي هو نسبة التجارة الخارجية من الناتج  درجة الانفتاح التجاري:  .2

الخارجية  وذلك بسبب تحرير التجارة 2112سنة  %10و 6990سنة  %08المحلي فنلاحظ أنه بلغ 
بسبب  %21الى  2119ثم اخفض سنة  %01بمعدل قدر بـ  2118وقد سجل أعلى نسبة له سنة 

على  2165و  2161سنتي  %15و %01ثم عاود الارتفاع ليبلغ  2118أثار الازمة العالمية سنة 
 التوالي.
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علاقة طردية وهذا راجع فإن المتتبع لسلوك الانفتاح التجاري يرى أنه يتأثر بأسعار النفط وفق  وعليه     
من إمرالي الصادرات وبالتالي فإن ارتفاع الصادرات  %90لكون أن المحروقات تشكل ما لا يقل عن 

يؤدي زيادة الانفتاح، إضافة إلى أثر الصادرات فإن لتطور الواردات أثر هي الاخرى على زيادة الانفتاح 
ي الأخرى الاقتصاد الجزائري أكثر انكشافا على حيث نلاحظ نمو في الواردات طيلة فترة الدراسة جعلة ه

 العالم وهذا الانفتاح الكبير يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية. 
 محددات الانفتاح التجاري في الجزائر.ثالثا:

عملية تحديد المتغيرات المؤثرة في الانفتاح التجاري الجزائري، في تقدير نموذج قياسي لدرجة  تتمثل       
الانفتاح التجاري والذي يربطها بمختلف المتغيرات التي تعتبر من أهم محددات الانفتاح التجاري، وذلك 

 اعتمادا على النظرية الاقتصادية بالدرجة الأولى.
نعتمد في تكوين النموذج المفسر للانفتاح التجاري في  :متغيرات ومعطيات الدراسة تقديم .0

الجزائر على المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تلعب دورا أساسيا في توضيح سلوك الانفتاح التجاري، وقد 
ات البنك وذلك بالاعتماد على معطي 2162-6991استعملنا في دراستنا على المعطيات المتوفرة للفترة 

 العالمي.
 في هذا الصدد سوف نقوم بدراسة المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة والمتمثلة في:      

على أنه معامل التجارة الخارجية  عرفناه سابقا :ouverدرجة الانفتاح التجاري)الاقتصادي(  -
ومدى ارتباطه به أو درجة للاقتصاد الوطني ويبين أيضا درجة انكشاف الاقتصاد على العالم الخارجي 

 انفتاحه عليه.
هو مؤشر يعبر عن القدرة الشرائية للأفراد  :PHنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي  -

 الأفرادويمكن لهذا المتغير أن يؤثر على الانفتاح التجاري من خلال أن زيادة الرفاه الاجتماعي يجعل 
على المنتجات  الإقبالالأسعار المرتفعة مما يؤدي إلى زيادة يقبلون على المنتجات ذات الجودة العالية و 

المستوردة بحكم ضعف القوة التنافسية وقلة جودة المنتجات المحلية وبالتالي زيادة الاستيراد مما يؤثر على 
 مستوى الانفتاح والتبعية للخارج.

 الانخفاض هو أو للأسعار العام المستوى في المستمر لارتفاعا أنه على التضخم يعرف: infالتضخم  -
 الممكن والخدمات السلع لمختلف العام بالمتوسط تقاس القيمة هذه نقد، لوحدة الحقيقية للقيمة المستمر
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، وبما ان لديه علاقة بشراء السلع والخدمات فلديه علاقة بالتجارة الخارجية 12النقد في الوحدة لهذه شراؤها
 وبذلك لديه علاقة بالانفتاح التجاري. 

يقيمها  التي المشروعات تلك عن عبارة المباشر الأجنبي الاستثمارinvs:المباشر الأجنبي الاستثمار -
، و يرتبط الاستثمار الأجنبي الوافد 13الأصلي البلد غير بلد داخل الأجنبي المستثمر ويسيرها ويملكها

زيادة الفرص أمام المستثمر بعلاقة طردية مع الانفتاح التجاري وذلك أن زيادة الصادرات يؤدي إلى 
للإنتاج والتوزيع عبر التصدير إلى الأسواق العالمية وهو ما يعمل على زيادة الايرادات التصديرية المتحققة 

 وهذا يشكل حافز لجلب المستثمرين الأجانب وبالتالي الانفتاح التجاري .
لقد وضع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعريفا للديون  :dettالدين الخارجي -

الخارجية ينص على أنها الدين الإمرالي في تاريخ معين يعادل مبالغ الالتزامات التعاقدية المؤدية إلى دفع 
المقيمين إلى غير المقيمين سندات وفاء الدين الأساسي مع فوائد أو بدونها، وعلى هذا الأساس فإن 

ديونية ترتبط بالانفتاح التجاري وفق علاقة طردية لأن المديونية تجبر الدول على زيادة صادراتها لأن الم
 .تغطية الديون تكون بالصادرات لأنها هي من تجلب العملة الصعبة الخاصة بالديون

ويعرف على أنه عدد الوحدات من عملة معينة الواجب دفعها للحصول على : tchسعر الصرف  -
، ويمكن لتقلبات سعر الصرف أن تؤثر على حجم الانفتاح التجاري 14واحدة من عملة اخرىوحدة 

وذلك أن انخفاض سعر الصرف الحقيقي يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتجات القابلة للتصدير )المعبر عنه 
 بالعملة المحلية( و هي سياسة تنتهجها الدول لتشجيع الصادرات.

يعد من أهم محددات الانفاق الاستثماري الخاص، فكلما : cspص القروض الممنوحة للقطاع الخا -
زادت الأرصدة الموجهة للقطاع الخاص أدى ذلك إلى زيادة حجم الاستثمار الخاص، إذ أن معظم الدول 
النامية تعتمد في تمويل استثماراتها على القطاع المصرفي  وبذلك هي ترفع القيود على تمويل الاستثمار 

 ي زيادة الانتاجية وبالتالي احلال الواردات و تغطية الصادرات.الخاص مما يؤد
سنعتمد على هذه المتغيرات في دراستنا التطبيقية، والمعطيات الخاصة بمتغيرات الدراسة القياسية هي 

 (كما هي موضحة في الجدول التالي:2162-6991معطيات سنوية، وذلك خلال الفترة )
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 إحصائية لمتغيرات النموذج.معطيات (: 0الجدول رقم )
 المتغيرات      

 السنوات
ouvr Inf Invs Csp Dett tch Ph-pib 

6991 59,63  18,67  270000000  3,776E+11  3,365E+10  54,75  1698,3338  
6990 61,86 5,73 260000000 2,781E+11 3,0903E+10 57,71 1690,2375 
6998 61,03 4,95 606600000 3,4139E+1 3,0693E+10 58,74 1750,6509 
6999 61,75 2,64 291600000 4,1594E+1 2,8207E+10 66,57 1781,1425 
2111 62,52 0,33 280100000 4,7066E+1 2,5477E+10 75,29 1794,4052 
2116 60,67 4,22 1,108E+09 6,6561E+1 2,2764E+10 77,26 1814,4151 
2112 64,02 1,41 1,065E+09 1,071E+12  2,3045E+10 79,69 1871,922 
2115 63,09 4,26 633700000 1,0639E+1 2,3775E+10 77,37 1971,5128 
2112 64,46 3,96 881900000 1,0832E+1 2,2427E+10 72,07 2043,1357 
2110 65,89  1,38 1,081E+09 1,2396E+1 1,7092E+10 73,37 2115,186 
2111 63,21 2,31 1,796E+09 1,2964E+1 5910801000 72,65 2124,9578 
2110 63,03 3,67 1,662E+09 1,4584E+1 6134509000  69,36 2155,4852 
2118 63,83 4,86 2,594E+09 1,4573E+1 6246392000  64,58 2173,7879 
2119 65,78 5,73 2,761E+09 1,8701E+1 7405467000  72,65 2192,704 
2161 65,60 3,91 2,264E+09 1,8232E+1 7246004000  74,41 2231,9802 
2166 65,88 4,52 2,57E+09 1,6763E+1 6044720000 72,85 2255,2255 
2162 66,05 5.09 2,832E+09 1,7978E+1 5643447000 73.20 2282,187 

 .2165إحصائيات البنك العالمي المصدر:
 الانفتاح التجاري بدرجة  الخاص الانحدار نموذج غٌةياص نعرف لا أننا باعتبار :صياغة النموذج وتقديره .0

 :التالي بالشكل الكلي للنموذج الخطي الانحدار غةصيا عطىة وتخطي أنها البداية في نفترض فإننا
dett) tch,invs,inf, csp,,f(ph =Ouver 
وهي تعرف بطريقة الاسقاطات المتتابعة حيث تقوم بإسقاط  (Stepwise)ارتأينا استعمال طريقة       

المتغيرات غير المؤثرة واحدا تلو الأخر مقترحة مجموعة من النماذج، وتهدف هذه الطريقة لاختيار أفضل 
( في تقدير MCOبالاعتماد على طريقة المربعات الصغرى )المشاكل القياسية،  نموذج مقدر وخالي من

 .15معالم النموذج
كما هو موضح في   61SPSSولاستعمال هذه الطريقة لاختيار أفضل نموذج سنستعين ببرنامج     

 الجدول التالي: 
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 .Stepwise)جدول تقدير أفضل نموذج باستعمال طريقة )(: 3الجدول رقم )

 
 .SPSS 61من إعداد الباحث بالاعتماد علىمخرجات برنامج المصدر: 

المفسرة لدرجة الانفتاح  المتغيرات أكثر به الثالث النموذج أن نلاحظالجدول أعلاه  خلال من       
 معنوية وهذا ما أظهره الجدول التالي: وهي التجاري

 الثالث. النموذج تقدير جدول نتائج(:1الجدول رقم )

 
 .EViews 6مخرجاتالمصدر: 

 : التالي بالشكل المقدرة لنموذج الصيغٌة حسب الجدولين السابقين تعطى 
 
 
 
 

Ouvert = 56,420 +5,062 *    csp – 0,61inf + 1,276 *    dettR²= 0 ,837   
(29,119()0,600()5,106-()2,591)  

DW= 1,769 
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 تحليل النتائج: 
 القياسية: الناحية أ:من

% من التغيرات الحاصلة في 85وهذا يعني أن  R²= 0,83إن قيمة  (:R²التحديد ) / معامل0
درجة الانفتاح التجاري سببها القروض الممنوحة للقطاع الخاصة، التضخم، والدين الخارجي، في حين تعود 

 % من التغيرات الحاصلة فيه إلى أسباب أخرى. 60
وهي أقل من   Prob (F-statistic)=0,000: للنموذج )اختبار فيشر( الكلية / المعنوية0

% وهذا يعني أن ليست كل معلمات متغيرات  النموذج تساوي الصفر وعليه فإنه 0مستوى الدلالة 
 قل يؤثر على المتغير التابع وفق علاقة خطية. تيوجد على الأقل متغير مس

 من خلال النتائج المحصل عليها فإن معلمات  المعادلة كانت كالتالي:  :/ اختبار ستودنت3
 c% وبالتالي أن المعلمة 0وهي أقل من مستوى الدلالة  Prob (c)=0,000بة للحد الثابت: بالنس -

 معنوية إحصائيا.
% وبالتالي أن 0وهي أقل من مستوى الدلالة  csp :Prob (csp)=0,0002بالنسبة للمعلمة  -

 معنوية إحصائيا. cspالمعلمة 
% وبالتالي أن 0وهي أقل من مستوى الدلالة  INF :Prob (INF)=0,0093بالنسبة للمعلمة  -

 معنوية إحصائيا. INFالمعلمة 
% 0وهي أقل من مستوى الدلالة  DETT :Prob (DETT)=0,0323بالنسبة للمعلمة  -

 معنوية إحصائيا. DETTوبالتالي أن المعلمة 
بأن هناك تأثير  أثبتت النتائج المتحصل عليها من خلال تقدير النموذج :الاقتصادية الناحية ب: من

لكل من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، معدل التضخم ومستوى المديونية الخارجية  على الانفتاح 
معامل القروض الممنوحة للقطاع الخاص موافقة  إشارةالتجاري بالجزائر، حيث دلت نتائج التقدير أن 

وذلك لأن ارتفاع القروض الممنوحة  للنظرية الاقتصادية أي أن لها تأثير طردي على الانفتاح التجاري
والمنافسة مما يشجع على التصدير ويقلل من استيراد السلع الجاهزة، أما  الإنتاجيةللقطاع الخاص يزيد من 

تأثير معدل التضخم على الانفتاح الاقتصادي فإن النتائج أبرزت علاقة عكسية مما يخالف النظرية 
تحرير التجارة وذلك لان  تاح تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم،الاقتصادية حيث أن ارتفاع  درجة الانف

الخارجية يستوجب التوسع في منح الائتمان والاعتمادات بوسائلها المعروفة كتخفيض سعر الفائدة وبذلك 
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على الاستثمار وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار منبئ ا عن ظاهرة تضخمية،  الأعماليزيد اقبال رجال 
أكدت النتائج فيما يخص نسبة الديون الخارجية على وجود علاقة طردية مع الانفتاح التجاري  ومن جهة

 و هذا موافق للنظرية الاقتصادية. 
 اختبارات النموذج.
من خلال النتائج المحصل عليها  (:DWللأخطاء )اختبار الذاتي الارتباط عن أ: اختبار الكشف

( أي  =DU-2,294( و)=6,06DUمحصورة بين )( DW=1,769قيمة داربن واتسون )نجد 
 عدم وجود ارتباط ذاتي.

 ب: اختبار الكشف عن وجود مشكلة التعدد الخطي:
لكل متغير مستقل حيث أن  يعتبر هذا المعامل مقياسا  VIFيستخرج معامل : VIF/ معامل 0

لتأثير الارتباط بين المتغيرات المستقلة وزيادة تباين معلمة المتغير المستقل، والحصول على قيمة المعامل 
VIF  تشير إلى أن تقدير المعلمة المرافقة يتأثر بمشكلة التعدد  61أو  0لأحد المتغيرات المستقلة تزيد عن
 .16الخطي

للمتغيرات المستقلة هي  VIF( نجد أن قيمة معامل 5من خلال النتائج المحصل عليها في الجدول رقم )
 وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة لا تتأثر بمشكلة التعدد الخطي.  61أقل من 

لاختبار وجود ارتباط خطي بين المتغيرات المستقلة : condition Index/ دليل الحالة 0
وهو عبارة عن الجذر التربيعي لحاصل قسمة condition Indexرف بدليل الحالة يستعمل ما يع

 جذر مميز على كل من الجذور المميزة.
فهذا المؤشر يدل على إمكانية وجود مشكلة التعدد الخطي، أما إذا  60فإذا زادت قيمة الدليل عن     

ولإجراء هذا الاختبار لدينا  ،17فهذا المؤشر يدل على خطورة مشكلة التعدد الخطي 51زادت عن 
 الجدول التالي:
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 .(Setpwise)طريقة  باستعمال التقدير نتائج (:2قم)الجدول 

 
 .SPSS 16مخرجاتالمصدر:     

لاحد المتغيرات  condition Indexمن خلال النتائج المحصل عليها في الجدول أعلاه نجد أن قيمة  
 مما يعني وجود تعدد خطي غير خطير. 21وهي أكبر من  22تساوي 

وذلك ت واي ستعمال اختبارا: سنجري هذا الاختبار بالاخطاء تباين ثبات عدم مشكلة جـ: اختبار
 حسب الجدول التالي:

 
  EViews 6. مخرجاتالمصدر:             

 تساوي obs*R-Squaredمن خلال النتائج المحصل عليها نجد احتمال مربع كاي
  (1,290=  Prob. Chi-Square(9) وهي أكبر من مستوى الدلالة )وبالتالي نستنتج 0 %

 ثباتتباينحدالخطأ.
يمكن توضيح ذلك من خلال  (:Jarque-Beraد: اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج )

 التالي:الشكل البياني 
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 للبواقي. الطبيعي التوزيع(: 0الشكل رقم )

 
 .EViews 6مخرجاتالمصدر: 

( Probability= 0,819( تساوي )Jarque-Beraمن خلال النتائج نجد أن احتمال احصائية )
 % بمعنى أن بواقي هذا النموذج تتبع التوزيع الطبيعي.0وهي أكبر من 

 
 خاتمة:

التجارة الخارجية مرهون بالقيود التي تقع على الدولة وطبيعة  نجاح عملية تحرير      
السياسة الاقتصادية المتبعة والاستقرار على كل المستويات الاجتماعية، السياسية ، الأمنية 
وغيرها، و الجزائر بدأت في تحرير التجارة و إرساء قواعد السوق في ظروف جد صعبة  

ة تحرير التجارة الخارجية وضمان نجاحها، غير ان كانت بمثابة عائق حقيقي للقيام بعملي
لاعتماد هيكل  كان مرتفع وذلك على العالم الخارجي درجة الانفتاح التجاري للجزائر

الصادرات الجزائرية على الموارد الطبيعية ) النفط و الغاز( بصورة كبيرة، بمعنى أن الاقتصاد 
يمكن  إذالجزائري أكثر انفتاحا على الموارد الطبيعية، بحكم أنه يملك ميزة نسبية كبيرة، 

 .القول أن الاقتصاد الجزائري منفتح انفتاحا طبيعيا
المتغيرات التي تتحكم في الانفتاح التجاري  أن نتيجة مفادها ىإلوتوصلت دراستنا      

 بالإضافة ،التجاري الانفتاح في يؤثر متغير أهم التي تعتبر الخارجية هي المديونية ،الجرائري
 التضخم. ومعدل الخاص للقطاع الممنوحة القروض كل إلى

 النتائج التالية:النتائج: من خلال دراستنا هذه توصلنا إلى 
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الإقتصاد الجزائري يعاني من أعراض العلة الهولندية التي تكون من خلال صدمات  .0
 القطاع البترولي، الذي يعمل على إنحلال التصنيع تدريجيا.

 المديونية الخراجية لها بالغ الأثر على عدم الانفتاح التجاري. .0
نتجات غياب قاعدة التصنيع، وتراجع قطاع الفلاحة، ناهيك عن غياب التنافسية للم .3

 في الاسواق الاجنبية. المحلية
الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية قبل تهيئة القطاع الانتاجي بحث يصبح قادرا على  .1

 المنافسة، قد يقضي على ما تبقى من القطاع الانتاجي.
خفض من تنافسية  تفكيك التعريفة الجمركية نتيجة الاتفاقات مع الاتحاد الأروبي .2

 المنتجات المحلية.
 الإحالات والمراجع:

                                                           
الانفتاح الاقتصادي على النمو الاقتصادي المستديم دراسة حالة دول شمال إفريقيا خلال الفترة  عبد العزيز  طيبة،أثر1

نقود ومالية، جامعة الجزائر، سنة  :، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص2161 – 6991
 .5، ص 2162

، ص 2166، 21والتحول، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية،العددمنى يونس، اقتصاد السوق في العراق بين الانفتاح 2
620. 

 .1سابق، ص  العزيز طيبة،مرجع عبد3
4 Bertrand Blancheton ,criossance et développement : malentendus et 
ambiguïtés des débats, le concept de développement  en débat, 16,17 
Septembre 2004 Université montesquieu – Bordeaux, p 4.   

حورية بوسبعين، مريم ناوي، أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  5
 .20 -22، ص ص 6162شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، جامعة البويرة، سنة 

 .00ناوي، نفس المرجع، ص حورية بوسبعين، مريم  6
7AbdekaderKadid ,Nouvelle Approche de musure de l’ouverture 
commerciale dans les Modèles de Gravite, Revue, des études humaines et 
Sociales – A sience économique et droit,   

  13, janvier, 2015, p 50. 
دى، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، عادل أحمد حشيش، محمود شهاب مج 8

 .02 -05، ص ص 2110سنة 
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 .16،ص 2111خالد محمد السواعي ، التجارة والتنمية، دار المناهج، عمان، 9

 .01عادل أحمد حشيش، محمود شهاب مجدى، مرجع سابق، ص  10
فيعني أن قيمة  611، إذا كان المعدل أكبر من 611رات / الواردات( * معدل التغطية: يعطى بالعلاقة )الصاد11

يعني أن الصادرات لا تكفي لتغطية الواردات  611الصادرات تغطي قيمة الواردات والميزان في حالة فائض، أصغر من 
 والميزان في حالة عجز.

 .262، ص 2111ضياء مجيد،الاقتصاد النقدي،مؤسسة شباب الإسكندرية، مصر  12
ضمن متطلبات حمزة بوبلال، يمين بوشيشة، دراسة قياسية لمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر، مذكرة تخرج 13

نيل شهادة مهندس دولة في الإحصاء  والاقتصاد التطبيقي تخصص: احصاء تطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد 
 .0ص  ،2161-2119التطبيقي، سنة 

 .91، ص 2110الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة السادسة،  14
15Régression linéaire, Régression pas à pas,sur http:// www. unesco.org/ 
webworld/ portal/idams/ html /french/F1regres.htm 

، المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، العراق، SPSS، دليلك إلى البرنامج الاحصائي سعد زغلول بشير 16
 .601، ص 2115الإصدار العاشر، 

 .611 -610سعد زغلول بشير، مرجع سابق، ص ص 17



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 

913 

 أثر التسويق الداخلي على رضا العاملين
 الأغواط(مديرية الصيانة )دراسة حالة شركة سوناطراك

 الأغواط. . جامعة عمار ثليجي/تواتي خضروند/                                               
 . ورقلة . جامعة قاصدي مرباح/عيدة جفال أ/                                               

Totisoc_laghouat@yahoo.com 
 الدراسة:ملخص 

تهدد ا در سد دد  لت در عدد ا ثيرددا سدد ال سوس ددود در  ددى ر دردد دميرين ثيرددا س ددو درعددو ير   سد دد              
وهذد  ن ملال: در مك ، دربرد ج در  س بي ، دلحىدفز  (       درصيون  رىلا   دلأغىدط)حور  ش ك   ىنوط دك 

هدذ  دلمموس دود لدور  ىلى لت در سد دود در دولتم   وتمد    مد   دم يدوسدرد دميرين  و   ودلاسصدولودلمكوفآد 
ثد  د  د د د د حيد     د د بيو  د  قتميدر أهد دا در سد د    سى  د  أ دلم      و ندر سد   لورعو ير  في 

 دربح  ف  يود  لام بوس ن دلأ وريب دلإحصوئي  و عولج هو 
 ودلاسصددددول  أادددد  لاو  لاردددد  لحصددددوئي  لمموس ددددود در مكدددد  ولدددد د ج در دددد س ب وأظهدددد د هددددذ  در سد دددد  و ددددى 

  (       درصيون  رىلا د  دلأغدىدط)وسوس   دلحىدفز ودلمكوفآد في س و درعو ير  لش ك   ىنوط دك   در دميرين 
 (     د  درصدديون  رىلا دد  دلأغددىدط)ط دك و  ر حتميددر س دو درعددو ير  في شدد ك   ددىنأوقد  ميرصددل در سد دد  لت 

  تم ضين   وسة سطبير در  ى ر در دميرين 
 دلحىدفز ودلمكوفآد  در  س بي ،در  ى ر در دميرين، س و درعو ير ، در مك ، دربرد ج الكلمات المفتاحية : 

Résumé de l'étude:  
 L'étude vise à identifier l'impact des pratiques de marketing interne sur la 

satisfaction des employés de la société d'Etat Sonatrach étude - Direction Maintien 

du mandat à Laghouat  et ce à travers: l'autonomisation, des programmes de 

formation, des incitations et des récompenses et de la communication interne. Ces 

pratiques ont été sélectionnées en référence à des études intérieures. La 

communauté d'étude était représentée par le personnel de la Direction Pour 

atteindre les objectifs de l'étude, un questionnaire a été distribué et plusieurs 

méthodes statistiques ont été utilisées pour tester les hypothèses.  

 Cette étude a montré un effet statistiquement significatif des pratiques 

d'autonomisation et de programmes de formation et de communication interne et la 

pratique des incitations et des récompenses à la satisfaction des employés de 

Sonatrach - Direction Maintenance de l'état Laghouat . 

 L'étude a conclu que pour atteindre la satisfaction des employés de 

Sonatrach - Département Maintenance de Laghouat - nécessite la mise en place 

d'un marketing interne.  



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 

911 

Mots clés: marketing interne, satisfaction des employés, autonomisation, 

programmes de formation, incitations et récompenses. 

 

 

  مقدمة :
دلاه مدو  لور  دى ر ر تمد ف أفضد  في ظ  درص دثود درتي  شه هو درعولم كو  ود بو ثيرا دلمؤ  ود         

قتميدددر دلأسلدددو  في  طيرددد  لت فددد ت  كون هدددو في در دددى  و فهدددين س دلاق صدددو    دددن لي هدددو دلمؤ  دددود م  ددد  و 
لور  ددى ر، فوردد وس درددذ    كددز ثيريددا در  ددى ر دردد دميرين هددى  دلاه مددو ونشددوطهو فكددو  رزد ددو ثيريهددو  ثميري هددو

قتميدددر أهددد دا دلمؤ  ددد  و ستمددد ف مددد  ود لادد  دددى ة ثوريددد   دددن مدددلال سبددد  أ دددوريب س دددوه  في سفددد  
 و هد ا در  دى ر   د ى   هدوسدد درعدو ير  و  دو ة ل سدكهد  ريرد وس دردذ   يرعبدا في قتميدر هدذ  دلأهد دا 

درد دميرين لت نشدد  وسبدو ل دلمعيرى ددود، ل دوف  لت سطددى   درتمد سدد ودركدددوظدد ولادو  أنلمدد  حدىدفز، وميرددر 
     دلإن و ي  دلجى ة وق  اتموف   دلاسصولاد وس  يخودلحدوظ ثيرا درعو ير ، ول دسة  ،  وخ س ليمين   و ب

 (313ص ،1199 )در و و ،
 د دد ع د ددلجزدئ  د  دركمددل  ددن در عددلدد ثيردا غدد دس  ؤ  دد   ددىنوط دك،  دلاق صددو   لولمتمولد  سعدد ا دلمؤ  دد  

ر مىل غموس دلم لم  درعولمي  رير جوسة، و و   بعا  ن   و ة في در  وف ي  ودر تم ب أكم   ن درزلوئن در دميري  
 دلإن دو دلأ دو  في قتميدر دلجدى ة ودركددوظة في  لوث بدوسه رضمو  ك ب س وه  )درعو ير ( قب  دلخوس ي  

درتي  دن شد  و در فد   دن   د ى  س وف دي  دلمؤ  د  وقضدلهو لمىد هد  هدذ  در حد  ود دركدبر ، أ  سطبيدر 
 (1191لىر لو ، ث دل ، ، )  وص     در  ى ر در دميرين لك  ل  دظدسا دردعور   

  در ولي:تميرل  شكير  در سد   في در  وؤل مشكلة الدراسة: 
 ؟ موس ود در  ى ر در دميرين ثيرا س و درعو ير   لم  ه وك س ال لاو  لار  لحصوئيه

 و لنطلاقو  ن هذ  دلإشكوري  يمك  و ط   دلأ ئير  در وري :
 ه   ى   أا  لاو  لار  لحصوئي  رير مك  ثيرا س و درعو ير  ؟ -
  ج در  س بي  ثيرا س و درعو ير  ؟ه   ى   أا  لاو  لار  لحصوئي  ريربرد -
 لاو  لار  لحصوئي  ريرحىدفز ودلمكوفآد ثيرا س و درعو ير  ؟  ى   أا  ه  -
 در دميرين ثيرا س و درعو ير  ؟ رلاسصوله   ى   أا  لاو  لار  لحصوئي   -

 أهمي  در سد   فيمو  يرين : يمكن لجمولأهمية الدراسة: 
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هدد دا  ك  ددب در  ددى ر دردد دميرين أهميدد  لورعدد  في لشددبولى حو ددود وسغبددود دلأفدد د  درعددو ير  وقتميددر أ -9
 دلم لم  

درتي س دعا دلم لمدود ر طبيتمهدو  دن أ د  ستمد ف نىثيد   دن  دلا تردسيجيود ع  در  ى ر در دميرين أح   -1
 دلخ  ود دلج   ة 

يمكددن اددذد دربحدد  أ    ددوه  في سشددجي  دلم لمددود ثيرددا سبدد  در  ددى ر دردد دميرين لمددو رددا  وس في سعز ددز  -3
 در  و درىظيدين ريرعو ير  ودرعملاظ  عو 

في   ى دىلى  هد  لوث بدوس دظ دلمعيرى ود و  و ة دلمعوسا حىل  وس در  ى ر در دميرين ودر  دو دردىظيدين لا   -1
 كذرك  ع بر  ن دلمىد ي  داو   في  ول در  يل  ن سى ا دلم لمود سعتمي دد ش   ة و درىقل دلحو   أ

 أهمهو:ن عا  ن ملال قيو  و بهذ  در سد   لت قتمير جمير   ن دلأه دا أهداف الدراسة: 
 لل د  أهمي  در  ى ر در دميرين و وس  في سعز ز در  و درىظيدين  -9
  وس ألعو  در  ى ر در دميرين في در  و درىظيدين  -1
محووردد  درىقددىا ثيرددا أهدد  درع دقيدد  درددتي سىد ددا سطبيددر  دهددى  در  ددى ر دردد دميرين  دمدد  دلم لمدد  قصدد   -3

 و درىظيدين  ن ملال در  ى ر در دميرين في قتمير در   ودقتردحود س وث وستم ف سىصيود   تك  
 در ع ا ثيرا ودق  دلخ    في ظ  سطبير  دهى  در  ى ر در دميرين  -1

 حدود الدراسة : 
 (       درصيون  رىلا   دلأغىدط )دلح و  دربش   : ثمول ش ك   ىنوط دك 

   1192  وس  دلح و  درز وني : 
 السابقة:الدراسات 

(،" واقع تطبيق إجررااات التسرويق 4112بولرباح غريب) عرابة الحاج، مناصرية رشيد، دراسة  -1
، هد فل  سد د  حورد   ؤ  د   دىنوط دك  و دين   دعى الجزائرية "  الاقتصاديةالداخلي في المؤسسة 

دلجزدئ  د   دىنوط دك، ثدن  دلاق صدو   ستميي  ودق  سطبير ل  دظدد در  ى ر در دميرين في دلمؤ  د   در سد   لت
ط  ددر دلم ددي دلميدد ده ريرلددوه ة ثيرددا   دد ى  دلمدد    ود دلجهى دد  دلأسلعدد  ريرمؤ  دد  مددلال درملااددين دلأول  ددن 

أ ددوريب  د دد د د ر سد دد  وقيريدد  درلددوه ة، ثددبر  ودلا دد بيو أ دتي دلمتموليردد   د دد د د وقدد     1193 دد   
دلم عدد   دلمددز و   دلانحدد دسوقيريدد   دلانحدد دس قيريدد  دلإحصددوظ درىصدددين ر حيريدد  مصددوئ، درعي دد ، وكددذد أ دديرىي

صددلاحي  ذددىلا  در سد دد  وسدد ال دلم عددلدد دلم دد تمير  ثيرددا دلم عددل در ددول ، ولثدد د   عو ردد  در  بددؤ  وقدد   لام بددوس
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ميرصل در سد   في دلخل لت  دع  سطبيدر  دهدى  در  دى ر درد دميرين في دلمؤ  د  لشدك  ثدو ،  د  و دى  
 . ل  دظدد دلأ و ي  ك  ثيرا ح د  دم  دلمؤ    سدوود ن بي في سطبير

لتسررويق الررداخلي علررى رضررا ("أثررر ممارسررات ا4112بررو بكررر )أعبررد ام محمررد  دراسررة أيمررن -4
 لى ظبي أف لى       درع ،  و ع   (دلإ وسدد) سد   حور  ل ك ألى ظبي دلإ لا ين  "العاملين

لدى ظدبي أدميرين ثيردا س دو درعدو ير   سد د  حورد  ل دك أا  سوس دود در  دى ر درد  دم بوسته ا در سد   لت  
، دردبرد ج در  س بيد ، دلحدىدفز ودلمكوفدآد ودف صدول في "در مك دلإ لا ين وتميرل سوس ود در  ى ر در دميرين 

سىصدددد  دربوحدددد  لت و دددى  أادددد  لاو  لاردددد  لحصددددوئي  لمموس دددود در مكدددد ، درددددبرد ج در  س بيدددد ،  درددد دميرين " 
 ىصدين دربوحد  لضد وسة دلإ دلا ي   وس دو درعدو ير  لدورب ىك  ودلمكوفدآدوسوس د  دلحدىدفز  درد دميرين ودلاسصول

درعم  ثيرا قتمير    ى ود ثوري   ن در  و درىظيدين لد  أفد د  در  لدي   دن مدلال سوس د  درتميدو ة دلم و دب  
 ىظيدين ر ح   لح و  درعو ير  لور  و در دلاندعولي دلار زد و  بعين ثيريه  كذرك أ   ؤا ود في 

("مهرارات 4112دراسة مالك محمد المجالي، أمين عايد البشابشة ، هراني محمرد المجرالي ) -3
درب دىك در جوس د  درعو يرد  في محوفلد  دائهر  "أتأثير أبعاد التسويق الداخلي على رضا العاملين وأثرر  علرى 

 دلأس   ،  و ع  3، درع   91دلمجير  دلأس ني  في ل دسة دلأثمول، دلمجير    درك ك
لعدددو  در  دددى ر درددد دميرين )درمتموفددد  در  ليميددد ، در دوثددد  دردددد دميرين، أتهددد ا در سد ددد  لت در عددد ا ثيردددا سددد ال 

ا   ثيردا أ دئهد  في قطدولى درب دىك در جوس د  درعو يرد  في أودر  س ب( ثيرا در  و درىظيدين ريرعو ير  و     در حديز
ثددو لا في درب ددىك در جوس دد   133غ ثدد  ه  محوفلدد  دركدد ك سكددى    مدد  در سد دد   ددن جميدد  درعددو ير  ودربددور

 921  د ددد بون  أظهددد د در  دددوئج لددد  111ل كدددو، و ثدددل  99درعو يرددد  في محوفلددد  دركددد ك ودربدددورغ ثددد  ه  
ل  يد  در حيريد  دلإحصدوئين  د د د د كونل صولح  رير حيريد  دلإحصدوئين در هدوئين،  دن مدلال فتمط   د  جول 
spss  لاردد   لت قبددىل درد  ددي  در ئي ددي  لى ددى  أادد  لاددوي لاوف  دديود در سد دد   دم بددوس، وأظهدد د ن ددوئج 

( لدددد  ألعددددو  در  ددددى ر دردددد دميرين كم عددددلدد   دددد تمير  )درمتموفدددد  1013)≥لحصددددوئي  ث دددد    دددد ى  در لاردددد  
أشدوسد در  دوئج لت  ،در  ليمي ، در دوث  در دميرين، در حديز ودر د س ب( ثيردا دلم عدل در دول  )در  دو دردىظيدين(

درد ثيد  دلأسلعد  لى دى  أاد  لادوي لاو  لارد  لحصدوئي  ريرم عدلدد در ولعد    دد  ة ثيردا قبىل جمي  درد  ديود 
 يريدددا درمتموفددد   ثو ددد  در حديدددز دلم سبددد  دلأوت في سددد ال دح ددد در  دددو دردددىظيدين ريرعدددو ير  في قطدددولى درب دددىك حيددد  

ي  در ئي دي  لى دى  در  ليمي ، در د س ب ودر دوثد  درد دميرين ثيردا در دىدلي كمدو أشدوسد در  دوئج لت قبدىل درد  د
أا  لاوي لاو  لارد  لحصدوئي  لم عدل در  دو دردىظيدين ريرعدو ير  ثيردا أ دئهد ، وأمدلد،  مىثد   دن در ىصديود 
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دلمهم  رك   ن دلمطبتم  في درتمطولى دلمص في ورلأ وث دلم  تمبيري  في حتمى  در  ى ر ودلإ دسة ق  ل في هذ  
 در سد    

در سد دود در دولتم  حدىل در  دى ر  د  معدليميرز هر   الدراسرة: التعقيب على الدراسات السرابقة ومرا 
در دميرين ثيرا  دهدى   دو دل  دهى دو    د د مصدبو رير سد د  ودربحد  فيدا وأ  دربحد    ىدصد  فيمدو  د،  

   أكيدي  سطبيتما في دلم لمود، ورذد فإندا  دو دل  د تمد  لت ذدىلا  ود دي و تمبدىل وصدوي رير طبيدر، ودرد ري  
 ريرمدهى  ولألعو   لشك  مخ ير  ثن دلآم  ن ك  دربوحم  سط قىد 

 الإطار النظري للدراسة : 
 التسويق الداخلي: 

ريس ه وك سع  د   ىحد  و  ددر ثيريدا رير  دى ر درد دميرين، وركدن ه دوك درع  د  مفهوم التسويق الداخلي: 
 ددن دوددوولاد ودلأفكددوس، ر تمدد ف  دهددى  در  ددى ر دردد دميرين، حيدد   دد   لعددر دربددوحم  أ  أول ظهددىس اددذد 
دلمدهددى  كددو  ل د دد  دلخم ددي ود لىد ددط   دد     دلجددى ة دريولونيدد ، وهددى   لدد  رلأنشددط  درددتي  ؤ  هددو درعددو يرى  

درعدو ير  ولشددبوثه   ددن  دح يو ددودثيرددا  ده مو هدوأ ددو    جدود  دميريدد ، وأ  دلم لمدد  ادب أ  س كددز  ثيردا
  ملال دلأنشط  درتي  ؤ  هو دلأف د ، ركين سضمن قى  ثو ير  لادد كدوظة ثوري  س وه  في لس وظ درزلوئن  

 (931ص ،1112 محم ،)                                                            
    ث ف ا  نى شدير أ  در  ى ر در دميرين  شل لت سصمي  در يو ود ودربرد ج  دلمى ه  لت درعو ير  لولم لم  

 ه ا قتمير    ى ود ثوري   ن در  و ر  ه ، ودرذ  ل وس  يمكن أ   ؤ   لت  ،)درعملاظ در دميري (
 (32،ص1113 نى،)         بم  ى   ى ة دلخ    دلمتم    ريرعملاظ دلخوس ي     دلاسستموظ

      لا  تم ص  فتمط ثيرا در شوطود دلإ دس   نحى در  ال في دركدوظة وسزو د  درعدو ير  بمدو ج و ىندا وسد س به   و" 
وميرددر ادد  ظدد وا ثمدد    ندد  و  و ددب ، لدد  لالدد   ددن ل صددول لارددك ل ل  ددود و بددو   س ددى تمي   وقديددزه ،

    ريكى  دلمىظد  لولم لم   لوئن  دميري   عميرى  ثيرا فه  وسىطي  درعلاق     درزلوئن " 
(Joshi,2007,p17) 

ريرعدو ير  أندا "أ ديرىب لأنلمد  دلحدىدفز ودلمكوفدآد دلمى هد   ثيردا (McGrath, 2009, p36)شدوس أوقد  
  لعي  ق    ى ة دلخ    دلمتم    ريرعملاظ وس مي  درعلاقود در دوثيري  لي ه  "

    بهد   ودلاه مدو  ن ملال در عوس   در ولتم  ن    ج أ   دهى  در  دى ر درد دميرين هدى "در ى دا نحدى درعدو ير  
  ددر ثمدد   دميرددين وسطبيددر فير ددد  در  ددى ر ثيرددا درعمددول ولارددك لور دد س ب، وقديددز، ودر مكدد ، ودرعمدد  كد
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أنا ثميريود أو   دح  ميرر أو  ع ف  أو ولى در ى  ريرمؤ  ود رير  ك   ن أ  حو ود وسغبود  لوث بوس
 درزلوئن در ميري  ق  لشبوثهو 
  و  يرين:ح  د أه دا در  ى ر در دميرين في أهداف التسويق الداخلي: 

 درزلوئن     ودلاسصول ذب درعو ير  دلم و ب  ريرعم  لورىظوئ  دلإ دس    -
 دلم و ب  دووفل  ثيرا درعو ير  دلجي  ن و  -
در ددد ال في درعدددو ير  وقديدددزه   دددن أ ددد  أ   بدددذرىد قصدددوس   هددد ه  رير جدددو  في درعلاقددد  در دوثيريددد   ددد   -

 درزلوئن 
در  دددى ر درددد دميرين يمكدددن  دددن ق ددد  جميددد  درعميريدددود في دلمؤ  ددد  رضدددمو  سشدددعي   ىدس هدددو  دددن قبددد   - 

 ( 11ص ،1191 أ   هوه،)    صيرح  درزلوئن   في  بي   درعو ير
 دمددد   لورع صددد  دربشدد   دلاه مددو   دد     دهدددى  در  ددى ر درددد دميرين ثيرددا مرتكررزات التسرررويق الررداخلي: 

درزدو دد  في حددو  دلمؤ  ددود في ظدد  دلم وف دد  درتمى دد  در ده دد ، وهددى   سكددز ثيرددا ثميري دد   لأنددا حجدد دلمؤ  دد  
 أ و ي   همو:

سى يددا كوفد  درعددو ير  نحدى أهد دفهو، ونشدد  دردكد  دلخدوص لور عو دد   د  درزلددوئن  أ  الاتجاهرات:/ تسريير 1
 ونش  دردك  در  ى تمين  دم  دلمؤ    

      لد  دلم د ى ود در  ديل   دلمد يردد  رلاسصدولادوهين سع   مو  و ى  نلو   ي  : الاتصالات/ تسيير 4
طيرىل    ه ، وموص  سيرك درىظوئ  لادد درصير  و مو  س فر دلمعيرى ود درتي تك ه   ن لحو  دلأثمول دلم

 (              3ص ،1191 لىر لو ، ث دل ، )  وص   ،    دلمبوش ة لورزلوئن 
   الداخلي:أبعاد التسويق 

   هو: ن ملال در سد ود در ولتم  رىحظ أنا س مم  ألعو  در  ى ر در دميرين في  مىث   ن درع وص  نذك  
وسعي  درعو ير  ودح ة  ن دلأفكوس در ئي ي  درتي   ضدم هو در  دى ر درد دميرين  يوسدم  ع  العاملين:  اختيار

 (32ص ،1112 دربؤس ، ) ى  د ، دلم ىف ة درذ   ه ا لت لاو  در طولر ل  دلأف د  ودرىظوئ  
  ن و درىظيد  درتي سشم  ثبظ درعم ،  ىدظ أواب ثيرا دلمؤ    أ  سض  في دلح بو  مصوئ، درعم  

ولادسي  درعم ، وأ ضدو ندىلى در عذ د   د  تملاري در وحي  دركمي  دو دركيدي ، لولإ وف  لت در  ىلى في درعم   م  
دلم س ة درتي جص  ثيريهو دلمىظ  ثن درعم  دلمتم    و  غر در ل  ثدن ظد وا درعمد  دلم دىف ة  دن در وحيد  

                                                                         ( 29، ص1112 )ثب دربوس ،  هل، ودر د ي    ودلا  موثي    دلمو 
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 د  درطى د ، وهدى دلم دؤول درتي س س ثوئ د ثيرا دلم لمد  في دلا دلا  مموسدد ع بر در  س ب أكم  التدريب: 
ثيرا أكم  عي ا ثيرا أ دظ ثميرا دلمعيرى ود درتي س دك  ولاثيرا لح دث در ىد   ل  درد   ووظيد ا ثن ط  ر 

   وق    يرىكا درىظيدين  دتجوهوسالولإ وف  لت لك ولا  هوسدد     ة وسع     و ا
 (313ص ،9111  صطدا،)  
و أو هى سيرك دلأنشط  درتي س وث  درعو ير  ثيرا سف  أ دئه  في درعمد  ودلمتمبد   دن مدلال   دو ة  هدوسدته  أ

 (313ص ،1191 سو  ة، )أكم ، س مي   عوسفه   
للاد كددو  دلجدد  دو در دسددب هددى دلمتمولدد  درددذ  جصدد  ثيريددا درددد   كتميمدد  ريرىظيددد  درددتي الحرروافز والمكافرر ت: 

 (911ص ،1113  وه ،)     شعيرهو فإ  دلحوفز هى درعوئ  درذ  جص  ثيريا ك  يج  رير ميز في دلأ دظ 
يهدو ولا سطيردب  د ه  فتمدط بمىظد دلاه مدو ولور ولي ح  أ  سطبيتمود دلم لم  لمموس د  در  دى ر درد دميرين هدى 

 (12ص ،1113 أ ىب، )ثبىل،  ل   كذرك تجو  ه  
هدى أ ديرىب ل دسة  شدترك  دن مدلال دلمد سدظ وأثضدوظ در  لدي  دلآمد و  رير د ال في   Bruceث فدا  التمكين:

ق   ل ل    لم  در د س ب ودلمكوفد ة ودلمشدوسك   درتم دس درتي لا ق   بمىدق  درتمىة در سمي  لتم س  و دتخولاثميري  
     (Bruce, 2003, p28)في در يرط  وأ يرىب درتميو ة ودرمتموف  در  ليمي   

درتمدددد دس وسشددددجي   شددددوسكوته    ددددوه  في   ددددو ة  دتخددددولاأ  تكدددد  دلأفدددد د  في  ىدقدددد    Ongoriكمددددو  شددددل 
 ,Bruce, 2009)    دو ة در  دو دردىظيدين"در د  ع  لأ    عدلدد في دربيئد  وبهدذد   دوه  في    دلا د جول 

p23)  
 در وري :أ    لم  تك  ثو يريهو يمك هو أ  قتمر در  وئج  دم وسدوللاد  و 

دلمىظد   لوث بوسدرعملاظ، وكذرك درعم  ثيرا ح   شوك  درعملاظ  لاح يو وددرعو    د  جول   ث   -
 ر  ه  دلمع ف  ودرصلاحي  رير ص ا في درىقل دلم و ب 

 دلخوس ي    و ة سدوث  دلمىظد     درعملاظ  -
نلدد ة دلمىظدد  ولارددك فيمددو  دد، ثميريددود دلخ  دد  وبهددذد  كددى   صدد سد رلأفكددوس دلجيدد ة ر طددى    دس ددولى -

 ( 33ص ،1111  سلولي،)               دلخ   
ين ثميري  دلمعيرى ود وه ودن تمول ع فا   صىس "شبك  درعمول درتي يمكن  ن ملال جم  الداخلي:  الاتصال

فيددىف  جمد  دلمعيرى ددود  ثوريد ، د وس   رصد   درتمدد دس دردعدول، لولإ دوف  لت ل ددهو ا في م  د  درعمددلاظ  دى ة 
 (11ص ،1112 )  صىس،  درض وس   ريرمىظد  "   
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دردد دميرين  ى ددا نحددى  ددىظدين دلمؤ  دد  وهددى ثمى ددو  ددن أ دد  در ع  دد  ل هدد دا دلمؤ  دد  أ   دلاسصددولل  
 (11ص ،1191 ثيرين فلا ،)  ي   د  موثيندلإثلا  ودر حديز و دووفل  ثيرا دلمؤ     من   وخ 

 الوظيفي:الرضا 
  د  ودربيئيد  لدورل وا در د دي  ودلمو دلاه مو دودث فا هىليك ثيرا أنا  مىثد   دن مفهوم الرضا الوظيفي: 

نددا أ  در  ددو درددىظيدين ل  دد    (vroom) ددو فدد و  أنددو سدت في وظيدددتي"  أدرددتي تجعدد  درددد    تمددىل لصدد   "
            شدددددددددددعىس دردددددددددددد   لور كدددددددددددوفؤ في ثميردددددددددددا  دددددددددددن مدددددددددددلال  دددددددددددو جتمتمدددددددددددا ردددددددددددا ثميردددددددددددا  دددددددددددن ن دددددددددددوئج لاوليددددددددددد        

 (13ص ،1111)محم ،
   درشددعىس درددذ    سكددا درددد    ددن مددلال ثميرددا لولم لمدد نددا محصددير  ل  (Nestern)في حدد  ث ف ددا ني دد ل ن 

درددتي  كى ددو ثددن طبيعدد  درىظيددد  درددتي  شدد عيرهو، ودلآمدد  درددذ   دلاتجوهددودودرددذ    كددى   ددن  مىثدد   ددن 
وثن ثلاقوسا     مىثد  درعمد  دردتي    مدين لريهدو، وثدن دلخد  ود  جص  ثيريا، وثن ف ص درترقي  دلم وح ،

 (121ص ،1112 ،محم  ) ى   درتي ستم  هو دلم لم  را 
و مبردسدا درعميريد ، حيد  أو  دوسة نوتجد  ثدن ستميدي  ثمد  دردد   أنا ثبوسة ثن حور  ثوطدي  لاولي   ع ا ل و 

 نىث   ن در  و درىظيدين :   Herzbergوص  
        دلمدؤا  دلخدوس ين: هدذد در دىلى  دن در  دو  د   قيو ددا  دن مدلال   د ى  دلأ دىس ودلمزد دو دلإ دوفي  ودرتميددو ة -9

 ودرعلاقود درشدصي  دلم بو ر  ودر يو ود ودلإ  دظدد 
دلمؤا  در دميرين )در دفعي (: وهذد در ىلى  ن در  و     قيو ا  ن ملال دلأحو يس در دميري  دردتي س ىرد   -1

دلمز دد   ددن دلم ددؤوري   ودك  ددوب ددن درشددعىس لولإحددو  ودلمشددوسك  في أثمددول هو فدد ، وسيرتمددا در تمدد    ودرع فددو    

(Herzberg, 1966, p24)               
 الميدانية:الدراسة 

سكى    م  در سد    ن ثمول ش ك   ىنوط دك        درصيون  رىلا د  دلأغدىدط، ولاردك مجتمع الدراسة: 
رير ع ا ثيرا     س ال سوس ود در  ى ر در دميرين ثيرا س و درعو ير ، وريرىصىل لت هذد دا ا   سى    

، أ  ل  ددب  د دد بون  11درصددولح   دلا دد بيونود ىظدددو، وقدد  ليرعددل ثدد    11ثيرددا ثي دد  در سد دد   د دد بون 
12%   

ريرحصدىل ثيردا ليوندود در سد د ، ومصد، محدىس  دلا  بون في دربح  ثيرا أ يرىب  دث م نو أداة الدراسة:
 دلاسصددوللحددىدفز و ود دلمكوفددآدريرم عددل دلم دد تم  سوس ددود در  ددى ر دردد دميرين )در مكدد ، درددبرد ج در  س بيدد ، 
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ثيرددا  دد   ثشدد   ؤشدد  رتميددو  دلألعددو  دلأسلعدد ، وسعيرددر دوددىس درمددوه لددولم عل در ددول   دح ددى دردد دميرين( حيدد  
 ثيرا      ؤش دد   دح ى در  و درىظيدين ودرذ  

في هدذ  در سد دد  ثيردا دلمتميددو  دردئدى  ريكددوسد  دلاث مدو :   دلا دد بيو / ط  تمد  درى دط دلح ددوي لأ دئير  9
( غدل 9 س د  ) ولارك ح ب درد سد ود در وريد : دلا  بيو دلمبحىا  ردتم دد  د  جولودرتميو   دلخمو ين

 (  ىدفر لش ة 3 س   )   (  ىدفر1 س  )    ( محو  3 س  )   ( غل  ىدفر1 س   )   ىدفر لش ة 
تمير  ثيرددا در ددول  صددلاحي  ذددىلا  در سد دد  و ع ى دد  سدد ال دلم عددلدد دلم دد  لام بددوسدلم عدد  :  دلانحدد دس/ قيريدد  1

ثمددول شدد ك   ددىنوط دك      دد  و  سعدد     تميددو  در حيريدد  ل ددوظ ثيرددا   ى ددطود ل ولددود أفدد د  درعي دد  في 
 ثيرا در حى در ولي :درصيون  رىلا   دلأغىدط 

 (  تميو  در حيري 19  ول سق  )
  س   دلمىدفتم  درى ط دلح وي 

  عيد  1011لت أق   ن أو   وو   9 ن 
   ى ط  3011أق   ن أو   وو   لت 1031 ن 
 ثوري   3لت 3031 ن 
 دم بددوس، وقدد    دلا دد بيو في ن ددوئج  دلاس ددو و أابددود أ دة درتميددو   تمصدد  لددا در ىدفددر ثبررات أداة القيررا : 

درددد دميرين ك ونبدددوخ أرددد  فهدددى  تمددديس  ددد   در  و دددر في ل ولدددود دلم ددد جىل  ثيردددا كددد  دلأ دددئير   درلاس دددو 
قيم ا ثيرا  دسسدولىدر دميرين ل  دلإ ولود، و  ل  كمو يمكن سد ل أ و  عو   درمبود،  دلمى ى ة في دلمتميو 

فدى ، ثيريدا  دوظد  ( و  دو%11( و كى  قيم دا  تمبىرد  ث د  )1-1)  و ل درمبود و تردو   دسسدولى س   
 (:11ن وئج ابود أ دة در سد   ثيرا در حى در ولي  ن ملال دلج ول لور ق  )

 دة در سد  ( ابود أ 11  ول سق  )
 سوس ود در  ى ر در دميرين 

 قيم   عو   أردو ث   دردتم دد دلم عل
 102111 1 در مك  

 102111 1 دربرد ج در  س بي 
 102111 1 دلحىدفز ودلمكوفآد

 102111 1 در دميرين  دلاسصول
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 دلم عل در ول 
 قيم   عو   أردو ث   دردتم دد  دلم عل

 102121 1 س و درعو ير 
  13 فتم دد دلإ  بيو  كك  

 spssثيرا ن وئج دلإ  بيو   ن ملال  لولاث مو دلمص س : لث د  دربوحم  
وقددد    در عددد ا ثيردددا صددد   دلأ دة  دددن مدددلال درصددد   درلدددوه   ردددلأ دة ولاردددك  دددن مدددلال ث  دددهو ثيردددا 

   دوكم 
ر  دى ر درد دميرين في      د  بهد ا در عد ا ثيردا ءسدظ دلمدىظد  حدىل سوس دود دتحليل بيانات الدراسرة:  

دلمعيوس دد  ردتمدد دد كدد  لعدد   ددن  ودلانح دفددودرىلا دد  دلأغددىدط، فتمدد    ح ددوب دلم ى ددطود دلح ددولي   درصدديون 
 ألعو  در  ى ر در دميرين، كمو هى  ى ي في دلج دول در وري :

   در سد   ثيرا أف د  ثي لا  جولوددلمعيوس    ودلانح دفود( دلم ى طود دلح ولي  13در مك :   ول سق  )
  لع  در مك  في        درصيون  رىلا   دلأغىدط 

سقدددددددددددددددد  
 دردتم ة

دلم ى دددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  درعبوسة
 دلح وي

 در سب   س   در تم   

 9   ى ط  1011 ق ص دلإ دسة ثيرا سىفل در  هيلاد درلا    لأ دظ درعم  9
 3  عيد  1013 س و  لي درد ص  لأ دظ ثميرين  و  سقول     م ة 1
أا ددددوظ ثميرددددين في  ودلال كددددوسلي دلإ دسة فدددد ص دلإلدددد دلى  سددددىف  3

 درىظيد 
 1  عيد  1011

لعددددددر درتمدددددد دسدد  لاتخددددددولاسدددددددىت دلإ دسة لي درصددددددلاحيود  1
 دلم و ب  دلخوص  بم طيربود درعم 

 1   ى ط  1012

   ى ط  1031 در مك 
  spssثيرا ن وئج دلإ  بيو   ن ملال  لولاث مو دلمص س : لث د  دربوحم  

أفد د  ثي د  در سد د  ثيردا لعد  در مكد  في  لا د جولود( أ  دلم ى طود دلح ولي  13نلاحظ  ن دلج ول )
 ( ول س   ستم    ) عيد  لت   ى ط ( 1011-11 1       درصيون  رىلا   دلأغىدط س دوحل  و ل  )
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 د  ثي دد   دد جولود أفددلادلمعيوس دد   ودلانح دفددود( دلم ى ددطود دلح ددولي  11 دد ول سقدد  )البررراما التدريبيررة : 
 در سد   ثيرا لع  دربرد ج در  س بي  في        درصيون  رىلا   دلأغىدط

 در سب   س   در تم    دلم ى ط دلح وي درعبوسة  سق  دردتم ة
 1   ى ط  3011 سع بر دربرد ج در  س بي  دلم وح  كوفي  9
 9 ثوري  1033 ته   دلإ دسة ل  س ب درعو ير  و س مي   هوسدته  1
أشددع  أ  در دد س ب  عطددين نتمصددو حتميتميددو و ك ددب   3

 دلمز    ن دلمهوسدد
 1   ى ط  1011

ستمى  دلإ دسة لإث د  وس ديذ لد د ج س س بيد  ريرعدو ير   1
 لشك   وس 

 3 ثوري  3011

 ثوري  3021 دربرد ج در  س بي 
  spssثيرا ن وئج دلإ  بيو   ن ملال  لولاث مو دلمص س : لث د  دربوحم  

أفددد د  ثي ددد  در سد ددد  ثيردددا لعددد  دردددبرد ج  لا ددد جولود( أ  دلم ى دددطود دلح دددولي  11نلاحدددظ  دددن دلجددد ول )
( ول س د  ستمد    )  ى دط  لت 1033-3011لد ) در  س بي  في        درصيون  رىلا   دلأغىدط س دوحل  و

 ثوري  ( 
أفدد د   لا دد جولوددلمعيوس دد   ودلانح دفددود( دلم ى ددطود دلح ددولي  13 دد ول سقدد  ) الحرروافز والمكافرر ت :

 ثي   در سد   ثيرا لع  دلحىدفز ودلمكوفآد في        درصيون  رىلا   دلأغىدط
سقدددددددددددددددد  

 دردتم ة
دلم ى دددددددددددددددددط  درعبوسة

 دلح وي
 در سب   س   در تم   

 1   ى ط  3013 أس  أ  دلحىدفز ودلمكوفآد س  و ب       ى  أ دئين في درعم  9
 3   ى ط  3011  ى   في دلمؤ    نلو  حىدفز و كوفآد ثو ل  ى ا ريرعو ير  1
 9 ثوري  1093   ودرم وظ  ن       كيرمو أح  ل في ثميرينأسيرتما دلم   3
 1 ثوري  1011      كوف ة درعو ير  درذ ن  تم  ى   ه د   ميزد 1

 ثوري  3011 در حديز ودلمكوفآد
   spssثيرا ن وئج دلإ  بيو   ن ملال  لولاث مو دلمص س: لث د  دربوحم  

درددد دميرين في  دلاسصدددولأفددد د  ثي ددد  ربعددد   لا ددد جولود(أ  دلم ى دددطود دلح دددولي  13 لاحدددظ  دددن دلجددد ول )
 ( ول س   ستم    )  ى ط  لت ثوري  ( 1011-3099س دوحل  و ل  ) دلاغىدط        درصيون  رىلا  
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فد د  ثي د  أ لا د جولوددلمعيوس د   ودلانح دفدود( دلم ى دطود دلح دولي  11  ول سق  ) الداخلي:  الاتصال
  در دميرين في        درصيون  رىلا   دلأغىدط دلاسصولدر سد   ربع  

سق  
 دردتم ة

دلم ى ط  درعبوسة
 دلح وي

 س   
 در تم   

 در سب 

 1   ى ط  3099 سىف  دلإ دسة دلمعيرى ود درلا    ثن ل تردسيجي ا وأه دفا 9
 9 ثوري  1011 فعول ل  طوق  درعو ير  لولم      دسصول ى   نلو   1
ل دددددددهىر  ل ئي دددددددين دلمبوشددددددد  في حدددددددول  دلاسصدددددددوليمك ددددددد   3

  ىد ه   شكير   و لعميرين
 1 ثوري  3011

  وستمددددددى  دلإ دسة ل ى دددددديي أ ودس درعددددددو ير  ومخ يردددددد  دلمهدددددد 1
 دلمىكير  ا 

 3 ثوري  3033

 ثوري  3011 در دميرين دلاسصول
 س و درعو ير :  spssثيرا ن وئج دلإ  بيو   ن ملال  لولاث مو دلمص س : لث د  دربوحم  

    ه ا در ع ا ثيرا س و  درعو ير  في        درصيون  رىلا   دلأغىدط، فتم    ح وب دلم ى طود دلح ولي  
 ( كمو  يرين:11دلمعيوس   لدتم دد ك  لع   ن ألعو  در  و، كمو هى  ى ي في دلج ول سق  ) ودلانح دفود

 ( دلم ى طود دلح ولي  ر تم   دد أف د  ثي   در سد   ثيرا س و درعو ير  في        درصيون 11  ول )
 در سب   س   در تم    دلم ى ط دلح وي درعبوسة سق  دردتم ة

 9   ى ط  3019  همو   أ  درعم  درذ  أقى  لا أشع  9
 3   ى ط  1031 أ  ع   ىدهبي درد     1
 1  عيد  1011 ا لإحو دتي دركبلة في درعم تر نو أثأ 3
 1   ى ط  3091      عو يرتي لصدتي ف   وريس ثضى في دلمجمىث  1
 3   ى ط  1011 دحترد ط وأسص ا لط   تجعير  مح 3
شدصدددو لا  حو دددود وقددد سدد وسطيرعدددود مخ يردددد  ه و  ع دددبر  1

 ثن دلآم  ن
 1   ى ط  1033

 1 ثوري  3031   أقضين لتمي  حيوتي في دلم لى  أ  ع ه  1
   ى ط  1019 س و درعو ير 

 spssثيرا ن وئج دلإ  بيو   ن ملال  لولاث مو دلمص س : لث د  دربوحم   
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أفدد د  ثي دد  در سد دد  ثيرددا س ددو درعددو ير  في  لا دد جول ( أ  دلم ى ددطود دلح ددولي  11 لاحددظ  ددن دلجدد ول )
 ( ول س   ستم     عيد  لت   ى ط  3019-1011ل  )        درصيون  س دوحل  و

 الدراسة:فرضيات  اختبار
 فرضيات الدراسة : لاختبارالمتعدد  الانحدارنموذج 

دلإحصدوئي  ادو كمدو هدى  ى دي فيمدو  ودلام بوسددريرمد  دد  دلانح دس(  ى ي قي   عو لاد 12دلج ول )
  يرين :

 (   ول دلمعو لاد12دلج ول )
  ددددددددددددددددددددد ى   دو ىل Tقيم   در مطي  دلمعو ير  دلمعو لاد غل در مطي  در مىلا 

دلخطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   T B لار  
 دلمعو ل 

beta 

 10111 10111-    اولل

 10113 30911 10111 10931 10121 در مك 

 10111 10111 10119 10912 10311 دربرد ج در  س بي 

 10111 10113 10133 10931 10311 دلحىدفز ودلمكوفآد

 10111 10111 9029 10991 10323 درلإسصول در دميرين 

 spssثيرا ن وئج دلإ  بيو   ن ملال  لولاث مو دلمص س : لث د  دربوحم  

در دميرين ثيرا س و درعو ير  في   ى   أا  لاو  لار  لحصوئي  لمموس ود در  ى رالفرضية الرئيسية:  اختبار
  -       درصيون  رىلا   دلأغىدط-ش ك   ىنوط دك 

 ى دد  أادد  لاو  لاردد  لحصددوئي  رير مكدد  ثيرددا س ددو درعددو ير  في      دد   الفرضررية الفرعيررة الأولررى: اختبررار
 درصيون  رىلا   دلأغىدط 

( وهين أق   ن Sig=0.025( ث      ى   ع ى   )30911( ليرعل )T( أ  قيم  )12 ى ي دلج ول )
( ولور دولي  دىا  د   قبددىل درد  دي  ودردتي سد ، ثيردا أ  " ى د  أادد  لاو α≤1013)قيمد    د ى  در لارد  

، كمو أ  -       درصيون  رىلا   دلأغىدط- لار  لحصوئي  رير مك  ثيرا س و درعو ير  في ش ك   ىنوط دك 
س در تمصدو  دلم حتمددر في قيمد  دلم عددل ( ودردتي سعكددس  تمد د10121( ليرعدل )B(  لهد  قيمدد  )12دلجد ول )

 در ول  )س و درعو ير ( ن يج  نتمصو  دلم عل دلم  تم  ) در مك  ( 
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 ى   أا  لاو  لار  لحصوئي  ريربرد ج در  س بي  ثيرا س و درعو ير  في ش ك  الفرضية الفرعية الثانية:  اختبار
  -     درصيون  رىلا   دلأغىدط   – ىنوط دك 

( وهين أق   دن Sig=0.000( ث      ى   ع ى   )10111( ليرعل)T( أ  قيم  )12) ى ي دلج ول 
 ى د  أادد  لاو لور دولي  دىا  د   قبددىل درد  دي  ودردتي سد ، ثيردا أ  "( و α≤1013قيمد    د ى  در لارد  )

، كمددو د  دلجدد ول      دد  درصدديون  رىلا دد  دلأغددىدط"  لاردد  لحصددوئي  ريرددبرد ج در  س بيدد  ثيرددا س ددو درعددو ير  في
لم حتمددر في قيمدد  دلم عددل در ددول  درددتي سعكددس  تمدد دس در تمصددو  د( و 10311( ليرعددل )B(  لهدد  قيمدد  )12)

 ( )س و درعو ير ( ن يج  نتمصو  دلم عل دلم  تم  )دربرد ج در  س بي 
 - ى د   لارد  لحصدوئي  ريرحدىدفز ثيردا س دو درعدو ير  في شد ك   دىنوط دكالفرضية الفرعيرة الثالثرة:  اختبار

  -ون  رىلا   دلأغىدط       درصي
(وهين أكبر  دن Sig=0.000( ث      ى   ع ى   )10113( ليرعل)T( أ  قيم  )12 ى ي دلج ول )

" ى د  أاد  لاو  اندأ( ولور دولي  دىا  د   قبدىل درد  دي  ودردتي سد ، ثيردا α≤1013قيم     ى  در لارد  )
  دلجد ول أ لار  لحصوئي  ريرحىدفز ودلمكوفآد ثيرا س و درعو ير  في        درصيون  رىلا   دلأغىدط"، كمدو 

( ودرتي سعكس  تم دس در تمصو  دلم حتمر في قيم  دلم عل در ول  )س و 10311( ليرعل )B(  له  قيم )12)
  تم  ) دلحىدفز ودلمكوفآد( درعو ير  في        درصيون ( ن يج  نتمصو  دلم عل دلم 

درد دميرين ثيردا س دو درعدو ير  في  رلاسصدول ى د  أاد  لاو  لارد  لحصدوئي  الفرضرية الفرعيرة الرابعرة:  اختبار
  -       درصيون  رىلا   دلأغىدط -ش ك   ىنوط دك
كبر  ن أ( وهين Sig=0.000( ث      ى   ع ى   )10111) ( ليرعل(T( أ  قيم 12 ى ي دلج ول )

"  ى د  أاد  لاو  ا( ولور ولي  ىا     قبىل درد  دي  ودردتي سد ، ثيردا أندα≤1013 ى  در لار  )قيم    
(  لهد  12كمدو أ  دلجد ول )،درد دميرين ثيردا س دو درعدو ير  في      د  درصديون "  رلاسصدول لار  لحصدوئي  

درعدو ير (  ( ودرتي سعكس  تمد دس در تمصدو  دلم حتمدر في قيمد  دلم عدل در دول  )س دو10323( ليرعل )Bقيم  )
 در دميرين(  دلاسصولن يج  نتمصو  دلم عل دلم  تم  )

 النتائا :
*  ؤ  دد   ددىنوط دك غددل ود ددح  في سطبيددر رير  ددى ر دردد دميرين، وهددذد  ددن مددلال أسدظ دلمددىظد  وحيو  دد  

 سأ ه  في سب  دلمؤ    لمكىنود در  ى ر در دميرين  
فدولأود   س د م   دن دلإ دسة، بمعدنى أ  ه دوك  *  ؤ     ىنوط دك لا سدىت درصلاحيود ريرمىظد  وثيريا

 أ و لا ستم   هى ه  وهذد  ىر  ث   در  و ر  ه  ، لولإ وف  لت   كز   درتم دس
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 كوفي در دميرين لولمؤ      ىد   وغل   دلاسصول*    ى  
لوه مدو    ى دط  جلدا* سغ  أهمي  نشوط در  س ب ك شوط سئي ين  ن نشوطود در  ى ر در دميرين، رك ا 

 كذرك فورتمير   ن درعو ير  جضى  لا  ن قب  ش ك   ىنوط دك و 
هميددد  وسددد الد ثيردددا سطبيدددر در  دددى ر درددد دميرين  دددن لددد  لدددوقين ل ددد دظدد أ* در مكددد   دددن دلإ ددد دظدد دلأكمددد  

 در  ى ر در دميرين  
 التوصيات :

ا دلمؤ  ددد  * ثميريددد  در حديدددز سىرددد  رددد   دلمىظددد  در غبددد  في درعمددد  وقتميدددر دلمز ددد   دددن دلجدددى ة، وثيريدددا ثيرددد
 همي  كبلة في قتمير دلأه دا دلم ط ة  أبهذد درع ص  لمو را  ن  دلاه مو 

ولدد  دلإ دسة، كمدددو ثيريهددو سشدددجي   دلمدددىظد  وليدد ه لدد   دلاسصدددول  سى دد  نطددو  أ* اددب ثيرددا دلمؤ  ددد  
 درىقل  دم زدلسكى ن ف   درعم  فهذد   وث  في نتم  دلمعيرى ود  و يمك هو  ن 

فهذد   وث  ثيردا سىريد  درمتمد  في أند ده   دن أ د  حد   ريرمىظد ،ى ر درصلاحيود * ثيرا دلمؤ    سد
كمددو أ  هددذد  دديحىل  و  در دكددل  ددن طدد ا دلمىظدد  في سعيددل   دلإ دسة،دلمشددوك   بوشدد ة  و  در  ددىلى لت 

   صب ثميرا أو سعيل دلمؤ       لادتهو 
ر س ددو أكمدد  ثدد    ددن درعددو ير  ودلحدددوظ أكمدد  ل طبيددر  دهددى  در  ددى ر دردد دميرين ر حتميدد دلاه مددو  دد وسة * 

   دلمؤ    س ع ت ريرم وف   دلخوس ي  أثيريه  مصىصو و 
در  س بيدد  في دلمؤ  دد ، ودر فدد   ددن ثدد   درددبرد ج در  س بيدد  درددتي  رلاح يو ددود* دلحدد ص ثيرددا در تميددي  دردد وس  

 س وث  ثيرا فه  در  ى ر در دميرين 
 : العربية والكتبالمراجع 

ثيرددين، درعلاقددد  لدد  در  دددى ر دردد دميرين ودلأ دظ در  دددى تمين،  سد دد  سطبيتميددد  في دلجو عدددود در و ددو  محمددد    -
   1دلأس ني  دلخوص ، دلمجير  درعيرمي  رلاق صو  ودر جوسة، درع  

ثب  دلمجي  درص د  ة، سو  ة مير  درع  دب، أاد  وظدوئ  دلمدىدس  دربشد    في دلإلد دلى در  ليمدين، دلمجيرد   أكم  -
  1191، 1، درع  1دلأثمول، دلمجير دلأس ني  لإ دسة 

أ ددد  للددد دهي  دلحدددو ، هدددوه دلمضدددمىس، أاددد  در  دددى ر درددد دميرين ثيردددا در  دددو دردددىظيدين لمدددىظدين دلمبيعدددود في  -
  1191، 9، درع  1دلاسصولاد دلأس ني ، دلمجير  دلأس ني  لإ دسة دلأثمول، دلمجير  

لدد در يمع دفيددد  رددد   درعدددو ير ،  يرددد   دددىد  محمددد  درشددديخ ميريددد ، در  دددو دردددىظيدين وثلاق دددا لدددبعر دلم عددد -
  1112،  و ع  غزة، 9، درع  91دلجو ع  دلإ لا ي ، دلمجير 
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 ددى  د  نلددو   ى ددا، درددبردس  ثبدد  دلمجيدد ، ل دسة در  ددى ر في دلم لمددود غددل دلمبر دد ،  دس حو دد  رير شدد   -
  1112ودر ى    دلأس  ، 

  دربشدد    في درتمدد   دلحددو   و درعشدد  ن،   حددا نلمددين، ثبدد  دربددوس  لاسة،  هددل نعددي  درصددبولم، ل دسة دلمددىدس  -
  1112، ثمو ، 9 دس ودئ  رير ش ، ط

ثبدددىل محمددد   دهددد ، أ دددىب محمددد ،  بدددو   س دددى ر دلخددد  ود،  دس در  دددو رير شددد ، لددد و  طبعددد ،   شدددر،  -
1113  

  1113 وه  أحم ، ل دسة دلمىدس  دربش   ، در دس دلجو عي ، دلإ ك  س  ،  -
و ،  ى ن ثب  درد و  وهب، در  و ودرىلاظ درىظيدين، قي  وأملاقيود دلأثمدول،   دز  محم  أحم   يريم -

  1199، ثمو ، 9رير ش  ودر ى   ، ط
محمددددد  درصدددددلفي، در ددددديرىك دلإ دس  ودرعلاقدددددود دلإن دددددوني ،  دس درىفدددددوظ ريرطبوثددددد  ودر شددددد ، دلإ دددددك  س  ،  -

1111  
  9111، 9رير ش  ودر ى   ، درتموه ة، ط  صطدا كو  ، ل دسة دلمىدس  دربش   ، درش ك  درع لي  -
  1112، دلأس  ، 9  صىس، ل و  شىكل ل دسة م    درعملاظ،  دس ك ى  دلمع ف  رير ش  ودر ى   ، ط -
   1113 نى شدير، در  ى ر لورعلاقود، دلم لم  درع لي  رير  مي  دلإ دس  ،  ص ،  -

 المجلات:
دقددد  سطبيدددر ل ددد دظدد در  دددى ر درددد دميرين في دلمؤ  دددد    وصددد    سشدددي ، ث دلددد  دلحدددو ، لىر لدددو  غ  دددب، و  -

  1191، 91دلاق صو    دلجزدئ   ،  سد   حور   ؤ     ىنوط دك  و ين   عى ،  ير  دربوح ، درع  
 :الرسائل والم كرات

 سلولي،  هو   ى ا، ودق  سوس ود در  ى ر در دميرين وأا   ثيرا در  و درىظيدين، س ور   و   ل، كيري   -
 ودرعيرى  دلإ دس  ،  و ع  درل ىك، دلأس    دلاق صو 
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 بالمركز الجامعي تيسمسيلت أستاذة -د.بوادو فاطمة
 أستاذة بالمركز الجامعي غليزان -سايح فاطمة . أ

 الملخص :
الستينيات، فلقد ساهم  منذ الاقتصادي للنمو الأهم والعامل للطاقة الرئيسي المصدر النفط يعتبر

 السياسات على أثر مما مباشرة، أوغير مباشرة بطريقة سواء العالم عبر الدول من الكثير إقتصاديات في

 . العامة ميزانياتها تمويل في النفطية الإيرادات على تعتمد التي تلك منها خاصة الدول لهاته الاقتصادية
الآراء المتضاربة حول الأسباب الكامنة وراء رت قاعدة عريضة من وجهات النظر و تواف كما

قياسية لم تكن متوقعة منذ التي بلغت مستويات بوق الذي شهدتها أسعار النفط ، و الإرتفاع غير المس
 سنوات قليلة .

 تتعلق الخارجية والعوامل الأسباب من عدد على النفط أسعار استقرار عدم ينطويحيث 

 عدم مثل بالعرض ترتبط عوامل أم .الطلب زيادة من عليه يترتب وما الاقتصاديات في بالنمو إما معظمها

 غير أسباب السابقة العوامل إلى أضف .النفط على الطلب نمو نسق مواكبة على الاستثمارات نمو قدرة

 .العاملة للشركات إحتكارية تصرفات حتى أو التخريبية كالأعمال وأمنية جيوسياسية طبيعة ذات اقتصادية
 النفط، الإقتصاد العالمي، النمو. الكلمات المفتاحية:

Résumé: 

Le pétrole est la principale source d'énergie et le facteur le plus important de 

la croissance économique depuis les années soixante, il a contribué dans les 

économies de nombreux pays à travers le monde, soit directement ou 

indirectement, Qui a affecté les politiques économiques de ces pays en 

particulier ceux qui comptent sur les revenus pétroliers pour financer les 

budgets publics des Etats. 

mailto:kalakhilatifa@yahoo.fr
mailto:kalakhilatifa@yahoo.fr
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Disponible en une large base de points de vue et les opinions contradictoires 

sur les raisons de la hausse sans précédent des prix du pétrole, qui a atteint 

des niveaux records que l’on ne s’y attendait pas il ya quelques années. Ce 

qui implique l'instabilité des prix du pétrole pour un certain nombre de 

raisons . les facteurs externes sont principalement liés soit à la croissance de 

léconomies et l'augmentation conséquente de la demande soit aux facteurs 

associés à l'offre, tels que le manque de la capacité de croissance de 

l'investissement por suivre la hausse de la demande. Aux facteurs cités ci-

dessus ,s’joutent des raisons non-économique à caractere Geopolitique et 

sécuritaire comme Les actes de sabotage ou de comportement 

monopolistique, même pour les entreprises opérantes. 

Les mots clés: le pétrole, léconomie mondial,la croissance. 

 

 مقدمة :

 في النفط من العالمي الاحتياطي أن ان على النفط بشؤون المهتمة المصادر مختلف تجمع تكاد
 الاستكشاف في المتقدمة التكنولوجيا النفطية،ودور للآبار المستمرة الاكتشافات الى هذا ومرد مستمر تزايد

 عن التنقيب و البحث تكاليف تخفيض في كبيرا دورا للتكنولوجيا فان معلوم هو وكما عنها، والتنقيب

 كونه النفط يستمر.العالم في به الغنية المناطق في عنه للبحث الضخمة الأجنبية الشركات وعودة النفط

 الوقود وسيبقى,العالمية الطاقة إمدادات من المائة في ثلاثين و بتسعة يساهم العالم، فهو في الأهم الوقود

بسرعة.  المتنامي النقل قطاع من الطلب بفعل رئيسي بشكل الأمام إلى مدفوعا ,القريب للمستقبل الأول
لصالح الدول المصدرة للنفط ,حيث شهدت  8001 -8991  الفترة  في البترولية الصدمة كانت وإذا

 تاريخيا حاجزا لتتعدى 1998 سنة للبرميل دولار 40 من انتقلت مطردة ارتفاع معدلات اسعار النفط الخام

 دولار 147 البرميل سعر _ أقل إلى الأسعار بتراجع 2008 وفي بداية,  ببلوغ قبل من إليه الوصول يسبق لم

 الرهن أزمة نتيجة للبرميل دولار 32 في من تغير ما سرعان الوضع هذا أن إلا ، 2008 جويلية شهر في

 بداية ومع.الاقتصادي العالمي النشاط في رهيب تباطؤ إلى أدت عالمية أزمة أفرزت التي الأمريكي العقاري

أسعار  اتجهت التجارة وتيرة وتسارع الاقتصادي النمو إلى بالعودة 2009 سنة في العالمي الاقتصادي التعافي



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 

211 

 

 ليتعدى 2011 في دولار 110 إلى وانتقل 2009 في دولار 70 البرميل سعر بلغ حيث الارتفاع نحو النفط

 عام أواسط منذ النصف من لأكثر  سرعان ما انخفضت  الأسعار أن إلا .8082في  دولار 120 حد

 في رادولا 002 من برنت مزيج من الواحد البرميل سعر انخفض . فقد 8082  عام بداية حتى 2014
 انخفاض أكبر وهو ، 8082 عام يناير /الثاني كانون في ر ا   دولا 21 من أقل   إلى 8082 يونيو /حزيران

 الواحد البرميل سعر وصل( العالمية المالية الأزمة بسبب  8001 عام انهيارها المؤقت منذ الأسعار تشهده

الأسباب الرئيسية لانهيار أسعار  هي فما، )   8001ديسمبر /الأول كانون في رادولا 11 إلى النفط من
 ؟ 5102البترول سنة 

ة, المفهوم, أوعليه سنحاول من خلال مداخلتنا البحثية هذه أن نستعرض ماهية النفط )النش
 .النفط أسعار انخفاض أسبابو كذا ، العالمي  قتصادالإ على النفط أسعار تقلبات آثارو  همية( ، الأ
 على هذا الأساس قمنا بتقسيم المداخلة إلى النقاط التالية :  

 .ماهية النفط :النشأة، المفهوم، الاهمية 

 العالمي . الاقتصاد على النفط أسعار تقلبات آثار 

 النفط. أسعار انخفاض أسباب 

 .هميةالأ ،المفهوم ،ةأالنفط :النشماهية  ولا:أ

 ة:أالنش-0

عرف الانسان النفط منذ القدم وربما منذ بداية الحياة الانسانية على الارض.حيث كان يجمع 
من على سطح الارض او البحيرات, حيث يطفو من الشقوق التي تتسرب منها.كما عرفت الغازات 

 الشقوق في الارض والذي اشتعل بفعل الصواعق او غيرها, النفطية بكثرة في مناطق فارس _ايران_ من 
حفرت الابار خصيصا لاستخراج النفط من الزمن القديم و    اما  الدولة الوحيدة التي استخدمت الحفر
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تقطيركامل فكان في دمشق  ,واول تكرير للنفط واستخراج المشتقات النفطية بواسطة برج 1فهي الصين
لطبابة.ولم يحصل م,وكان النفط يستعمل عندئذ في مجالين هامين فقط , هما الانارة وا920حوالي عام 

.وتعتبر اول بئر 89اختراع المحرك الانفجاري في منتصف القرن  النفط على اهميته التي تبدو الان الا بعد
في تكساس   edwinl drakeحفرت لغرض استخراج النفط بعدئذ هي البئر التي حفرها الكابتن دريك

اما اليوم فاستخدامه الرئسي كوقود للطائرات والسيارات. 8129.2في الولايات المتحدة الامريكية عام 
من وسائل النقل تعمل على النفط ولا يوجد بديل متوفر وذو كلفة مقبولة في 99ففي البلدان المتطورة 

المدى المنظور حتى الان .كما ان النفط مهم جدا في بعض بقاع العالم للتدفئة,ويستخدم ايضا على نطاق 
اما في   3الخشنة في تعبيد الطرق. لبتروكيميائية لانتاج مواد ألتجميل وتستخدم نواتجهواسع في الصناعة ا

 كان الجنسيات،و متعددة الشركات أيدي على العشرين، القرن أوائل في النفط عن التنقيب افريقيا بدأ

 أنحاء معظم في الداخلية الأوضاع استقرار لعدم السمراء القارة في تأخر قد الحيوي المورد هذا عن البحث

 التنقيب بعمليات للقيام اللازمة التحتية البنية إلى والافتقار الاستعمار، بمقاومة والانشغال القارة،

 وترك زت إستراتيجية، كسلعة كسلعة النفط تبلور الماضي القرن من وفي العشرينيات .والاستخراج
 شركات وهي – الإقليم في العاملة الشركات معظم الإفريقي, وكانت الشمال في آنذاك البترولية الاكتشافات

 4غيرها. دون به للاستئثار الفرصة تحين حتى النفط على عثورها تخفي - وفرنسية أمريكية

 

 

                                                 
النفط في الاقتصاد والتجارة الدولية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،   قصي عبد الكريم ابراهيم،اهمية 1

 .5, ص0202
.7, ص0891الجيرودي نزار, انتاج النفط والغاز, دمشق, مطبعة طربين,   2 
     www.marefa.org/mages/7/7aمنهج مفتوح للتعرف على اساسيات صناعة النفط على الموقع التالي: 3

 00/20/0201بتاريخ:  
ص0202ايمن شبانة," النفط الافريقي",مجلة افريقيا قارتنا,العدد الثاني, فبراير  4  ,0.  

http://www.marefa.org/mages/7/7a
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  مفهـوم النفـط:-5

بلاد فارس و  في بلاد الرافدين )العراق القديم( 1قبل الميلاد بآلاف السنين بإسم ميزوبوتيما عرف النفط
الإكوادور الذين و في القرون الوسطى كان معروفا عند الهنود الحمر في شمال البيرو الصين  و )إيران( و في 

 .2استخدموه في علاج المرضى

النفط والبترول كلمتان مترادفتان للدلالة على نفس المادة, حيث البترول هو مصطلح لاتيني 
وهي تتكون  petroleumكلمة   الاصل, والنفط هو مصطلح فارسي, ويعود اصل التسمية اللاتينية الى

. ويسمى اشتقاقا من اللغة 3وتعني الزيت بمعنى زيت الصخر oleumو  وتعني صخر  petrمن مقطعين
 4.الفارسية "نفاتا" وتعني قابلية السريان

يعرفه "محمد أحمد الدوري " بأنه مادة سائلة لها رائحة خاصة ومتميزة، ولونها متنـوع بين الأسود   
والأخضر والبني والأصفر ...الخ. كما أنه مادة لزجة وهذه اللزوجـة مختلفـة بحسب الكثافة النوعية لمادة 
البترول الخام وهذه الكثافة النوعية متوقفة ومتحددة بمقدار نسبة ذرات الكربون فكلما زادت هذه النسبة  

.بالعكس  كلما ازدادت كثافتـه النوعيـة أو ثقلـه و العكـس
5 

من الناحية التقنية، فهو مزيج من البنتانات والهيدروآربونات الثقيلة التي تستخلص بشكل اما 
رئيسي من مخازن النفط الخام. وعندما توجد البنتانات والهيدروآربونات الثقيلة في مخازن الغاز الطبيعي، 

                                                 

.170، ص 0878حسن سيد أبو العينين ، الموارد الإقتصادية ، بيروت لبنان ،   1  
. 201، ص 0875محمد عبد العزيز عجمية و آخرون ، الموارد الإقتصادية ، دار الجامعة المصرية الإسكندرية ، مصر ،   2  
.9،ص 0892محمد احمد الدوري، محاضرات في الاقتصاد البترولي, ديوان المطبوعات الجامعية، عنابة، الجزائر،  3  

عن الموسوعة الالكترونية ويكيبيديا من خلال  http//ar/wikipedia/org/wiki 00/20/0201بتاريخ: 
  4الرابط

.8_9مرجع  سابق، ص.ص محمد احمد الدوري،    5  
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المتكثف على أنه نفط. كما يمكن أن تنتج مخازن النفط  تعرفان باسم المتكثف. وفي الواقع يعامل 
 .1هيدروكربونات سائلة خفيفة مثل البروبان والبوتان، وهذه يتم تصنيفها على أنها غازات طبيعية سائلة

 أو بمخزون يتمتع لأنه أوفاني طارئ طبيعي اقتصادي مورد فهو الاقتصادية الموارد من موقعه ما فيما يخصأ

 .ثانية استعماله في أمل أي الأول استعماله بعد يترك ولا جدد،مت غير احتياطي
2 

 أنه إلا له، المكونة العناصر حيث من متجانسة مادة كونه من بالرغم الطبيعة في الموجود البترول ويتنوع

 من يختلف فهو ، اللزوجة أو الكثافة أوبدرجة الكيمياوية أو الطبيعية بالخصائص تتأثر أنواع عدة على يوجد

 عن ينتج و البترول، من أنواع عدة يتواجد قد الواحد الحقل داخل وحتى أخرى إلى بلدة ومن لأخرى منطقة

 :بين فنميز مختلفة بترولية سلعية منتجات البترول أنواع في التباين هذا
 .الكيروزين السيارات، بنزين الطائرات، بنزين الطبيعي، الغاز منها :الخفيفة المنتجات - 8

 .التشحيم زيت الديزيل، زيت الغاز، زيت منها نجد :المتوسطة المنتجات -8

 .الشمع الإسفلت، الوقود، زيت مثل :الثقيلة المنتجات-2
وتنطوي دورة انتاج النفط على خمسة مراحل هي: التنقيب, الاستخراج, النقل,التكرير ثم التوزيع والتسويق 

 ويمكن ايضاحها في الشكل التالي:
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.27منهج مفتوح للتعرف على اساسيات النفط ، مرجع سبق ذكره ،ص  1 
.02محمد احمد الدوري،مرجع سابق، ص 2  
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 دورة انتاج البترول وعملياتها المختلفة : 10رقم الشكل
 العمليات والتخصصات التي تتدخل                                  المراحل المختلفة 
 

 جيولوجيا                                                             

 فيزياء جيو                                                            
  

 الآبار تجهيز                                                            

 للإنتاج أولية ومعالجة توطيد عمليات                                                           

                         
 التخزين 

 وتسليم شحن موانئ عمليات                                                            

 نقل أنابيب / بترولية ناقلات                                                            

 التخزين                        
 

 التحويل وحدات لاسيما وحدات تركيبة      التكرير                                               

                                       
 التخزين                        

 نقل                                                              

 تكييف عمليات                                                            

 وتسليم                                       بيع عمليات                                                            
 لطبيعي دراسة استشرافية"مذكرةوالغاز ا عبد المالك مباني, "الاقتصاد العالمي للمحروقات النفطالمصدر:

 .82ص،8001،جامعة الجزائرفي العلوم الإقتصادية،  اجستيرالم مقدمة لنيل شهادة
 

 الاستكشاف

 الانتاج

 النقل

 التخزين         

 التوزيع          
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 همية:الأ-2

 في وفعالا مؤثرا دورا لعب فقد المعاصر، عالمنا في الاقتصادية الثروة موارد أهم من طالنف يعتبر
 مصدرا باعتباره للنفط الإستراتيجية همية الأ وتأتي ، والدولية السياسية، الاقتصادية الخارطة رسم إعادة

 التجارة في هامة سلعة يعتبر كما التحويلية، الصناعات فروع من العديد في أساسية ومادة للطاقة رئيسيا

 له ، المنتجة للدول رئيسي دخل مصدر و الدولية
حيث يعتبر النفط ذا أهمية كبيرة على المستوى 1

الرئيسي في الحـرب الاقتصادية القائمة بين بلدان العالم . و لكن استخدام هذا الاقتصادي فهو السلاح 
المورد تواجهه الكثير من التحديات، فهو من الموارد الناضبة المهددة بالفناء ناهيك عن المشاكل البيئية 

 . الناتجة عن صناعة النفط بمراحلها المختلفة

 خلال: نم النفطية للدول بالنسبة النفط أهمية وتأتي
 وضرورية صعبة عملات من البترولية العوائد توفره ما طريق عن الاقتصادية التنمية في الفعالة مساهمته -أولا 

 والخدمات. والاستهلاكية الرأسمالية السلع لتمويل

 بالاضافة والبتروكيماويات التكرير كونه مادة يمكن استغلالها في بناء قاعدة صناعية خاصة صناعة  -ثانيا

  . أخرى إلى كونه احد عناصر الانتاج الضرورية لاية صناعات
 للنفط: المستوردة العربية للأقطار بالنسبة أهميته وتأتي

 أساسية، حاجات لاشباع لازمة وسلعة كونه احد عناصر الانتاج خلال من -أولاا  

 مالية تحويلات عليه يترتب مما للنفط، الأقطار المصدرة في لمواطنيها عمل فرص وجود خلال من فإنها- ثانياا 

 المصدرة العربية الدول تقدمها أن يمكن التي الميسرة والقروض المساعدات إلى بالاضافة الصعبة بالعملات

 .2لها للنفط

                                                 
حالة الجزائر, رسالة ماجستير, جامعة ابي بكر موري سمية, اثار تقلبات اسعار الصرف على العائدات النفطية, دراسة  1

  51ص 0202بلقايد بتلمسان, 
-0870علي احمد عتيقة,"الطاقة والتنمية في الوطن العربي:الوضع المالي والافاق المستقبلية",النفط والمصالح العربية: 2

 .008-098، ص.ص 0897,منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، 0897
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همية دور قطاع النفط في القطاع العربي حيث تشكل العائدات النفطية منه العمود الفقري ألى إوبالنظر 
,حيث تتبوأ الدول 1العربية والمحرك الاساسي لعملية التنمية في الوطن العربيلاقتصاديات اغلب الدول 

العربية مكانة مرموقة على خارطة البترول العالمية,وما يعزز هذه المكانة استحوذها على الجزء الاكبر من 
ما تبرز اهمية الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط,وما تقوم بانتاجه وتصديره الى الاسواق العالمية , ك

النفط العربي عالميا باعتباره مصدرا هاما للاستثمار من اجل سد متطلبات العالم من الطاقة في الافاق 
2المستقبلية.

 

 العالمي الاقتصاد على النفط أسعار تقلبات آثار ثانيا :

  النفط: أسعار انخفاض حالة في المترتبة الآثار -0
 :التالي النحو على العالمي الاقتصاد على النفط أسعار انخفاض ينعكس

 :للبترول المصدرة الدول على النفط أسعار انخفاض آثار 0-0

:في الانعكاسات هذه تتلخص
3 

 الاقتصادي ، حيث يترتب على ذلك انخفاض الإنفاق  النمو معدلات وتراجع النفطية العوائد انخفاض
 ؛ راجع في معدلات النمو الإقتصاديالعام في هذه الدول و ت

 إلى البترولية الدول من العديد لجوء الانخفاض هذا على يترتب :النفطية المالية الفوائض حجم انخفاض 

 ؛ الاقتراض إلى اللجوء أو الجاري إنفاقها من جانب لتغطية الأجنبية البنوك لدى المودعة أموالها من السحب
 لموازين الجارية الحسابات في العجز فجوة اتساع  الدول هذه صالح غير في التبادل شروط تدهور 

 ا؛مدفوعاته

                                                 

، مجلة 0228-0222ابراهيم القلة، تطورات اسعار النفط واعكاساتها على الموازنة العامة للدول العربية خلال الفترة
0202، .00الباحث، العدد  1 

ابراهيم بلقلة، مكانة الدول العربية ضمن خارطة سوق النفط العالمية ،الاكادمية للدراسات الاجتماعية والانسانية،قسم  2
  .71.،ص0202، جوان02ادية والقانونية،العددالعلوم الاقتص

 ص ، 1990 بيروت للطباعة، الجامعية الدار ،'' والبشرية الطبيعية الموارد اقتصاديات '' رمضان، أحمد منذور، أحمد 3
193 . 
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 عمر وإطالة النفطية الثروات على الحفاظ في يساهم الدول هذه لدى البترولية الصادرات انخفاض 

 ا؛لديه البترول

 قاعدتها وتوسيع صادراتها وتنويع العام الإنفاق ترشيد على الدول يشجع النفط أسعار انخفاض 

  .واحدة أولية مادة وتصدير إنتاج على كلي شبه أو الكلي اعتمادها من بدلا الإنتاجية

 :للبترول المستوردة النامية الدول على النفط أسعار انخفاض آثار 0-5

 :في الآثار هذه تتمثل

 المستورد البترول على اعتمادها درجة حسب الدول لهذه البترول من الواردات قيمة انخفاض. 

 الخارجية الديون خدمة أعباء من انخفاض. 

 من من وارداتها ستخفض بدورها والتي البترولية للدول النفطية المالية العوائد بانخفاض الدول هذه تأثر 

 .الدول هذه صادرات تنخفض سوف وبالتالي الدول هذه

 النامية للدول البترولية الدول تقدمها التي المعونات انخفاض. 

 الطاقة مصادر وتطوير والتنقيب البحث عمليات وتراجع الدول هذه في الطاقة برامج على السلبي التأثير 

 .البديلة
 الصناعية: الدول على النفط أسعار انخفاض آثار 0-3

 :في الانخفاض آثار أهم تتمثل

 تكاليف انخفاض إلى إضافة الدول، هذه مدفوعات موازين تحسن و البترول من الواردات قيمة انخفاض 

 .الصناعية السلع إنتاج

 البترول عن للبحث المخصصة الاستثمارات تخفيض. 
 خاصة للبترول المصدرة للدول النفطية العوائد تراجع نتيجة المجموعة هذه دول صادرات انخفاض 

 .والكمالية الاستهلاكية للسلع بالنسبة
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 الدول قيام إلى يؤدي البترول عوائد تراجع إن :أنشطتها ممارسة على المال وأسواق البنوك قدرة تخفيض 

 في استثماراتها من جانب وتصفية المالية السوق إلى تقدمها التي والتسهيلات القروض بتخفيض البترولية
.الصناعية الدول

1 
 :النفط أسعار ارتفاع حالة في المترتبة الآثار  -5

 الدول المستوردةو كذا الدول اقتصاديات المصدرة، الدول اقتصاديات على البترول أسعار ارتفاع ينعكس

 :يلي كما المستهلكة الصناعية
 :للنفط المصدرة الدول اقتصاديات على النفط أسعار ارتفاع آثار 5-0

 :في الآثار هذه أهم تتلخص

 الفرد معيشة مستوى تطور على ذلك وانعكاس النفطية العوائد في كبيرة زيادة:  
 هذه في المعيشة مستويات لتحسين فرصا العوائد تتيح  النفطية: فهذه المالية الفوائض حجم زيادة 

 .الاقتصادية التنمية خطط تنفيذ على الحكومة قدرات من وتعزز الدول،

 منافذ عدة حيث أن الدول المصدرة للبترول توجه الفوائض  عبر :النفطية المالية الفوائض حجم زيادة 

 متنوعة مؤسسات إنشاء ، الصناعية الدول في النامية ،استثمارات للدول قروض أو مالية معونات كتقديم

.الصناعية الدول بنوك في ودائع شكل على إيداعها أو للتمويل،
2 

 :للبترول المستوردة النامية الدول على النفط أسعار ارتفاع آثار 5-5

 :في المجموعة هذه دول على النفط أسعار ارتفاع آثار أهم تتمثل

 الدولي التبادل شروط وتدهور مدفوعاتها موازين عجز تفاقم. 

 إلى النفط، إضافة أسعار ارتفاع بسبب الدول لهذه الخارجية الديون ارتفعت :الخارجية المديونية زيادة 

 للتخفيف الدول هذه أمام الوحيد السبيل كان الاقتراض ولعل الديون، خدمة عبء تزايد

 الاقتصادية أزمتها حدة من. 

                                                 
  .98-99موري سمية ، أثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطية دراسة حالة الجزائر ، مرجع سابق ،ص.ص1
 . 223 ص سابق، مرجع ،"واقتصادياتها الموارد" وآخرون، بكري كامل  2
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 الدول حققتها التي الفوائض أتاحت حيث المصدرة، للدول النفطية المالية الفوائض من الاستفادة 

 .للميزانية دعم أو للمشروعات قروض على للحصول الدول هذه أمام فرصة النفطية
 :الصناعية الدول اقتصاديات على النفط أسعار ارتفاع آثار 5-3

 :يلي فيما المجموعة هذه على الأسعار ارتفاع آثار تتلخص

 ارتفاع جراء كبير عبء المجموعة هذه لدول المدفوعات موازين تتحمل :المدفوعات موازين أعباء زيادة 

 الطاقة عن البحث تكاليف ارتفاع إلى إضافة الخام، البترول من واردتها قيمة في الزيادة يساوي النفط أسعار

 .البديلة

 للنفط المصدرة الدول خارج من تتسرب الفوائض هذه معظم أن إذ :النفطية المالية الفوائض احتواء 

 السلع و المواد أسعار زيادة إلى إضافة متنوعة، واردات صورة في أو إيداعات أو استثمارات صورة في سواءا

 للدول المالية العائدات زيادة من المستفيد هي المتقدمة الصناعية الدول أن نجد وبذلك والتجهيزات، المصنعة

 ضعف نتيجة الفوائض هذه استيعاب من للبترول المصدرة الدول عجز مدى الوضع هذا يعكس والنفطية، 
.داخلها التوظيف فرص

1 

 النفط أسعار انخفاض أسبابثالثا : 

 ، 8082 عام بداية حتى 8082 عام أواسط منذ النصف من أكثر النفط أسعار انخفضت
 الاقتصادي النشاط مع تتفاعل ما ة   عاد وهي ة ، حد بأقل   ولكن أيض ا، الأخرى المعادن أسعار وانخفضت

  حاد نحو   على انخفاضه إلى أد ت التي هي النفط بسوق خاصة عوامل أن   على دلالة الأمر هذا وفي العالمي،

 متعلقة وهي النفط؛ أسعار في نشهده الذي الحالي الانخفاض إلى أد ت عوامل عد ة تضافرت ولقد .

 .أيضا وجيوسياسية ونفسية، مستقبلية توقعات وبعوامل اولطلب، بالعرض،
 :والطلب العرض عوامل .0

 أواسط منذ الأسعار انهيار من الزمن من العقد ونصف عقد نحو بعد شديد، باختصار

 والهند الصين صعود بسبب ؛ 8008 عام منذ الارتفاع في الأسعار بدأت العشرين، القرن من الثمانينيات

                                                 

. 97موري سمية ، أثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطية دراسة حالة الجزائر ،مرجع سابق ، ص 1  
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 800 من الماضي أكثر العقد معظم خلال مرتفعة وبقيت ،(08الشكل رقم ( آسيا شرق دول من وغيرها

 مثل دول في الطلب ارتفاع هما أساسيين، لسببين وذلك  8080عام  منذ الواحد البرميل إلى بالنسبة دولار

 إلى ونظرا .وليبيا كالعراق، الأوسط، الشرق في سياسيًّا مضطربة كانت دول من الإمدادات ونقص الصين،

 ثم ة كانت نفسه الوقت في ولكن .الأسعار ارتفاع إلى ذلك أدَّى حينئذ، للطلب العرض استجابة تأخر

 الاستثمارات حفْز إلى أدَّى الماضي العقد خلال الأسعار فارتفاع .السطح تحت بسرعة متغيرات تجري

 بذلك ونعني .التكلفة ارتفاع بسبب قبل   من منها استخراجه يصعب كان مكامن من لاستخراج النفط

ا  . كندا في الرملي والنفط المتحدة الولايات في الصخري النفط تحديد 
السبعينات بداية منذ النفط أسعار تطور : 15الشكل رقم 

 

  Data source Federal reserve bank of stإستنادا على :  من إعداد الباحثات المصدر :

 في والتباطؤ اليورو، منطقة في الاقتصادي الركود بسبب يتراجع للنفط العالمي الطلب بدء نفسه الوقت في
 الولايات مثل متقدمة دولة في الوقود استهلاك في الكفاءة معايير تطبيق في والتحسُّن وآسيا، الصين

 .وليبيا العراق من كل   من والإمدادات الإنتاج معاودة إلى إضافة المتحدة،
 يتزايد العالمي العرض وأخذ الأسواق، في تظهر العرض زيادة بدأت ، 8082 عام أواسط وفي

 وكانت الانزلاق، في الأسعار بدأت سبتمبر /أيلول وفي (02الشكل رقم ( الطلب من أكبر نحو   على
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 العالمي العرض لتعادل إنتاجها )العالمي الإنتاج من 40% تنتج وهي( أوبك تخفض أن تتوقع الأسواق

 العربية المملكة وامتنعت نوفمبر، /الثاني تشرين في الشهير اجتماعها في شيئ ا تفعل لم ولكنها للطلب،

 سقف على أوبك وأبقت الأسواق، في حصتها عن التخلي عن )الأسواق في المرجح المنتج وهي ( السعودية

 ليواصل الأسعار تهاوي إلى ذلك فأدَّى للأسواق، مفاجئ ا ذلك وكان يوميًّا، برميل مليون 11 عند إنتاجها

 عام ديسمبر /الأول كانون أواسط في الواحد البرميل إلى بالنسبة دولارا 00 إلى 10 من انهياره برنت نفط

 .8082 يناير /الثاني كانون في دولارا 20 دون ما إلى ليصل ثم   ، 8082
 5102 عام من الثاني الربع حتى والطلب العرض حساب :13الشكل رقم 

 

 Data Source: International Energyبالإستناد إلى  اتمن إعداد الباحث المصدر :

Agency (2014)  

 الربيع ثورات انفجار منذ الأوسط الشرق منطقة اكتنفت التي الاستقرار عدم حالة أن   ويبدو

 فلما .الواقع أرض على والطلب العرض قوى حقائق بموجب ينبغي مم ا أطول فترة   الأسعارمرتفعة أبقت العربي

 المعروض في الزيادة بدت الأوسط، الشرق في سياسيًّا المضطربة المناطق من نسبيًّا النفط إمدادات استقرت

 .الأسعار في حاد   هبوط إلى ذلك فأدَّى مفاجئة ؛ الأسواق في النفط من



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 

223 

 

 : المستقبلية التوقعات قناة .5

 للسياسة العام   الوضع بشأن المستقبلية التوقعات قناة ثم ة كانت والطلب العرض عاملي إلى إضافة

 النفط استخدام تنامى الماضي العقد فخلال .والمعادن النفط أسعار في وتأثيره المتحدة الولايات في النقدية

 من( الفائدة أسعار رفع بقرب التوقعات ظل   وفي .المال أسواق في به والمضاربة للمتاجرة مالية سعلة بوصفه

 اتبعها التي التقليدية غير التوسعية النقدية السياسة من والخروج المتحدة الولايات في )الصفر منطقة

 الفائدة أسعار بقاء مع ، 8001 عام العالمية المالية الأزمة انفجار منذ الفدرالي الأميركي الاحتياطي

 حرْف أحدهما أمرين؛ إلى يؤدِّي ذلك فإن   واليابان، اليورو، كمنطقة العالم؛ من رئيسة مناطق في منخفضة

 وسنداتها الخزينة أذونات مثل المالية الأصول في الاستثمار نحو وتوجيهها الاستثمارية والمحافظ الأموال رؤوس

 متعل قة رئيسة مستهلكة مناطق في الطلب يضعف ما وهو الأميركي، الدولار صرف سعر ارتفاع والآخر  

 .واليابان اليورو منطقة مثل بالعالم

 :التالية النقاط في بالعرض المتعل قة العوامل إجمال يمكن النفط، أسعار انخفاض إلى بالنسبة
 من يوميًّا برميل ملايين 2 مقدارها زيادة إلى الصخري للنفط فقط وحدها المتحدة الولايات إنتاج أدَّى 

 .8001عام  منذ النفط

 النفط من إنتاجها لرفع تسعى مازلت )العراق وليبيا( الأوسط الشرق في سياسيًّا مضطربة مناطق وجود. 

 الأسعار جعل ما وهذا الأسعار، استهداف من بدلا   الحصص استهداف نحو الأوبك إستراتيجية في تغير 
 .التنافسية الأسعار إلى أقرب

 80من) الدولية الطاقة وكالة بحسب النفط أسعار في انخفاض فإن   بالطلب، المتعل قة العوامل إلى بالنسبة أم ا

 بالنظر الطلب انخفاض إلى يرجع ، 8082 عام ديسمبر /الأول وكانون يونيو /حزيران بين ما ، (%22إلى

 :  يلي ما إلى

 أوروبا في ركود. 

 القوي الأداء من فترة بعد الصين في تراجع. 

 العالم من أخرى مناطق في الطلب في ركود. 
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 المتقدمة الدول من وغيرها أميركا في الوقود، استهلاك في الكفاءة معايير تطبيقات ارتفاع. 

 بارو أ مثل( أخرى دول في الطلب ضعف في يساهم ما وهو الأميركي، الدولار صرف سعر ارتفاع 
 1.)واليابان

 خاتمة :
 على يؤثر مما سعارهاأ ثبات بعدم يتميز حيث ، حاليا العالمية سواقالأ في سلعة أهم النفط يعتبر

 مصادر عن يبحث بعضها جعل مما منها المنتجة خاصة ، المستوردة وأ منها المصدرة سياسات الدول

 تذبذبعدد من الدول  في النمو معدلات تشهد كما ، الدخل مصادر تنويع طريق عن لإيراداته جديدة

 النفط أسعار استقرار عدم ، و ينطويفيه المؤثر العوامل أهم من تعتبر التي النفط سعارأ استقرار عدم جراء

 من عليه يترتب وما قتصادياتالإ في بالنمو إما معظمها تتعلق الخارجية والعوامل الأسباب من عدد على

 على الطلب نمو نسق مواكبة على الاستثمارات نمو قدرة عدم مثل بالعرض ترتبط عوامل أم الطلب،  زيادة

 التخريبية كالأعمال وأمنية جيوسياسية طبيعة ذات اقتصادية غير أسباب السابقة العوامل إلى أضف .النفط

 .العاملة للشركات إحتكارية تصرفات حتى أو
 المراجع :

ابراهيم القلة، تطورات اسعار النفط واعكاساتها على الموازنة العامة للدول العربية خلال  .8
 88/8082،مجلة الباحث، العدد 8009-8000الفترة

للدراسات الاجتماعية  ابراهيم بلقلة، مكانة الدول العربية ضمن خارطة سوق النفط العالمية ،الاكادمية .8
  .8082، جوان80والانسانية،قسم العلوم الاقتصادية والقانونية،العدد

 بيروت للطباعة، الجامعية الدار ،'' والبشرية الطبيعية الموارد اقتصاديات '' رمضان، أحمد منذور، أحمد .2

1990. 
 .8082الثاني, فبراير  ايمن شبانة," النفط الافريقي",مجلة افريقيا قارتنا,العدد .2

                                                 
في دول مجلس التعاون الخليجي ، المركز العربي  تحديات انهيار أسعار النفط و التنويع الإقتصادي الخاطر،  راشد بن خالد  1

 .   7-1الدوحة ، قطر ، ص.ص 0205للأبحاث و دراسة السياسات ،
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 .8910الجيرودي نزار, انتاج النفط والغاز, دمشق, مطبعة طربين,  .2
  .298، ص 8999حسن سيد أبو العينين ، الموارد الإقتصادية ، بيروت لبنان ،  .0
خالد بن راشد الخاطر،تحديات انهيار اسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون،المركز  .9

 .8082اث ودراسة السياسات،الدوحة،قطر،العربي للابح
عبد المالك مباني, "الاقتصاد العالمي للمحروقات النفطوالغاز الطبيعي دراسة استشرافية"مذكرة مقدمة  .1

 .8001لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر،
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Résumé : 

 L’investissement direct étranger, semble être aujourd’hui un 

catalyseur de la croissance économique tant dans les pays émergents que 

dans les pays développés.  

 L’objectif de ce travail est de tester le lien entre les IDE et la 

croissance économique en Algérie, dont la croissance économique (PIBPP) 

comme variable endogène. Quant aux variables exogènes, on a pris 

l'investissement direct étranger, la formation brute du capital fixe, les 

exportations, l’importation, la masse monétaire et le capital humain, en se 

basant sur des données allant de (1980-2014). Pour ce faire nous avons 

utilisé la méthode de cointégration des moindres carrées ordinaires 

modifier. Les résultats issus de notre modèle indiquent que les IDE auront 

un impact positif mais peu significatif sur la croissance et développement 

économique en Algérie. 

Mots clé : Les investissements directs étrangers, l’ouverture économique, la 

croissance, développement économique, Algérie. 
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Abstract 

 Foreign direct investment, now appears to be a catalyst for economic 

growth in both emerging and developed countries. 

The object of this paper is to tested the link between FDI and economic 

growth (GDPPC) in Algeria, including economic growth as an endogenous 

variable. As for the exogenous variables , we took foreign direct investment , 

gross fixed capital formation , exports, imports , money supply and the level 

of human capital , based on data from (1980-2014 ) .To do this we used 

cointegration method of Fully-modified OLS. The results from our models 

indicate that economic openness and FDI have a positive but insignificant 

impact on growth and economic development in Algeria. 

Keyword:, foreign direct investment, openness, growth ,economic 

development, Algeria . 

Introduction 

 L’ouverture d'un pays ne se limite pas .à ses échanges 

internationaux. Elle se caractérise aussi par sa capacité d'accueil des firmes 

multinationales étrangères en accordant des avantages notamment fiscaux et 

administratifs. Ces firmes peuvent améliorer l'efficacité globale d'une 

économie via la disponibilité des connaissances technologiques et 

organisationnelles transférables au reste de l'économie. Ainsi, pour tenir 

compte de l'ensemble des canaux par lesquels l'ouverture peut affecter la 

croissance économique, il nous paraît nécessaire de d’utiliser les IDE dans 

notre analyse. Leur effet positif a été démontré par plusieurs auteurs comme 

Borensztein, De Gregorio et Lee (1995) par exemple. Cette variable sera 

représentée par le taux de croissance du flux net de l'investissement direct 

étranger. 
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 Au-delà de la mise en œuvre des dispositions prises dans le cadre des 

réformes, l’enjeu pour l’Algérie est bien la mutation du modèle de 

développement suivi jusque-là. Les réformes ont visé à initier le mouvement 

vers une économie de marché, ouverte aux échanges internationaux et 

impulsée par le secteur privé. Ainsi, les réformes de « seconde génération » 

ont prolongé les réformes de « première génération », favorisant la 

libéralisation commerciale. Le partenariat entre autres s’inscrit du point de 

vue du mouvement des réformes. 

On peut donc affirmer que l’Algérie s’est trouvée obligée de faire d’autres 

concessions à ses principes elle adopte des réformes libérales dites « 

réformes de nouvelle génération, dites La privatisation des entreprises 

publiques et l’ouverture aux IDE » ont constitué deux axes importants dans 

la politique économique suivie par l’Algérie depuis le début des années 

2000. Certes, l’Algérie a connu ces dernières années un flux d’IDE 

important par rapport aux années 1990, mais qui restent néanmoins 

insuffisants par rapport au potentiel du pays.  

           À ce stade notre problématique est sous-tendue par la question 

suivante : 

Quel est l’impact des investissements directs à l’étranger sur le 

développement et la croissance économiques en ALGERIE ? 

1. Littérature sur les IDE 

               Les flux d’IDE sont recherchés par les PED, dans l’optique qu’une 

meilleure utilisation des ressources conduit à terme à une croissance 

intensive. Le transfert technologique est également un canal par lequel 

l’IDE peut agir sur la croissance. L’efficacité globale de l’économie est 

l’objectif des pays d’accueil, qui est censée être améliorée à travers 

plusieurs canaux que l’IDE peut alimenter. La littérature traitant de l’impact 
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des IDE sur la croissance est très abondante et donne des résultats 

divergents. Ces travaux s’intéressent aux impacts d’ordre macro-

économique et porte plus précisément sur les inégalités et, récemment, sur la 

réduction de la pauvreté. Ainsi, pour aborder la question de l’impact de 

l’IDE sur la croissance, il convient de prendre en compte les interactions qui 

se développeront (ou non) avec les variables importantes dans le cas des 

PED: le développement humain, l’investissement national, la politique 

commerciale et la réduction de la pauvreté.  

              Les PED depuis quelques années ont fait le choix de l’ouverture 

dans l’espoir d’avoir un flux d’IDE important, qui à terme leurs permettrait 

de générer de la croissance. Les travaux empiriques qui ont étudié la relation 

ouverture-croissance ont révélé un effet positif. Cependant, les mesures de 

l’ouverture ont été en partie la raison de la remise en question de la 

robustesse de ces travaux, en plus de l’utilisation des méthodes 

économétriques non adaptées. En testant empiriquement l’impact de 

l’ouverture (les exportations, les importations en provenance de pays 

pauvres et de pays riches, et l’investissement direct étranger incluant 

l’externalité de la technologie, comme différentes dimensions de 

l’ouverture) sur la croissance économique, d’un panel de 47 PED entre 1980 

et 1997, (Abdeljabbar et Hanchane, 2004) démontrent que l’ouverture des 

PED a globalement un effet positif et significatif sur leur croissance 

économique.  

              L’IDE susceptible d’accélérer la croissance se double d’un 

questionnement sur les structures productives, de la spécialisation et de la 

diversification. Nicet-Chenaf et Rougier (2008) ont montré dans le cadre 

d’un modèle de croissance endogène estimé par la méthode des moments 
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généralisés (GMM) en système pour les PSEM, durant la période 1995-2004, 

que si la diversification et l’IDE favorisent la croissance des PSEM, des 

niveaux plus élevés de la diversification diminuent l’effet de l’IDE sur la 

croissance.  

Borensztein, Gregorio et Lee (1998) présentent une étude portant sur les 

décennies soixante-dix et quatre-vingt. Ils constatent que l’IDE favorise la 

croissance économique quand le niveau d’éducation98 dans le pays hôte 

(mesure de la capacité d’absorption) est élevé. Un effet positif de l’IDE sur 

la croissance est obtenu à partir d’un certain seuil de développement du 

capital humain, que les auteurs fixent à 0.52 année d’étude secondaire. Ainsi, 

pour les auteurs l’effet de l’IDE sur la croissance est d’autant plus élevé que 

le taux d’investissement en capital humain dans le pays est élevé.  

        Dans le même ordre d’idée se présentent les travaux de Bengoa et 

Sanchez-Robles (2003) ainsi que De Gregorio (1992). De plus, Xiaoying 

Li et Xiaming Lui (2004) ont démontré que l’IDE à un impact positif sur la 

croissance, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 

développement. Balasubramanyam, Salisu et Dapsoford (1996) attribuent 

l'impact positif de l’IDE sur la croissance à l'existence d'un marché ouvert. 

Akinlo (2004) soutient qu’au Niger, l’IDE a un impact positif sur la 

croissance économique et surtout à long terme. Afin de tester l’impact des 

IDE sur la croissance dans les années quatre-vingt-dix, Ram et Zhang (2002) 

utilise des données transversales portant sur un grand nombre de pays, et 

trouvent un impact significativement positif en général. Par ailleurs, les 

auteurs ne trouvent pas de lien entre l’IDE, le capital humain et la croissance, 

déjà mis en évidence par Borensztein, De Gregorio et Lee (1998).   

         En revanche, l’IDE peut aussi avoir un effet négatif sur la croissance 

économique. Une corrélation négative entre la croissance économique et 
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l’IDE est montrée par Brewer (1991), qui revient principalement à l’effet de 

domination qu’exercent les firmes étrangères pour décourager les firmes 

locales à développer leurs propres activités de R-D. Saltz (1992) trouve 

qu’une corrélation entre l’IDE et le taux de croissance est toujours négative 

dans PED qui ont levé toute contrainte au rapatriement des bénéfices 

associés à l’IDE. De Mello (1999) fait apparaître que si les IDE sont en 

mesure de favoriser la croissance économique, cette relation dépend du 

degré de complémentarité et de substitution entre l’IDE et l’investissement 

interne.  

Carkovic et Levine (2002) ainsi que Haddad et Harrison (1993) ont 

affirmé que l'IDE n'a pas d’effet positif sur la croissance. En étudiant l’effet 

de l’IDE sur la croissance économique, Singh (1988) et Hein (1992) n’ont 

pas trouvé d’effet significatif. L’analyse économétrique menée par Bouklia-

Hassane et Zatla (2001) pour la période 1985-1997 a montré l’ambiguïté, 

pour le moins, de l’impact de l’IDE sur la croissance des pays sud 

méditerranéens comparativement au reste des PED.  

         Au final, les différents travaux présentés révèlent que la relation entre 

la croissance économique et l’investissement direct étranger n’est pas 

dépourvue d’ambigüité. Par ailleurs, les résultats révélés par les différentes 

études sous-tendent l’idée selon laquelle l’effet de l’IDE dépend des 

caractéristiques propres du pays d’accueil et de la nature de l’IDE en 

question. Ainsi, pour que l’IDE exerce un effet positif sur l’économie 

d’accueil, il est attendu une large diffusion des externalités (« spillovers ») 

des firmes étrangères vers les firmes locales. Néanmoins, de telles 

externalités, peuvent ne pas avoir lieu, en raison de faibles liens existants 

entre les firmes locales et étrangères, ou encore d’une faible capacité 
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d’absorption (Kumar et Pradhan, 2002). Les pays les moins avancés, où 

les faibles niveaux d’instruction et de connaissances technologiques et les 

lacunes des marchés financiers, peuvent réduire aussi les avantages 

potentiels liés à l’IDE.  

2. Evolution des investissements directs étrangers après les réformes 

structurelles  

 La conclusion d’un accord de libre-échange avec l’UE en 2001, et la 

future adhésion de l’Algérie à l’OMC, sont de nature à contribuer à créer un 

climat plus favorable aux IDE. Afin de sortir de la dépendance vis-à-vis des 

hydrocarbures et de diversifier les exportations, l’Algérie entreprend depuis 

2000 d’ambitieux programme de relance. Bien que la mise en place de 

l’accord d’association avec l’UE ouvre des perspectives positives pour les 

flux d’IDE, les investissements en provenance des PED dits investissements 

« sud-sud » sont en forte progression. L’Egypte a fait une entrée remarquée 

en 2001, en se plaçant directement comme second investisseur dans le pays 

grâce à l’entrée de l’opérateur de téléphone cellulaire « Orascom ».  

 Depuis 2000, l’Algérie attire un nombre important d’investisseurs 

étrangers, qu’ils soient de pays développés ou de pays en développement. 

Les secteurs d’activité attractifs se diversifient aussi. Plusieurs organismes 

sont chargés des investissements étrangers en Algérie, que ce soit au niveau 

des ministères ou des administrations relevant de ces ministères, du conseil 

national de l’investissement (CNI) ou encore de l’agence nationale de 

développement de l’investissement (ANDI), l’équivalent d’une agence de 

promotion (API). Le constat révèle que l’Algérie a déployé beaucoup 

d’efforts depuis quelques années, justement pour atteindre l’attractivité des 

capitaux étrangers.  
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 L’Algérie n’a cessé d’attirer des flux d’IDE depuis l’année 2000. 

Depuis, le montant des IDE annuels est resté supérieur à 600 millions de 

dollars. L’Algérie en 2001 et 2002 s’est classé respectivement quatrième et 

troisième pays hôte d’IDE en Afrique et premier pays du Maghreb en 

2002


. Cette performance remarquable est due essentiellement à la 

réalisation de certains investissements stratégiques (hydrocarbures, licence 

GSM et sidérurgie). En 2003, l’Algérie est classée 74ème au niveau 

mondial, derrière la Tunisie 38ème, l’Egypte 58ème et le Maroc 61ème. En 

2004, l’Algérie enregistre la première place de Maghreb en attirant 882 

millions de dollars, contre 853 millions de dollars en Tunisie et 639 millions 

de dollars au Maroc. 
1 

 Malgré une évolution rapide, les stocks d’IDE restent relativement 

modestes en Algérie. Ils sont passés de 1561 millions de dollars en 1990 à 

3647 millions en 2000 pour atteindre 7428 millions en 2004. L’Algérie reste 

à la dernière position en matière de stock d’IDE dans le Maghreb. Le stock 

d’IDE enregistré en Algérie représente 41,3% de celui de la Tunisie et 

35,4% de celui de l’Egypte qui a toujours occupé la première place dans ce 

domaine depuis 1990.
2
 

 Sous l'angle des entrées de capitaux, l'année 2006 s'est 

particulièrement caractérisée par une forte expansion des investissements 

                                           

 
 

D’importants investissements ont touché le secteur des hydrocarbures. En juillet 2002, 

l'Algérie a accordé sur enchères sept terrains d'exploration à des entreprises pétrolières 

étrangères, dont deux terrains attribués à des entreprises opérant pour la première fois en 

Afrique du Nord. Il s’agit de la firme Petrovietnam Investment and Development Company 

et de divers groupes composés de RWE DEA, Edison, Repsol, Andarko en association avec 

Maersk, Gaz de France et Medex Petroleum Limited et, enfin, du consortium composé de 

TotalfinaElf et Cepsae. Dès août 2001, SONATRACH a conclu avec ABB un contrat 

évalué à 93 millions de dollars, portant sur la construction d’une station de compression de 

gaz naturel sur le gazoduc Pedro Duran Farell (Maghreb-Europe Gas Line - MEG). 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 

 234 

directs étrangers qui ont atteint 1,79 milliard de dollars, y compris les 

crédits entre entreprises apparentées, correspondant à une croissance de 66 

%. L'analyse de la structure des investissements directs étrangers en 2006 

fait apparaître un phénomène nouveau, à savoir que la part relative de ces 

investissements dans les secteurs hors hydrocarbures (53,02 %) dépasse 

celle du secteur des hydrocarbures (46,97 %). 

 L'expansion des investissements directs étrangers est soutenue 

depuis 2004, leur montant de l'année 2006 constitue le triple du montant 

enregistré (634 millions de dollars) au cours de l'année 2003. Il est utile de 

rappeler que les entrées de capitaux au titre des investissements directs 

étrangers sont passées de 291,7 millions de dollars en 1999 à 1196,5 

millions de dollars en 2001. L'important élan des investissements directs 

étrangers observé au cours de l'année 2006 indique l'attractivité certaine du 

marché algérien pour les investisseurs étrangers. En 2007, les opérateurs 

étrangers ont investi plus de 5,3 milliards d’euros.
3
 

 Suivant la tendance mondiale, Les flux d’investissements directs 

étrangers IDE 
4
ont enregistré une tendance baissière pour l’Algérie. C’est ce 

qu’a indiqué à Alger Kalotay Kalman, expert Cnuced


, en présence 

d’Abdelkrim Mansouri, directeur général de l’ANDI 


 intervenant lors du 

lancement, pour la première fois en Algérie simultanément avec d’autres 

capitales du monde, l’expert onusien a indiqué que les investissements 

directs étrangers (IDE), définis en termes de prise de participation 

supérieure à 10% et participation à la gestion des sociétés transnationales 

(STN) en Algérie ont connu un certain recul.  Ainsi, les entrées d’IDE en 

                                           

 

 Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 


 Agence nationale du développement des investissements. 
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Algérie, estimées en 2006 à 1,7 milliard de dollars, ont baissé à 1,484 

milliard de dollars en 2012, après avoir atteint un pic à 2,7 milliards de 

dollars en 2007. Quant aux sorties, le rapport indique une diminution 

sensible de 0,5 milliard en 2011 à 0,25 milliard en 2012.  « Ce recul suit la 

tendance baissière des IDE dans le monde qui ont chuté de 18% en 2012 

pour atteindre 1.350 milliards de dollars», a précisé Kalotay Kalman qui a 

attribué cette baisse à divers facteurs, notamment la fluctuation des flux 

financiers transférés vers un pays, selon l’évolution et la maturité d’un 

projet d’investissement.  

 Une nette baisse des investissements européens et un regain d'intérêt 

des investisseurs du Golfe apparaissent ces dernières années. On peut 

également noter une réorientation des IDE sur le marché domestique à 

travers la multiplication des projets de développement des transports et des 

infrastructures. Riche en ressources naturelles et stable économiquement, 

l'Algérie attirait ces dernières années des flux croissants d'IDE, leur stock 

restant faible. L’Algérie a introduit une règle limitant à 49% la participation 

d’un investisseur étranger et les soumissionnaires étrangers doivent trouver 

des partenaires locaux pour les contrats publics. 

 Après la nette diminution de 2012, les IDE entrants ont augmenté en 

2013, sans atteindre le niveau de 2011. Les autorités tentent d'améliorer le 

climat des affaires, qui reste perfectible. Ainsi, l'Algérie a été classée 

154ème sur 189 pays dans le classement Doing Business 2015 de la Banque 

mondiale, le pays reculant de sept places par rapport à 2014. Un important 

gisement pétrolifère découvert en 2013 devrait attirer de nouveaux 

investisseurs. Le développement des gisements d'hydrocarbures restants 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 

 236 

nécessitera des afflux d'IDE conséquents dans les années prochaines. En 

outre, la construction d'un complexe sidérurgique a commencé début 2015, 

le Qatar possédant 49% du capital du projet estimé à 2 milliards EUR. 

 La série de mesures protectionnistes prise par le gouvernement 

algérien, de même que la corruption, les lourdeurs bureaucratiques, la 

faiblesse du secteur financier et l'insécurité juridique relative aux droits de 

propriété intellectuelle sont des freins à l'investissement. Officiellement, le 

gouvernement demeure cependant engagé dans la libéralisation économique 

et recherche les investissements étrangers dans des secteurs tels que les 

infrastructures, les télécommunications, l'énergie et l'eau. 

Tableau numéro  )10(:5
 les flux d’ide entrants, stocks  et le nombre 

d’investissements  

Investissement Direct Etranger 2012 2013 2014 

Flux d'IDE entrants (millions USD) 3.052 2.661 1.488 

Stocks d'IDE (millions USD) 23.607 25.298 26.786 

Nombre d'investissements greenfiel


 18 16 13 

IDE entrants (en % de la FBCF)


 4,7 3,7 2,1 

Stock d'IDE (en % du PIB) 11,4 12,1 12,5 

Source : CNUCED – 2015, dernières données disponibles. 

                                           

 
 L'indicateur de Performance de la CNUCED est basé sur un ratio entre la part du pays 

dans le total mondial des IDE entrants et sa part dans le PIB mondial. 

-L'indicateur de Potentiel de la CNUCED est basé sur 12 indicateurs économiques et 

structurels tels que le PIB, le commerce extérieur, les IDE, les infrastructures, la 

consommation d'énergie, la R&D, l'éducation, le risque pays. 

 -Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la 

maison mère.  

- La formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des 

investissements, essentiellement matériels, réalisés pendant une année. 
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3. Le rôle des IDE dans la croissance ; estimation économétrique 

3.1 La présentation du modèle empirique  

 Le modèle se base sur la fonction de production générale où 

l’hypothèse des rendements constants à l’échelle est introduite. Le PIB (Y) 

est représenté comme une fonction du capital (K), de la main-d’œuvre (L) et 

du changement technologique (T).  Selon 
6
Pearce 

,
 Bannock, Baxter et 

Davies
7
, la théorie de la croissance concerne l’étude de la croissance des 

économies, par la construction des modèles qui comporte des variables 

telles que :   

Y = f (K, L, T)…….(1) 

 En se basant sur la nouvelle théorie de la croissance qui considère le 

changement technologique comme endogène, on peut remplacer la variable 

T par les investissements directs étranger : 

T = f (IDE)……… (2) 

Où IDE est la variable endogène du modèle, elle représente l’investissement 

direct étranger en % du PIB. Cette variable mesure les flux nets d’IDE en 

pourcentage du pays d’accueil, 

 Pour un pays plus impliqué dans le commerce international. Les 

nouvelles technologies introduites par l’entremise de ses nouvelles 

importations seront incorporées dans la production nationale, et la 

productivité en sera augmentée. De plus, le renforcement de la concurrence 

obligera les firmes domestiques à innover et à fonctionner de façon plus 

efficace. Tous ces éléments ne peuvent qu’avoir un effet bénéfique sur la 

croissance économique du pays, et venir justifier l’introduction de la 

variable IDE
.8
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 L’effet de l’ouverture économique sur la croissance économique est 

mesuré par trois variables : les investissements directs étrangers, les 

exportations et les importations


. Comme les trois indicateurs sont des 

valeurs prédites


, deux procédures sont suivies, d’une part, l’effet de 

l’ouverture économique à travers les IDE  et l’ouverture commerciale est 

instrumentée pour mesurer cet effet qui passe par d’autres facteurs 

explicative d’autre part. L’équation générale du modèle prend donc la 

fonction de la production suivante: 

PIB= ƒ (IDE, IMPORT, EXPORT, INF, IDUC, FBCF, M2) …(3) 

3.1.1 La présentation des variables  

 La variable endogène  

 Le produit Intérieur Brut par habitant : Nous utiliserons donc cet 

agrégat comme indice développement économique. 

 Les variables exogènes : 

 Les importations : Les importations ont un effet impact négatif sur le 

PIB par tête. 

 Les exportations : L’effet positif des exportations et des IDE sur la 

croissance a été développé tout au long de la littérature. Le signe attendu 

est positif.  Plusieurs économistes (Feder (1983), Harisson (1996) et 

èdwards (1998)...) utilisent les exportations ou alternativement les 

importations pour mesurer l'effet de l'ouverture sur la croissance 

économique.  

 Les variables retenues : 

                                           

 

 Les variables liées au commerce international 


 Les déterminants de l’ouverture économique les plus significatifs, résultat du premier 

model. 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 
 

 

  239 

 L’inflation : Il est attendu pour cette variable un signe négatif, ceci 

est confirmé par [Schneider et Frey (1985), Yung et al. (2000) et Urata et 

Kawai (2000) et par Ngouhouo (2005)]. 

 Le capital humain: Inscriptions à l’école secondaire (% brut): Cet 

indicateur de capital humain retenu par les auteurs est le nombre d’années 

d’études secondaires de la population masculine de plus de 25 ans. Cet 

indicateur était construit par Barro et Lee (1993). Cette mesure est 

considérée comme la plus significativement corrélée à la croissance (Barro 

et Lee, 1994). 

 Le développement financier: la masse monétaire: L'impact attendu de 

cette variable est positif. 

 La formation brute du capital fixe (FBCF): L’impact attendu de cette 

variable est positif. 

3.1.2 Spécification du modèle 

Après avoir retenue ces variables et en tenant compte du cadre théorique, le 

modèle à estimer devient: 

PIBPH  i    1ide   2 import    3export    4 

fbcf    5m2 6inf    i,t……………….( 4 ) 

Toutes ces séries sont extraites dans la base de données World Development 

Indicators 2014 de la Banque Mondiale. Le modèle est estimé par la 

méthode des moindres carres ordinaires modifier (MCOM), La série couvre 

la période du 1980 à 2014. On considère cette série comme proxy pour la 

croissance économique Algérienne. 

 Il sera testé les conditions d'application des MCOM notamment la 

stationnarité des variables, l'absence de colinéarité entre les variables 

explicatives, et stationnarité des résidus. 
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La disponibilité des données annuelles a permis de prendre cette période 

d’étude, ce qui correspond à 35 observations. Le choix de cette période a été 

fait, d’une part, dans le but de capter le phénomène de la croissance en 

Algérie. Et d’autre part, il est judicieux que la période étudiée capte les 

effets du plan d’ajustement structurel réalisé en 1994 , l’accord de libre-

échange signé en 2001et les plan de relance 2001/2014 .Toutes les variables 

économiques de l’étude proviennent du WDI, mis à part la variable « capital 

humain » relative au taux de scolarisation, qui provient de la base de 

données de Barro-Lee (2000)
9
, Les variables institutionnelles sont toutes 

extraites de la base de donné. 

3.2 L’estimation économétrique du modèle  

 Dans cette partie, il est d’usage de considérer l’intérêt des tests de 

racine unitaire selon trois perspectives: descriptives, explicatives et 

analytiques, dans le cadre de traitement des variables. Nous suivons la 

stratégie des tests de racine unitaire expliquée par BOURBONNAIS
10

. Cette 

stratégie empirique permet de vérifier si les processus générateurs sont 

stationnaires ou au contraire s’il est nécessaire de les stationnariser et quelle 

est alors la méthode appropriée. 

 Plusieurs variables seront traitées selon la méthodologie adoptée. Il y 

aura des variables endogènes et d’autres exogènes comme on a cité qui 

feront l’objet des séries économiques de la partie suivante de cette étude 

empirique. 

En   résumé, cette   partie   représente   la   première   étape   primordiale   

de   la   phase   de modélisation qui consiste à déterminer un environnement 

bien stationnaire. Une fois cette phase achevée, on passe à la modélisation 

économétrique dans la partie suivante. 
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3.2.1 Détermination du nombre de retards du modèle 

 Le nombre de retard (lags) est sélectionné en spécifiant un modèle 

VAR, et Le calcul des critères d’information pour des retards allant de 0 à 1 

(nous n’allons pas plus loin compte tenu du faible nombre d’observations) 

donne les résultats suivants : 

Taleau numéro (03) : nombre de retards modèle-2- 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: GDPP EXPORT EDUC GFCF IDE1 IMPORT 

INF M2    

Exogenous variables: C      

Sample: 1980 2014      

Included observations: 33     

       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       

0 -951.9068 NA   2.55e+15  58.17617  58.53896  58.29824 

1 -716.2847  342.7230  8.66e+10  47.77483   51.03994*  48.87344 

2 -626.0533   87.49712*   3.78e+10*   46.18505*  52.35247   48.26020* 

       
 

 

      
 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

Source : Résultats obtenus avec le logiciel Eviews 8.0 
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Le nombre de retard sélectionné selon le minimum des critères de (AIC, 

BIC, HQ) est « 2 » Nous allons donc procéder à la détermination de l’ordre 

d’intégration des variables à introduire dans l’estimation, lesquelles doivent 

avoir le même ordre d’intégration. 

3.2.2 Test de stationnarité  

 Pour vérifier cela sur les variables de ce modèle, nous avons 

appliqué les tests de racine unitaire de Dickey-Fuller augmenté et Phillips 

Perron présentés précédemment. Ce dernier prend en compte une possible 

corrélation sérielle d’ordre élevé dans les premières différences en utilisant 

une correction non paramétrique, et il est souvent considéré comme étant 

plus puissant que le test ADF, surtout pour des échantillons de petite taille. 

 Nous avons commencé d’abord par tester l’hypothèse nulle de racine 

unitaire sur chaque série au niveau après en différence première. Si 

l’hypothèse nulle n’est rejetée, nous testons ensuite, l’hypothèse nulle de 

racine unitaire sur les séries. Cette méthode a été appliquée pour chaque 

série du modèle. 

Les résultats obtenus sont issus des tests ADF et  PP sont présentés dans le 

tableau suivant : 

Tableau numéro (03) : Résultats du test de stationnarité   

Tests de racine unitaire: Dickey-Fuller & Phillips-Perron. 

variables 
ADF test PP test 

Level 1st diffrence Level 1st diffrence 

PIBP 
1.37982 

0.9985 

-2.78017 

(0.0000) 

2.23364 

0.9999 

-2.683331 

(0.0000) 

IDE 
-2.029925 

0.2733 

-6.812544 

 (0.0000) 

-2.019048 

0.2777 

-8.01698 

 (0.0000) 
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Source : Résultats obtenus avec le logiciel Eviews 8.0.  

  *Les valeurs significatives des tests sont en gras, La valeur critique du 

seuil 5%, Les valeurs entre parenthèses sont des probabilités. 

 

Ainsi, toutes les variables du modèle sont stationnaires. L’estimation se fait 

donc entre la variable dépendante et les variables explicatives. A partir du  

tableau 02, Les résultats des tests de racine unitaire effectués révèlent que, 

le produit intérieure brut par habitant (PIBPP), l'investissement direct 

étranger (IDE), l’importation (IMPORT), l’exportation (EXPORT), le 

développement financier (M2), l'inflation (INF) et la formation brute du 

capitale fixe  (FBCF) sont non  stationnaires en niveau (level) ; mais après 

l’estimation des séries temporelles dans la 1ère différence (1st difference), 

toutes les variables, sont devenues stationnaires au seuil de signification 5 %. 

 

 

IMPORT 
-2.47427 

0.1304 

-6.167756 

 (0.0000) 

-2.45545 

0.1356 

-6.076898 

 (0.0000) 

EXPORT 
-1.560237 

0.4915 

-5.361116 

 (0.0001) 

-5.279990 

0.4915 

-5.27990 

 (0.0000) 

FBCF 
-2.75639 

0.0753 

-5906304 

(0.0000) 

-2.80428 

0.0682 

-5.906304 

(0.0000) 

INF 
-3.69539 

0.00087 

-6.66070 

(0.0000) 

-3.695397 

0.00087 

-15.7283 

 (0.0000) 

M2 
-1.446093 

0.5482 

-4.56243 

 (0.0009) 

-1.64210 

0.4507 

-4.575328 

 (0.0000) 
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3.2.3 Test de cointégration de Johansen 

 L’analyse de la cointégration permet donc, d’identifier la relation 

véritable entre les variables en recherchant l’existence de vecteur de 

cointégration et en éliminant son effet, le cas échéant. Une condition 

nécessaire de cointégration est que les séries doivent être intégrées de même 

ordre. Si les séries ne sont pas intégrées de même ordre, elles ne peuvent pas 

être cointégrées. 

 Après la confirmation que les séries chronologiques sont 

stationnaires et intégrées du même ordre (ordre 1), on peut conclure qu’il 

existe une relation de cointégration entre les variables explicatives et la 

variable endogène du modèle dans le long terme. Pour confirmer cette 

conclusion nous avons recours au test (JOHANSEN Cointégration test), le 

tableau suivant présente les résultats du test de cointégration de 

JOHANSEN. 

Tableau numéro (05) : test de cointégration de Johansen  

Sample (adjusted) : 1982 2014   

Included observations : 33 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: GDPP EXPORT EDUC GFCF IDE1 IMPORT INF M2   

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. Of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.934344  261.3925  159.5297  0.0000 

At most 1 *  0.836958  171.5228  125.6154  0.0000 
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At most 2 *  0.664256  111.6692  95.75366  0.0026 

At most 3 *  0.572938  75.65279  69.81889  0.0159 

At most 4  0.425602  47.57556  47.85613  0.0531 

At most 5  0.376257  29.27929  29.79707  0.0573 

At most 6  0.236638  13.70271  15.49471  0.0915 

At most 7 *  0.135160  4.791962  3.841466  0.0286 

     
     Source : Résultats obtenus avec le logiciel Eviews 8.0 .  

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

Le tableau numéro 05 présente les résultats du test de cointégration pour 

chaque série.  

On va tester ensuite le rang de la matrice égal 1 (R=1) soit H0, R=1 contre 

H1>1. 

 La trace 2 =111.6692 est supérieure à la valeur critique lue dans le tableau 

(95.75366), on rejette H0, le rang de la matrice n’est pas 1.  

Dans tous les cas, les statistiques de test sont supérieurs à la valeur critique, 

et on rejette donc l’hypothèse nulle de cointégration, H0 : δ = 0, à un niveau 

de signification de 5%. Tandis que la  probabilité de l’hypothèse nulle 

[ R≤2] est supérieure au seuil de signification 5%, c’est-à-dire nous 

rejetons l’hypothèse alternative. Cela veut dire qu’il existe quatre relations 

de cointégration entre les variables explicatives (indépendantes) et la 

variable endogène du modèle dans le long terme. 

Ce test permet de déterminer le nombre de relations de cointégration ; 

cependant il n’indique pas les variables cointégrées. 
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3.2.4 Stationnarité du résidu 

 Nous n’avons pas de régression fallacieuse lorsque les variables du 

modèle sont cointegrées c'est-à-dire lorsque toutes les variables sont 

stationnaire et intégrés d’ordre 1, il est nécessaire  d’appliquer le test de 

stationnarité du résidu, afin d’effectuer des tests spécifiques (MCOM)


  

Tableau numéro (06) : résultats des tests de stationnarité du résidu  

 

Source : Calculé par l’auteur en utilisant Eviews 8.0. 

 Nous n’avons pas de régression fallacieuse lorsque les variables du 

modèle PIBP. IDE, EXPORT et IMPORT sont cointegrées c'est-à-dire 

lorsque l’on A PIBP-IDE-EXPORT-IMPORT –FBCF-EDUC – C = 𝜀𝑡1 > I 

(0) Alors que toutes ces variables sont supérieures à I (1). 

 Les deux tests de stationnarité indiquent que les résidus sont stationnaires 

en niveau et même en première différence. 

 Les variables sont stationnaires et cointegrées à long terme. 

 Nous pouvons alors estimer un modèle appelé Moindre carré ordinaire 

modifié (FMOLS). 

 

 

                                           

 

 Moindre carré ordinaire modifié 

variables 
ADF test PP test 

Level 1st diffrence Level 1st diffrence 

résidu 
-6.479426 

(0.0000) 

-12.31890 

(0.0000) 

-6.525075 

(0.0000) 

-37.16482 

(0.0000) 
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3.2.5 L’estimation du modèle par la méthode des Moindres Carres 

Ordinaires Modifier (MCOM) 

L’objectif de ce modèle est, d’une part de retirer la relation commune de 

cointégration (la tendance commune), d’autre part, de rechercher la liaison 

réelle entre les variables. 

Tableau numéro (07) : résultats d’estimation  

 

Dependent Variable: GDPP   

Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)  

Sample (adjusted): 1981 2014   

Included observations: 34 after adjustments  

Cointegrating equation deterministics: C  

Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

bandwidth 

        = 4.0000)   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     

EXPORT 111.2456 10.68955 10.40695 0.0000 

EDUC 83.85191 4.691780 17.87209 0.0000 

GFCF 31.55082 19.81447 1.592312 0.1234 

IDE1 96.40862 199.7968 0.482533 0.6335 

IMPORT 11.13523 28.02483 0.397335 0.6944 

INF -17.97027 7.876213 -2.281588 0.0309 

M2 15.80377 7.359150 2.147499 0.0412 

C -2436.349 675.3743 -3.607405 0.0013 
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R-squared


 0.974839     Mean dependent var 8538.742 

Adjusted R-

squared 0.968064     S.D. dependent var 2630.565 

S.E. of 

regression 470.0958     Sum squared resid 5745741. 

Durbin-Watson 

stat 1.456346     Long-run variance 174839.0 

     

     
Source : Calculé par l’auteur en utilisant Eviews 8.0. 

Le modèle sous cette forme nous permettra de mesurer l’impact sur les 

valeurs présentes d’une innovation (ou de choc). Le modèle dynamique, 

s’écrit comme suit : 

GDPP = = 111.245603817*EXPORT + 83.8519079605*EDUC + 

31.5508203502*GFCF + 96.4086200307*IDE1 + 

11.1352317917*IMPORT - 17.970270866*INF + 15.8037675412*M2 - 

2436.34876095 

1. L’analyse économétrique des résultats : 

 Au seuil de signification de 5%, le paramètre fixe (c) affecte 

significativement et négativement sur la croissance économique.  

                                           

 

 Le coefficient de détermination (R

2
) fait partie des meilleurs critères utilisés pour juger 

le niveau de spécification d'un modèle. IL est obtenu à partir des relations suivantes : R2
  

= 

SCE/SCT = 1- SCR/SCT. Où: SCT est la somme des carrés totale et elle représente la 

variabilité totale d'un phénomène.SCE est la somme des carrés expliqués et elle représente 

la variabilité expliquée par le modèle.SCR est la somme des carrés des résidus et elle 

représente la variabilité du phénomène hors portée du modèle, c'est-à-dire, non expliquée 

par le modèle. 
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 La statistique ajustée (0.96) « Adjusted R-squared » reflète mieux la 

vraie performance de l’équation ou fonction de comportement du modèle. 

Le R-carré ajusté tente d’annuler le biais induit par l’ajout des variables 

explicatives. La statistique R-carré ajustée augmente avec le pouvoir 

explicatif du modèle et diminue avec les pertes en degré de liberté. 

  

 Le modèle montre que (R
2
=0.97) de la croissance du PIB réel par tête est 

expliquée par les fluctuations des variables explicatives considérées. Le 

modèle semble alors satisfaisant et globalement significatif qui montre 

l’existence d’une relation assez forte entre les variables explicatives et la 

variable expliquée de notre modèle.  

Conclusion et Interprétation économique des résultats économétriques: 

 D’après les résultats empiriques de l’étude, on peut dire que notre 

modèle est bien spécifié, et par conséquent, on peut aborder l'interprétation 

économique des résultats qu'on a obtenus. Ces résultats sont parfaitement 

compatibles avec la réalité de l’économie algérienne.   

On a remarqué que les exportations et le capital humain (éducation) ont une 

influence significative sur la croissance du PIB; C'est-à-dire qu'ils sont les 

principales sources de la croissance économique en Algérie. 

 Le rôle des exportations dans la croissance 

 Concernant le rôle des exportations dans la croissance du PIB 

algérien, ils ont un impact positif très significatif sur la Croissance. Les 

exportations permettent aux pays comme l’Algérie d'obtenir des devises 

pour financer les importations d'un côté et incitent les entreprises 

exportatrices à être compétitives, en utilisant une meilleure technologie, et à 
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être plus productif du fait qu'il doit s'adapter aux normes internationales et 

faire face à la concurrence étrangère. Sachant que l’économie Algérienne est 

une économie rentière basée sur l’exportation des hydrocarbures. Celles-ci 

étaient toujours le pivot de l'économie algérienne puisqu' elle représentait 

toujours plus de 95% des exportations et plus de 90% des recettes 

budgétaires du pays. Cet effet positif sur la croissance économique est irréel, 

puisqu’elle reflète l’augmentation des exportations des hydrocarbures et non 

pas l’augmentation des produits et services. Cette réalité, nous permet de ne 

pas faire tromper sur la performance économique réalisé en Algérie ces 

derniers années. 

 Le rôle des importations dans la croissance économique: 

 Les importations ont un impact positif et non significatif sur la 

croissance. Les importations constituent une menace pour la production 

domestique. Des lors, les emplois sont menacés dans les entreprises locales 

qui font face à des problèmes de productivité. En effet, les pays en voie de 

développement disposent d'un niveau négligeable en recherche et 

développement. L'ouverture leur permet d'accéder au savoir et aux 

connaissances étrangères plus particulièrement par le biais de l'importation 

des biens étrangers nécessaires dans le processus de leur production tels que 

les biens d'équipement et les biens intermédiaires. 

 Le rôle des IDE dans la croissance économique: 

 Les IDE, ils ont un impact positif mais peu significatif sur la 

croissance du PIB réel par habitant en ce sens que les investissements 

observent un certain délai avant d'être rentabilisés. Aussi, l'installation des 

firmes multinationales dans les pays en voie de développement est favorable 

dans la mesure où elle augmente la concurrence et incite les entreprises 

domestiques à améliorer leurs technologies et réaménager leurs méthodes de 
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gestion et d'organisation d'une part. D'autre part, elle permet de transférer la 

technologie étrangère vers le pays et stimuler les entreprises domestiques. 

Par ailleurs, les firmes multinationales participent à la diminution du 

chômage dans les pays en voie de développement en embauchant des 

travailleurs qualifiés et non qualifiés. Donc Selon la théorie de la croissance 

endogène, les investissements directs étrangers peuvent avoir un impact 

considérable sur la croissance économique et ce via différents canaux. 

 Les résultats trouvés par Alaya (2000) vont dans la même direction. 

Dans son modèle il trouve que les IDE sont statistiquement non- significatif 

pour la croissance en Tunisie. Morisson et Talbi (1996), ont testé l’effet des 

IDE sur la croissance de la Productivité Globale des Facteurs (PGF) en 

Tunisie sur une période s’étalant de 1962 à 1990. Ils trouvent, de même, que 

les IDE n’ont pas contribué à la hausse de la PGF et cela est dû à leur faible 

valeur ajoutée notamment technologiques. 

 Nos modèles et notre essai économétrique aussi ont montré que les 

investissements directs étrangers n'ont pas vraiment un effet significatif sur 

la croissance du PIB en Algérie, alors comment peut-on expliquer cette 

contradiction? 

 Tout d'abord, il n'y a aucune contradiction entre la théorie et notre 

étude empirique. En fait, et selon notre modèle, le coefficient des 

investissements directs étrangers à un signe positif ce qui signifie qu'il y a 

une corrélation positive entre les investissements directs étrangers et le 

PIB; Néanmoins, c'est l'impact de ces investissements qui est faible et loin 

d'être significatif.  

 Dans ce cas le problème ne concerne pas la théorie mais il 

concerne d’une part le niveau d'attractivité de l'économie algérienne. Les 
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investissements directs étrangers entrants sont trop faibles et loin des 

attentes des autorités publiques, et ce malgré les réformes engagées dès le 

début des année 1990 et malgré les différentes mesures d'incitation prises 

par les pouvoirs publics pour améliorer le milieu des affaires en Algérie et 

pour instaurer un climat de confiance assez suffisant pour captiver les 

investissements directs étrangers.et que  les FMN s’intéressent à des 

activités à plus haute valeur ajoutée ,autrement dit Les investissements 

étrangers sont plus concentrés dans le secteur des hydrocarbures d’autre 

part. Par conséquent, l e s  investissements directs étrangers entrant sont 

trop faibles et n'ont pas atteint le volume nécessaire pour qu'ils contribuent 

substantiellement à l'augmentation du PIB. 

 Le rôle du capital humain dans la croissance: 

 Selon la théorie de la croissance endogène, le capital humain joue 

un rôle central dans la croissance économique, quant à lui a un impact 

positif significatif. Ce résultat confirme la thèse de Arcand et 

Guillaumont, 1998 selon laquelle le capital humain est considéré comme 

un facteur de production tout comme le capital physique. L’accumulation 

du capital humain accroît la productivité des facteurs en augmentant la 

capacité d'innovation du pays, en permettant une meilleure allocation des 

ressources et en engendrant des externalités positives (Lucas, 1998). Et 

d'ailleurs, il constitue la principale différence entre la théorie de la 

croissance exogène où le capital a seulement une portée physique et 

financière et il est supposé avoir des rendements décroissants, et la théorie 

de la croissance endogène où il a une portée plus large en incluant la 

formation, l'expérience, les qualifications, le stock des 

connaissances…etc. Et ici, le capital est supposé avoir des rendements 

constants ou même croissants. 
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 Notre étude empirique a montré que, pour le cas de l'Algérie, le 

capital humain, représenté par le taux d'inscription à l'enseignement 

secondaire, un effet positif et significatif sur la croissance économique en 

Algérie. Celui-ci a connu des augmentations successives d'une année à une 

autre, surtout dans la décennie 2000. Mais ces augmentations successives 

se produisent indépendamment de tout ce qui se passe sur le plan 

économique interne ou international, et ce n'est pas le cas pour le PIB qui 

est lié étroitement au prix de pétrole lui-même fortement lié à l'actualité 

mondiale économique ou politique. C'est pour ça qu'il y a des variations 

opposées entre le PIB et le taux d'inscription dans l'enseignement 

secondaire.  

 Le rôle de l'investissement domestique dans la croissance 

(FBCF) : 

 Dans les études économétriques ont montré qu'en plus des 

exportations, c'est l'investissement domestique qui joue aussi un rôle 

important dans la croissance du produit intérieur brut. 

 Mais dans notre modèle, il faut signaler qu'il s'agit positif mais son 

rôle est très loin pour être significatif. La contribution des IDE (en 

pourcentage) à la formation brute du capital fixe en Algérie est restée très 

faible jusqu’en 2000 où elle a atteint à peine 3,8%. A partir de 2001 ce 

taux a commencé à connaître une augmentation significative, passant en 

20 ans la barre 8%, mais reste toujours faible. 

 Dans les années 1990, la faiblesse de l'investissement domestique 

public, notamment dans les infrastructures, a contrarié la croissance 

économique alors que le secteur public était dominant. Mais les pouvoirs 
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publics ont réagi dans la décennie 2000, et à la faveur de l'accroissement 

des recettes fiscales des hydrocarbures, ils ont mis en place des politiques 

budgétaires et financières en faveur de la croissance économique via 

l'investissement public effectué dans le cadre des programmes de la 

relance économique. 

 Le rôle de la masse monétaire dans la croissance 

 Concernant le développement financier, la variable M2 n’est pas 

significative mais positive avec la croissance économique, Ces résultats 

démontrent que la liquidité bancaire en Algérie ne favorise pas le 

développement, c'est ce qui explique la faiblesse du secteur financier et le 

système bancaire algérien, malgré l'application d'une série de réformes 

financières et bancaires et les réformes de libéralisation financière depuis 

1990. 

 Le rôle de l’inflation dans la croissance  

 Autre variable déterminante de la croissance économique, notre 

model agit que l’inflation a un signe négatif comme il n’est pas 

significatif. Nos résultats sont conformes à ceux de Schneider et Frey 

(1985), Yung et al. (2000) et Urata et Kawai (2000) et par Ngouhouo 

(2005) …L’augmentation de 1% de la variable INF, entraine, toute chose 

égale par ailleurs, une baisse de la croissance économique et entrave le 

développement. En effet, une inflation élevée peut introduire des 

distorsions dans le choix d’investissement productif en défavorisant les 

investissements à long terme (Berthélemy et Varoudakis 1998).  

 Il apparaît clairement que c'est toute l'économie de l'Algérie qui 

dépend des hydrocarbures et malheureusement c'est un très mauvais 

constat. En effet, notre système économique est basé sur un facteur 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 
 

 

  255 

exogène qui est le prix du pétrole, lui-même dépendant d'un ensemble de 

variables mondiales d'ordre politique, stratégique, climatique, 

naturelle…etc. Dans ce cadre, il suffit de rappeler les évènements qu’a 

connus l'Algérie dans les années 1980 après la chute du prix du pétrole et 

d'autre part, les effets de la crise financière internationale de 2008 qui s'est 

vite transformée en crise économique et avait comme effet la récession de 

l'économie mondiale; Et ici on doit rappeler que le prix du baril de pétrole 

a chuté de 160 $ à 60 $ entre le premier et le deuxième semestre 2008, et 

de 120$ à 32$ entre 2015 et début 2016. 
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  ملخص:
على مواردها من النفط و الغاز و السياحة، كما تشهد العديد من  المغاربةي تكزا هيكل اقتصاد البلدان 

الأزمات و التحديات الأمنية و ما يع ف "بال بيع الع بي "وكذلك انخفاض في أسعار النفط خلفت العديد 
قتصاديات هده الدول ) عجزا في الميزاان التجاري و ارتفاع معدلات من الانعكاسات و الأض ار على ا

البطالة و انخفاض الاستثمارات( ، مما يستدعي تكثيف الجهود الفاعلة المبنية على أساس التنويع من أجل 
  يةمعالجة الوضعية الاقتصاد

 طأزمة النف -التحديات الأمنية -التنويع –الدول المغاربية   الكلمات المفتاحية

Abstract:  
la structure de l'économie des pays maghrébins s'appuie sur leur 
ressources gazières et pétrolières et touristique, ainsi les crises 
sécuritaires notamment le « printemps arabe »et la baisse des cours 
de pétrole a conduit à des changement et conséquences 
économiques dommageables sur ces pays (déficit de la balance 
courante, une augmentation des taux de chômage, une baise des 
IDE .. etc. ) ce qui nécessite des effort de rattrapage et de remède 
efficaces basé sur la diversification 
Keywords: pays maghrébines - la diversification - défis sécuritaires- 
choc pétrolier 
 
 

Introduction 

Les économies sont caractérisées par des fluctuations plus ou moins 

périodiques. Les raisons de ces mouvements d’expansion et de récession 

sont liées à l’existence de facteurs nous citerons par exemple les prix des 

matières premières et spécialement ceux des produits énergétiques. 

mailto:saritaoran@live.fr
mailto:saritaoran@live.fr
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l’absence d’une dynamique de croissance économique autocentrée basée sur 

la production s’explique par la rente pétrolière : la manne pétrolière et 

gazière(« L’Algérie et la Libye, en effet, connaissent les affres du 

« syndrome hollandais »)  , La Tunisie et le Maroc présentent quant à eux 

des modèles de développement similaires, fonction d’activités extrêmement 

sensibles à la conjonctures internationales : le tourisme, les investissements 

étrangers, les transferts de fonds en provenance de leurs diasporas et des 

exportations agricoles, industrielles et phosphatières en direction du marché 

européen. 

 Les économies maghrébines ont subi de plein fouet les crises, L’année 2011 

aura été marquée par une vague de changements sans précédents dans le 

monde arabe « printemps arabe » La croissance économique actuelle des 

pays arabes touchés par la révolution est très faible ,avec la hausse du 

chômage qui ne cesse de croître, la baisse des exportations, la chute du 

tourisme et les investissements étrangers qui se sont écroulés. Cette crise est 

l’un des principaux défis pour les nouveaux régimes s’ils souhaitent ne pas 

revivre de nouvelles vagues de contestations. Par conséquent, et sur la base 

de ces  idées directrices énoncées plus haut, la problématique suivante se 

pose: Quelle sont les alternatives de développement pour faire face aux  

obstacles de la croissance économique dans les pays maghrébins ? 

Notre travail est structuré en quatre sections : 

 Etudier la structure économique des pays maghrébins  

 les défis sécuritaire et conséquences économiques 

 les défis de la baisse des cours de pétrole  

 les obstacles de la croissance économique dans les pays maghrébins  
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1-structure économique des pays maghrébins : 

1-1La Tunisie 

Les tensions sociales qui ont marqué la première moitié de 2015, ainsi que 

les effets combinés de trois attentats terroristes dramatiques, ont été les 

principaux moteurs de la performance économique de la Tunisie en 2015. 

La croissance du PIB n’a atteint que 0,8 % grâce à de bons résultats dans la 

production agricole (+9,2 %), en particulier la production d’olives, tandis 

que la plupart des autres secteurs de l’économie ont reculé ou stagné.  

Tableau (01) : Taux de chômage selon le sexe (%) 

Indicateur T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 

Taux de 

chômage 

15.2 15.3 15.4 15.4 15.6 

Masculin 12.4 12.4 12.5 12.5 12.4 

Féminin 22.2 22.5 22.6 22.8 23.5 

Source : Institut National de la Statistique 

Les grèves conjuguées aux troubles sociaux dans les régions minières 

(phosphate) et le déclin durable de la production pétrolière et gazière ont 

entraîné un net repli dans les industries chimiques (-5,3 %) et le raffinage du 

pétrole (-18,2 %) et un recul global des industries non manufacturières (-

4,1 %). Après une accélération notable au cours de la première moitié de 

2015, l’inflation mesurée par l’IPC a ralenti progressivement pour s’établir à 

4,1 % (d’une année sur l’autre) vers fin 2015, atteignant un taux moyen 

annuel de 4,9 %, le même que l’année précédente. Le taux de chômage reste 
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élevé à 15,4 %, en particulier pour les femmes (22,6 %), les diplômés 

universitaires (31,2 %) et les jeunes (31,8 %). 

Pour la première fois depuis 2011, le déficit budgétaire a été maîtrisé en 

dessous de 5 % du PIB en 2015, à la faveur d’une forte baisse des prix 

internationaux du pétrole et, de fait, d’une diminution des subventions à 

l’énergie. Les recettes totales se sont contractées à 23 % du PIB, contre 

23,9 % en 2014, mais à un rythme plus lent que les dépenses, reflétant la 

mollesse de l’activité économique. Les dépenses publiques sont restées 

dominées par les dépenses de fonctionnement, dont une masse salariale qui 

a augmenté de 13,4 % du PIB (contre 12,8 % en 2014) pour atteindre près 

de 50 % des dépenses totales. Les dépenses d’investissement ont continué 

d’être comprimées, indiquant une exécution lente des investissements. La 

dette publique a atteint 52 % du PIB en 2015 (contre 40 % en 2010). 

Le déficit du compte courant est resté élevé, à 8,7 % du PIB en 2015. Le 

déficit commercial a été ramené à 11,3 % du PIB en 2015, contre un niveau 

record de 13,7 % du PIB en 2014, ce qui correspond à la décélération de la 

demande intérieure privée et à la baisse des prix internationaux de l’énergie. 

Malgré des exportations exceptionnelles d’huile d’olive, les exportations 

totales ont diminué en raison d’une faible production dans les secteurs des 

mines et de l’énergie, et des faibles résultats dans le secteur manufacturier. 

Les importations se sont contractées sous l’effet de la forte baisse des prix 

internationaux du pétrole et de la faible demande des équipements et 

machines importés. Les arrivées de touristes et les recettes touristiques ont 

chuté de 30,8 et 35,1 %, respectivement, ce qui traduit un environnement 

sécuritaire peu favorable. Les envois de fonds depuis l’étranger ont 

également diminué.  



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  الث              العدد                                                                         الاق   2810/مارس  الن 

261 

Tableaux (02) : Principaux indicateurs économiques pour la Tunisie  2014-2016 

 2014 2015 2016 

Croissance du PIB réel 2,3 0,8 1,8 

Taux d’inflation 4,9 4,9 4,5 

Balance budgétaire -5,0 -4,6 -4,4 

Balance des opérations 

courantes 

-8,9 -8,7 -8,0 

Source : banque mondiale (Tunisie : rapport de suivi de la situation économique (avril 

2016) 

Les apports d’IDE ont augmenté de 9 % en 2015, et les réserves de change 

brutes de 200 millions de dollars pour s’établir à 7,5 milliards de dollars à la 

fin de 2015, représentant 4 mois d’importations. 

1-2 LE MAROC 

La croissance économique s’est accélérée, à la faveur d’une bonne 

campagne agricole, passant de 2,4 % en 2014 à 4,4 % en 2015. La 

croissance hors agriculture a été toutefois faible, se situant en dessous de 

2 % ; les bons résultats affichés par les « nouvelles » industries (automobile, 

aéronautique et électronique) n’ont pas pu compenser le déclin des secteurs 

traditionnels (tels que le textile et l’habillement) et du tourisme. L’inflation 

a été maintenue en dessous de 2 %, ce qui traduit une politique monétaire 

prudente et la baisse des prix internationaux des matières premières. Le taux 

de chômage total a reculé à 9,7 %. Pourtant, les taux de chômage parmi les 

jeunes des zones urbaines et les personnes instruites sont restés élevés de 

manière disproportionnée, s’établissant à environ 40 % et 20 %, 

respectivement. Le déficit budgétaire s’est réduit, passant de 7,2 % du PIB 
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en 2012 à 4,3 % en 2015, par suite des mesures prises par les autorités pour 

consolider l’assiette fiscale et réduire sensiblement les dépenses consacrées 

aux subventions à l’énergie. La dette de l’État s’est stabilisée autour de 

64 % du PIB en 2015. Le déficit du compte courant a également été ramené 

de 9,2 % du PIB en 2012 à 2,3 % en 2015. Le compte courant a été soutenu 

par les bons résultats des exportations des nouvelles industries du Maroc, 

l’effondrement des prix internationaux du pétrole et une augmentation de 

3 % des envois de fonds par des personnes travaillant à l’étranger. Les 

recettes touristiques ont pâti de la situation actuelle de la sécurité régionale 

et se sont contractées de 1,3 % en 2015. Le compte de capital a aussi été 

renforcé par des afflux réguliers d’IDE, l’accès aux marchés obligataires 

internationaux et le soutien financier continu des partenaires de 

développement.  

Tableaux (03)  Principaux indicateurs économiques pour le Maroc 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Croissance du PIB réel 2,4 4,4 1,7 

Taux d’inflation 0,4 1,6 1,5 

Balance budgétaire -4,9 -4,3 -3,6 

Balance des opérations 

courantes 

-5,8 -2,3 -1,4 

Source : banque mondiale (rapport de suivi de la situation économique (avril 2016) 
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1-3 l’Algérie 

1-3-1 STRUCTURE DES ECHANGES EXTERIEURS 
 

1- / A L’IMPORTATION 

Les répartitions par groupes de produits, comme l’indique le 

tableau ci-après font ressortir pour les opérations d’importations, des 

diminutions pour les biens alimentaires (-32,87%), les biens de 

consommation non alimentaires (-12,5%) , les biens destinés à l’outil de 

production (-4,77%) et aussi pour les biens d’équipements 

 (-11,17%).
1
 

Tableau(04) : Les répartitions par groupes de produits (2015-2016) 

 

  Valeurs en millions Usd  

Groupes de 

Produits 

JANVIER 2015 JANVIER 2016* Evolution 

    (%) 
 Valeur

s 

Struc % Valeurs Struc % 
  

BIENS ALIMENTAIRES 937 21,14 629 16,53 -32,87 

      

BIENS DESTINES A l'OUTIL DE 

PRODUCTION 

1 259 28,40 1 199 31,50 -4,77 

      

BIENS D'EQUIPEMENTS 1 549 34,94 1 376 36,15 -11,17 

BIENS DE CONSOMMATION NON 

ALIMENTAIRES 

688 15,52 602 15,82 -12,50 

TOTAL 4 433 100 % 3 806 100 % -14,14 

 
Source : ministère du commerce  
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Graphique(01) : importations par groupes de produits (2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : ministère du commerce 

2- / A L’EXPORTATION : 

Les hydrocarbures qui représentent l’essentiel des exportations Algériennes 

avec 94,92% du volume global passent de 2,4 milliards de dollars US en 

janvier 2015 à 1,83 milliard de dollars US en janvier 2016, soit une 

diminution de l’ordre de 23,72%.Les exportations hors hydrocarbures qui 

demeurent relativement marginales, avec seulement 5,08% du volume 

global des exportations, affichent une diminution de 52% par rapport au 

mois de janvier 2015 en passant de 173 à 83 millions de dollars US. 

Tableaux(05) : Les principaux « produits hors hydrocarbures » exportés 

   Valeurs en millions Usd  

Principaux Produits JANVIER 2015 JANVIER 2016* Evolution 

 Valeurs Struc % Valeurs Struc % (%) 

  

HUILES ET AUTRES PRODUITS PROVENANT DE 45,39 26,24 31,78 32,43 -29,98 

LA DISTILLATION DES GOUDRONS 

     

AMMONIACS ANHYDRES 47,41 27,40 19,11 19,50 -59,69 

ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 29,47 17,03 12,88 13,14 -56,29 
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SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE 13,45 7,77 10,59 10,81 -21,26 

      

HYDROGENE ET GAZ RARES 0,78 0,45 3,95 4,03 - 

      

PHOSPHATE DE CALCIUM 5,85 3,38 2,72 2,78 -53,50 

      

DATTES 3,05 1,76 2,18 2,22 -28,52 

      

ALCOOLS ACYCLIQUES 2,33 1,35 1,58 1,61 -32,19 

      

FILS CABLE ET AUTRES CONDUCTEURS ISOLES - - 1,32 1,35 - 

      

HUILES DE PETROLE - - 0,92 0,94 - 

Source : ministère du commerce 

Les principaux « produits hors hydrocarbures » exportés, sont constitués 

essentiellement par le groupe « demi-produits » qui représente une part de 

3,78% du volume global des exportations soit l’équivalent de  73 millions 

de dollars US, suivi par les « biens alimentaires » avec une part de 0,88% 

soit 17 millions de dollars US, et par  les « produits bruts»   avec une part de  

0,21%  et et enfin par les «biens De consommations non alimentaires » et 

les « biens d’équipements » avec les parts respectives de 0,05% et 0,16 

1-4 Les investissements directs étrangers du pays du Maghreb : 

Les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie ont enregistré en 

2014 un recul de près de 19% en valeur par rapport à 2013,L'Algérie a perdu 

du terrain en 2014 avec seulement 2 milliards de dollars d'investissements 

directs captés. Une baisse de 19% par rapport à l'année d'avant, fait 

remarquer M. Ahmed Lateb, directeur associé du bureau du cabinet EY à 

Alger, engendrée par la chute du prix du pétrole. 

Le Maroc est le troisième pays d'Afrique le plus attractif pour les 

investisseurs étrangers,.
2

. Cette performance est due à ses atouts 

touristiques, sa proximité géographique avec l’Europe, ses infrastructures de 
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qualité, son économie portée par une industrie manufacturière tournée vers 

l’exportation, la multiplication des accords de libre-échange et ses 

importants investissements
3
 

La Tunisie est le pays qui a, semble-t-il, le plus perdu en 2014, avec 42% 

d'IDE en moins par rapport à l'année 2013 en raison, notamment de la 

situation sécuritaire de ce pays
4
. 

2- La baisse du prix du pétrole et ses conséquences sur l’économie des 

pays maghrébine : 

2-1 Les prix des matières premières  

Les prix des matières premières ont diminué depuis 2010, tout cela est dû à 

un déséquilibre entre l’offre et la demande qui tire les prix vers le bas. En ce 

qui concerne le pétrole, depuis janvier 2015, le prix du baril de pétrole est 

passé de 41,6 € en moyenne par prix du baril de pétrole Brent à 32,3 € aux 

06/01/2016 donc une baisse de plus de 23 % en seulement 1 an. Cette chute 

du baril de pétrole Brent s’explique par une baisse de la demande et une 

hausse de l’offre, ce qui implique une modification de l’équilibre du 

marché.
5
 

Le prix du pétrole est donc à la baisse, tout d’abord en raison d’un 

ralentissent de la croissance chinoise qui réduit donc sa demande. En effet la 

croissance de l’industrie chinoise a baissé de 7 % sur l’année 2014 dans de 

nombreuses branches de l’industrie : acier, auto, électricité, textile… Cela 

explique la baisse constante de la consommation du pétrole en Chine. Rien 

qu’avec la Chine, la demande mondiale de pétrole s’est réduit de près d’un 

million de barils par jour. 
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Du côté de l’offre, les États unis produisent et exportent de plus en plus de 

pétrole, ajouté au refus de l’Arabie Saoudite de baisser sa production, la 

production mondiale de pétrole augmente. La production américaine de 

pétrole est devenue leader dans ce marché et rafle alors la première place à 

l’Arabie saoudite, une première depuis 2015.  

2-2 Impact de la chute des prix du pétrole : 

Solde budgétaire : Des simulations menées par la Banque mondiale 

montrent que le déficit budgétaire, qui se situait à 6,2 % du PIB en 2014, 

s’améliorerait d’environ 2 % pour atteindre 4,5 % en 2015 . Le budget 

nouvellement approuvé postule un prix moyen de 95 dollars le baril 

 de pétrole (Brent) et un taux de change de 1,8 dinar tunisien (TND) par 

dollar. Malgré les économies attribuables au moindre coût des subventions à 

l’achat de carburant, la baisse des redevances générées par la production du 

pétrole tunisien serait également source de (faibles) pertes. 

Comptes extérieurs : Les projections les plus récentes de la Banque 

mondiale, basées sur l’hypothèse d’un baril de pétrole à 95 dollars, 

prévoyaient une amélioration de l’actuel déficit courant, qui passerait de 

7,9 % du PIB en 2014 à 6,6 % en 2015. Dans le scénario d’un baril à 65 

dollars, la balance commerciale énergétique (qui représente 36 % du déficit 

commercial) s’améliorerait et passerait de -2,8 % du PIB a - 2,2 %, ce qui 

résulterait en un déficit courant d’un peu moins de 6 % du PIB. 
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Tableau (06) : Répercussions financières des faibles prix pétroliers 

Impact sur les dépenses -2165 

Impact sur les recettes -635 

Impact total sur les besoins d’emprunt -1530 

Pourcentage du PIB 1,7 

Source : la banque mondiale 

Les conséquences sur la croissance seraient marginales. La production 

intérieure de pétrole (2 % du PIB) continuerait de baisser, tandis que les 

investissements directs étrangers dans le secteur énergétique diminueraient. 

D’un autre côté, la demande serait soutenue par une hausse des exportations 

nettes et de la consommation privée, et des investissements publics. Dans 

l’hypothèse d’un choc permanent causé par un déclin de 30 % des prix du 

pétrole (et du gaz), les effets sur la croissance seraient positifs, de l’ordre de 

0,1 à 0,2 %.
6
 

Taux de change : Même si l’amélioration de la balance commerciale 

énergétique allégerait la pression sur le taux de change et les réserves (à 

raison de 300 millions de dollars, en allongeant la couverture d’importations 

d’environ 0,5 mois d’importations de biens et services), il est peu probable 

que le gouvernement renverse sa politique de lente dépréciation. Le 

relèvement des marchés d’exportation tunisiens – 80 % des exportations 

prennent le chemin de l’Union européenne – demeurera léthargique. Ainsi, 

la dépréciation (ordonnée et très graduelle) du taux de change est perçue 

comme une politique adéquate de soutien des exportations, couplée aux 

réformes structurelles au niveau de l’offre. 
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Au Maroc, Entre 2015 et 2016, le Maroc devrait gagner plus de 5,5% en 

termes de recettes extérieures dus à la baisse des cours du pétrole, estime le 

FMI. Un constat corroboré déjà par les données de l’Office des changes sur 

les neuf premiers mois de l’année. En effet, la facture pétrolière a décroché 

de plus 32% sur cette période
7
 

Graphique (02) Gains de recette extérieures dus a la baisse des cours du pétrole (en % 

du PIB moyenne 2015-16) 

 

 

Source : FMI 

LE FMI note un relâchement des tensions budgétaires immédiates suite à 

l’effondrement des cours du pétrole. Si, pour l’ensemble des pays 

importateurs d’or noir, le déficit budgétaire moyen avait atteint 9,5% du PIB 

en 2013, il passera sous la barre des 7% en 2015. Évidemment, le Maroc, 

dont le déficit le plus important n’avait pas dépassé 6,5% du PIB en 2012 

avant de s’établir à 5,4% en 2013, devrait encore gagner quelques points. Le 

Maroc dispose d’une marge de progression de 0,6 point du PIB, ce qui 

ramènerait le déficit budgétaire en-deçà de 5% en 2014 et à un niveau 

proche de 4% en 2015. 
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Graphique (03) Variation des soldes budgétaires 2015 

 

Source : FMI 

Mais, dans les faits, l’impact de la baisse du pétrole sera nettement plus 

important, puisque le FMI a retenu deux hypothèses très conservatrices. 

D’une part, sa prévision est faite uniquement sur la base des subventions 

accordées au gasoil et à l’essence. Or, depuis la réforme entamée l’année 

dernière, le Maroc a considérablement réduit l’effort budgétaire consacré à 

ces deux biens. Aujourd’hui, c’est surtout le gaz butane qui plombe les 

comptes publics. D’autre part, le FMI n’a retenu qu’une baisse moyenne de 

20% des prix du pétrole. Or, dans la seule période de juillet à décembre 

2014, les prix ont chuté de plus de 38%. Logiquement, dès l’année 

prochaine, le déficit budgétaire du Maroc pourrait être ramené à 3%. 

A côté du budget, ce sont les réserves de change qui profiteront le plus du 

contexte actuel de baisse des cours du pétrole. Ces réserves, qui étaient de 

6,4 mois d’importations en moyenne dans les pays importateurs de pétrole 

en 2009, sont passées à 4,3 mois en 2013. Néanmoins, elles se redresseront 

pour frôler la barre des 5 mois d’importations en 2015 

 2-3 Cas de l’Algérie :La chute des prix mondiaux du pétrole depuis la mi-

2014 a entraîné une détérioration des équilibres macroéconomiques. En 
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2015, la croissance s’est ralentie, redescendant à 2,9 % en 2014, sous l’effet 

de la baisse du prix moyen du pétrole, qui est passé de 100 dollars le baril en 

2014 à 59 dollars le baril en 2015. Parce qu’au départ on s’attendait à ce que 

cette baisse soit de courte durée, le défaut d’assainissement des finances 

publiques a entraîné un doublement du déficit budgétaire, qui s’est établi à -

15,9 % du PIB en 2015. Le déficit du compte courant a triplé pour se situer 

à -15,2 % du PIB en 2015. Les exportations d’hydrocarbures représentent 95 

% des exportations totales et environ deux tiers des recettes publiques. Les 

exportations d’hydrocarbures ont chuté, partant d’un pic de 36 % du PIB en 

2011 à 19% du PIB en 2015, tandis que les recettes provenant des 

hydrocarbures ont reculé, d’un pic de 27,4 % du PIB à 14 % du PIB. En 

raison des décaissements de sommes très importantes, le Fonds de 

stabilisation pétrolier a vu ses ressources chuter, de 25,6 % du PIB en 2014 

à 16,2 % du PIB. Les réserves internationales demeurent élevées, à 28 mois 

d’importations, mais elles s’amenuisent rapidement. Malgré une politique 

monétaire restrictive, l’inflation a atteint 4,8 % en raison notamment de 

l’effet de répercussion d’une dépréciation en valeur nominale du dinar de 20 

%, qui visait à corriger le déséquilibre extérieur. Le taux de chômage est 

passé à deux chiffres et était plus prononcé parmi les femmes et les jeunes. 

Le budget de 2016 met l’accent sur l’assainissement des finances publiques, 

et retient l’hypothèse d’un prix moyen du pétrole s’établissant à  35 dollars 

le baril. Il préconise une baisse des dépenses  de 9 % (principalement les 

investissements) et une augmentation des recettes fiscales de 4 % fondée sur 

une hausse des prix de l’essence de 36 % et une augmentation des taxes sur 

l’électricité et l’essence, ainsi que sur les immatriculations de véhicules. Le 

budget permet au gouvernement d’approuver de nouvelles coupes si les prix 

du pétrole venaient à descendre en dessous du prix moyen hypothétique 
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prévu, et de contracter des emprunts extérieurs si nécessaire. Le 

gouvernement appliquera également de nouvelles licences d’importation et 

il envisage de relever le prix de l’électricité pour le rapprocher du coût de 

production. Les autorités monétaires laisseront au dinar la souplesse 

nécessaire pour empêcher son désalignement. 

Tableau (07) : Principaux indicateurs économiques pour l’Algérie 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Croissance du PIB réel 4,1 2,9 3,4 

Taux d’inflation 3,9 4,8 4,3 

Balance budgétaire -7,7 -15,9 -15,6 

Balance des opérations 

courantes 

-4,6 -15,2 -16,2 

Source : banque mondiale (rapport de suivi de la situation économique (avril2016) 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria/publication/economic-outlook-spring-

2016 

Le fléchissement des prix du pétrole représente une occasion de procéder à 

une réorientation structurelle de l’économie, allant de la prédominance du 

pétrole et du secteur public vers une croissance plus diversifiée qui fait une 

plus grande place au secteur privé. 

2-4 Promotion de la diversification et d’une croissance tirée par le 

secteur privé : 

-. Les prix du pétrole plus bas, l’État va devoir se retirer et permettre au 

secteur privé de prendre le relais. Une masse critique de réformes 

structurelles s’impose pour libérer le potentiel du secteur privé, Les autorités 

ont convenu de la nécessité de modifier le modèle économique de l’Algérie 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria/publication/economic-outlook-spring-2016
http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria/publication/economic-outlook-spring-2016
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mais elles continuent de considérer que l’État a un rôle important à jouer 

dans la direction de l’économie. 

-L’Algérie devrait poursuivre les efforts destinés à améliorer le climat 

des affaires 

En effet, dans le classement Doing Business de 2016, l’Algérie est 

descendue de deux crans à la 163
e
 place sur 189 pays. Les services du FMI 

ont engagé les autorités à poursuivre la rationalisation des procédures 

administratives liées à la création d’entreprises, au commerce transfrontalier 

et aux transferts de propriété. Les autorités ont souligné que l’amélioration 

du climat des affaires requiert une coordination étroite entre entités 

publiques et prendrait par conséquent du temps.  

L’ouverture au commerce international encouragerait la diversification 

grâce à la baisse des coûts des facteurs, aux transferts de technologie et à 

une plus grande concurrence. Les services du FMI ont souligné que les 

restrictions aux importations, que les autorités ont resserrées afin de 

maîtriser les importations, ne devraient pas être la réponse au choc des 

termes de l’échange car elles provoquent des distorsions et des opportunités 

de rente qui risquent d’encourager l’informalité et de créer des tensions 

inflationnistes. Les autorités ont entrepris une refonte du code des 

investissements (règle des «51 %-49 %»), laquelle continue d’être un 

obstacle majeur à l’investissement étranger. Les services du FMI ont en 

outre renouvelé leur appel pour que l’Algérie poursuive l’adhésion à l’OMC, 

initiative qui demeure en souffrance depuis des décennies.
8
 

3- les défis sécuritaires et conséquences économiques  

Dans un sondage mené par l'Arab Barometer, en effet, les participants 

expliquent le Printemps arabe par trois grands motifs : la volonté de lutter 

http://www.arabbarometer.org/instruments-and-data-files
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contre la corruption, la recherche d’une meilleure situation économique et 

l’amélioration de la justice sociale et économique. On le voit, dans ces pays, 

la baisse du degré moyen de satisfaction dans la vie était un signe précurseur 

des événements qui ont débuté à la fin de 2010 et qui sont devenus le 

Printemps arabe. 

Le vent du «printemps arabe» qui a soufflé sur l’Afrique du Nord en 2011 a 

certes forcé la transition politique dans les pays de la région. Mais la 

démocratie a un coût, qui s’est avéré élevé pour certains Etats, du moins sur 

le court terme. En effet, «les répercussions économiques ont été très 

significatives, avec notamment un impact fort sur les dépenses publiques»,. 

L’envolée des prix des produits alimentaires en début 2011, conjuguée aux 

évènements du printemps arabe, a amené les gouvernements nord-africains à 

augmenter les subventions aux prix des denrées de base. 

Graphique(04) : Raisons expliquant le Printemps arabe 

 

 
 

Source : Arab Barometer (2012-2014). 

 

Au Maroc, par exemple, la charge de la Caisse de compensation a connu 

une hausse considérable par rapport aux prévisions du budget 2011. «Le 
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coût pour les finances publiques de ce type de soutien sera d’autant plus 

élevé que les cours des produits alimentaires devront se maintenir à un 

niveau élevé» 

Globalement, le taux de croissance prévu pour l’Afrique du Nord en 2011 a 

baissé à 0,61% contre 4,4% en 2010. Néanmoins, la plupart des pays de la 

région ont connu un grand déficit dans leurs comptes courants, notamment à 

cause de la baisse de la production et la diminution des exportations des 

biens et services. A cela s’ajoute une contraction importante des 

investissements directs étrangers, qui avaient déjà accusé un recul à cause de 

la crise mondiale. En effet, la Libye, l’Egypte et la Tunisie ont été les plus 

durement touchés par le recul des IDE, avec une perte respectivement de 

5,10%, 1,73% et 1,50% dans la part du PIB. 

Au Maroc, «les légers effets négatifs remarqués (-0,14%) donnent à penser 

qu’il est encore touché par les chocs extérieurs, liés à la crise mondiale», 

Au niveau des exportations, les pays de la région ont accusé une perte de 

3,7% par rapport à 2010, soit 209 milliards d’euros contre 217 milliards une 

année auparavant. 

Cette contre-performance s’explique principalement par une contraction de 

68% des exportations de la Libye (hydrocarbures), et de 30% de la balance 

des services en Egypte. Par contre, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie ont 

connu une hausse des exportations respectivement de 8%, 13% et 28,1%.
9
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Tableau (08): impact du printemps arabe et de la crise sur l’Afrique du nord 

 Perte /gain en 

milliard 

(USD) 

Variation du taux 

de croissance 

Algérie -2,0 -0,28 

Égypte -10,0 -0,78 

Libye - - 

Mauritanie 0,0 +0,12 

Maroc +3,0 +0,07 

Soudan -4,1 -1,09 

Tunisie -2,3 -1,00 

Afrique du nord -16,22 -0,45 

Source: projections du FMI 

Le PIB a connu une contraction de 1,9% durant la première année suivant la 

révolution (2011) — avant de grimper à 3,6% en 2012 et de se stabiliser 

autour de 3% en 2013, De leur côté, les prix ont continué d’augmenter, 

l’inflation passant de 3% en glissement annuel en 2010 à 6% en 2013. 

 Sur le plan monétaire, le dinar tunisien a connu une forte dépréciation face 

au dollar et à l’euro au cours des trois dernières années, notamment entre 

mai 2011 et mai 2013 (-10% par rapport à la monnaie unique et -15% par 

rapport au billet vert sur cette période),Cette dépression monétaire a 

contribué au creusement du déficit commercial, les importations devenues 
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de plus en plus chères; en revanche les exportations n’ont pas été dopées par 

un dinar moins fort. Cela est dû, entre autres, au fait que l’industrie 

tunisienne soit tributaire non seulement de matières premières mais aussi de 

biens semi-finis majoritairement importés. De ce fait, la compétitivité à 

l’export est réduite par le coût de ces importations nécessaires au processus 

de production. 

Le taux de chômage a légèrement diminué en 2012 et 2013, comparé à 

l’année qui a suivi le renversement de Ben Ali, suite à un programme de 

recrutement dans le secteur public, mais il reste élevé, en particulier parmi la 

tranche «qualifiée» de la population; selon des estimations, plus de 30% des 

personnes disposant d’un diplôme universitaire sont à la recherche d’un 

emploi. Les femmes sont plus touchés que les hommes au sein de cette 

catégorie (43% des femmes sont au chômage, contre 20% des hommes). 

Le nombre des touristes en Tunisie a légèrement progressé en 2013, 

atteignant 6,3 millions de visiteurs, en hausse de 5% par rapport à 2012, 

sans pour autant atteindre le niveau de 2010 

 (-9,2%). Les recettes touristiques ont quant à elles enregistré sur un an une 

baisse de 5,3% en euros (1,4 milliards d’euros) et une légère hausse de 1,5% 

pour les recettes en monnaie nationale (3 milliards de dinars), selon la 

Banque centrale. 

Comme dans chacun des pays du «Printemps arabe», la transition politique 

en Libye continue de prendre le dessus sur l’économique, Grâce à une 

reprise progressive de la production et de l’exportation d’hydrocarbures, 

l’économie libyenne s’est redressée après avoir connu un fort repli dans la 

foulée du conflit. Le PIB réel a ainsi bondi de 105% en 2012, après une 

contraction de 62% en 2011, avant de reculer légèrement en 2013 (-5,1%). 
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Ces fortes oscillations découlent d’une grande dépendance de l’économie 

libyenne aux hydrocarbures, qui la rend largement tributaire de l’évolution 

des prix et de la production; avec 1,6 million de barils par jour (Mb/j), le 

pétrole (et le gaz, dans une moindre mesure) représente traditionnellement 

65% du PIB, 96% des exportations et 98% des recettes de l’Etat.   

En 2011, le pays ne produisait plus que 0,1Mb/j fin août, en raison des 

combats, de la destruction de certains sites et des sanctions internationales 

mises en place durant la crise. A partir de septembre 2012, la production 

pétrolière a toutefois retrouvé sa capacité pré-révolution.
10

 

L’une des principales entraves à un développement durable réside dans 

l’absence d’un secteur privé générateur d’emplois. L’économie libyenne 

repose essentiellement sur le pétrole, qui contribue pour moins de 5% à 

l’emploi total malgré son poids important dans le PIB, et un secteur public 

qui emploie 85% de la population active. 

Malgré quelques efforts de diversification avant le conflit, l’activité 

économique hors hydrocarbures constituait une part négligeable des 

exportations totales. Celle-ci a été affaiblie davantage durant le conflit, avec 

la destruction d’infrastructures et de sites de production ainsi que 

l’interruption de l’activité bancaire et le départ des travailleurs expatriés. 

4-Les contraintes de développement du Maghreb 

Les contraintes au développement des secteurs de l’agriculture et de 

l’industrie au Maghreb : 
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Plusieurs objectifs ont été assignés à l’agriculture maghrébine à savoir ;   

l’autosuffisance   alimentaire,   l’amélioration   des   taux   de couverture  des 

importations  agricoles  par  les  exportations, l’augmentation et la 

diversification des exportations,…, etc. 

Mais, les résultats des politiques agricoles appliquées au Maghreb sont loin de 

répondre aux objectifs tracés. 

En  ce  qui  concerne  les  difficultés  auxquelles  est  confrontée l’activité 

agricole, on cite : 

Les contraintes naturelles :
11

 L’agriculture maghrébine souffre d’énormes 

contraintes parmi lesquelles on peut noter : le climat semi- aride, les 

sécheresses répétitives, et l’importance des reliefs montagneux. 

La place réservée au secteur agricole dans les politiques de développement : 

L e   recours  de  plus  en  plus  fréquent  aux  marchés mondiaux pour 

satisfaire les besoins domestiques ainsi que les faibles parts réservées à 

l’agriculture dans la répartition budgétaire poussent à se questionner sur la 

véracité de ces volontés sans cesse affichées par les autorités maghrébines. La 

fixation des dirigeants des pays du Maghreb sur le secteur industriel a 

systématiquement empêché le développement d’un secteur agricole fort et 

prospère dans la région. 

La contrainte extérieure : La dégradation des prix des produits agricoles sur 

les marchés mondiaux et les fortes taxations dont ils font l’objet rendent 

pratiquement impossible la conception de politiques à moyen et long terme, telle 

que l’exigerait la situation. 

Quant a l’industrie, l’expérience des différents modèles développés, Afin 

d’asseoir une base industrielle capable de satisfaire la demande interne et les 
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besoins d’exportations, a montré que le secteur industriel au Maghreb 

souffre d’un certain nombre de contraintes entravant sérieusement son 

développement. 

Parmi  ces  contraintes  qui  sont  de  différentes  natures ;  internes, 

structurelles, résultat de la conjoncture internationale,…, etc. on peut 

citer : 

La dépendance vis-à-vis de l’extérieur : A l’instar du secteur agricole, 

l’industrie maghrébine est dépendante d’un ensemble de variables exogènes 

dont les autorités  ne possèdent aucun contrôle, avec tout  ce  que  cela  

provoque  sur  le  plan  de  la  gestion  et  de  la programmation des projets. 

Cette dépendance se manifeste particulièrement au niveau du financement et 

au niveau de l’approvisionnement en équipement 

Les problèmes de financement : Il est pratiquement impossible pour un 

pays de réussir la mise en place d’un tissu industriel en l’absence de sources 

de financements. Les expériences de plusieurs pays montrent clairement 

qu’il est difficile, voire dangereux, de ne compter que sur les crédits  

internationaux  pour  financer  les  projets  d’investissement  de grande 

envergure, particulièrement dans un contexte de rareté des capitaux. Les 

pays du Maghreb, déjà fortement endettés, souffrent d’énormes difficultés 

financières qui handicapent le développement de leurs industries. 

Le non maîtrise de la technologie : Dans un contexte mondial marqué par 

une rude concurrence, la maîtrise de la technologie est une condition de 

compétitivité. La faible maîtrise de la technologie qui caractérise les pays 

maghrébins rend difficile, voire impossible la conception du développement 

d’un secteur industriel fort et concurrentiel en leur sein. 
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Étant donné que les réformes structurelles se sont avérées insuffisantes pour 

améliorer les performances macroéconomiques au Maghreb, plusieurs défis 

restent à relever 

Objectifs: 

 Stimuler la croissance; 

 Résoudre le problème de chômage, de pauvreté, d’inégalité; 

 Améliorer l’attractivité des IDE 

1-Réduction de la taille du marché informel 

L’économie souterraine (économie non structurée) reste importante dans les 

économies du Maghreb. Elle continue d’affaiblir la productivité et la croissance. Il 

faudrait maîtriser les circuits de distribution, renforcer le contrôle des frontières 

nationales 

2-Amélioration du climat des affaires 

La qualité du climat des affaires conditionne l’investissement, la création 

des emplois et influence le niveau de vie. Il faudrait: améliorer la 

gouvernance publique (politiques publiques bien ciblées, limiter la 

bureaucratie...), améliorer les infrastructures, renforcer l’État de droit. 

3- Gestion des ressources naturelles 

Les pays du Maghreb ont des ressources naturelles non négligeables 

(pétrole, mines, pêche, Agriculture...). La bonne gestion de ces ressources 

améliore le niveau de développement de ces pays. Il faudrait une meilleure 

gestion des coûts de production, une meilleure sensibilisation et une 

meilleure transparence. 
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Conclusion : 

L’un des défis majeurs des gouvernements actuels et futurs consiste donc à 

piloter un effort de rattrapage et de remédier aux faiblesses structurelles, à 

travers des réformes axées sur la diversification économique, la refonte 

administrative, le développement du secteur privé, une meilleure gestion des 

finances publiques et la modernisation du secteur financier. 

Les incertitudes liées aux transitions politiques  et les défis sécuritaires 

pourraient avoir un impact très négatif sur la  croissance économique, 

balance des services, notamment sur les secteurs du tourisme et IDE. 

L'intégration maghrébine est devenue une nécessité incontournable et 

irréversible pour relever les défis de développement auxquels doivent faire 

face les pays" de la région. 

Résultats : 

Le Maghreb arabe est l'une des régions les moins intégrées économiquement 

du monde et les échanges économiques entre ses cinq pays stagnent depuis 

des décennies 

 

Dans le contexte de l'évolution de l'économie mondiale et des changements 

géopolitiques du Nouveau Monde, il n'est plus possible de parler du poids et 

du statut économique d'un pays ou d'un système régional sans que son 

économie et sa capacité réelle produisent des biens, services et 

connaissances 

Le fléchissement des prix du pétrole représente une occasion de procéder à 

une réorientation structurelle de l’économie algérienne, allant de la 
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prédominance du pétrole et du secteur public vers une croissance plus 

diversifiée qui fait une plus grande place au secteur privé. 

L'intégration régionale est un processus important qui aide à résoudre de 

nombreux problèmes, tels que le chômage. 

Malgré les importantes ressources naturelles de la région, le revenu moyen 

par habitant reste faible 

Les pays du Maghreb, à l'exception du Maroc, ne pourront relever ces défis 

qu'en générant la force nécessaire pour élaborer des stratégies de progrès 

scientifique, économique et social. 
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Résumé  

 Depuis juin 2014, le cours du baril du pétrole a baissé, cette situation 

s’explique par la loi de l’offre et la demande. L’offre est devenue supérieure à la 

demande.  Ce travail présente l’état du secteur automobile en Algérie  après la 

chute du cours du baril du pétrole , et les mesures prises par l’état algérienne pour 

faire face à cette situation. Pour cela nous tentons de répondre à la question 

suivante «  quels conséquences sur le secteur automobile en Algérie après baisse du 

cours du pétrole ? » Dans cette communication nous allons examiner les 

conséquences de cette baisse des prix du pétrole sur l’économie de l’Algérie, en 

particulier  le secteur automobile et les mesures prises par le gouvernement 

algérien . 

Mots Clés : Le secteur automobile, l’industrie automobile, l’économie algérienne , 

le pétrole, CKD 

Abstract:  

 Since June 2014, the price of a barrel of oil has fallen , this situation is 

explained by the law of supply and demand . Supply has become greater than 

demand . This work presents the state of the automotive sector in Algeria after the 

fall in the price of a barrel of oil, and the measures taken by the state to deal with 

this situation . For that we try to answer the following question "what 

consequences on the automotive sector in Algeria after falling oil prices ? In this 

paper we will examine the consequences of this fall in oil prices on the economy of 

Algeria , especially the automotive sector , and the measures taken by the Algerian 

government. 

Keywords: The automobile sector, automobile industry, the Algerian economy, 

oil, CKD 
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INTRODUCTION  

Depuis 2010 , l’évolution du cours de baril de pétrole enregistre une 

tendance à la baisse de 120 dollars à 50 dollars en 2016. Cette situation est 

largement favorable aux pays importateurs contrairement aux pays 

exportateurs. Ce sont autant de recettes en moins pour équilibrer les budgets 

ou pour importer , notamment pour les pays qui n’ont pas su diversifier leur 

économie, comme celle de l’Algérie où les exportations du pétrole 

contribuent 98% des recettes . 

Pour répondre à la  problématique, nous allons donner un aperçu sur 

l’économie nationale en Algérie plus précisément le secteur automobile , et 

les nouvelles mesures prises en raison de la baisse des revenus tirés des 

hydrocarbures . 

1- ECONOMIE NATIONALE ET SA DEPENDANCE DE LA 

RENTE PETROLIERE 

Actuellement l’économie de l’Algérie a connu des étapes différentes du 

point de vue de ses options économiques stratégiques , de son organisation 

institutionnelle et de son  mode de gouvernance . L’économie algérienne se 

trouve , dans une situation financière qui rend difficile toute comparaison 

avec d’autres pays de même niveau de développement à l’exception de ceux 

qui dont la rente pétrolière occupant une place importante dans leur PIB. 

L’économie a connu et continue de connaître une évolution lente : 

 D’une manière saisissante , le revenu par habitant de l’Algérie en 2012 

(13340 $) , largement soutenu par les recettes d’hydrocarbures, se trouve 

inférieur à ceux de pays comme la Corée du Sud , la Turquie (18975 $) ou la 

Malaisie (23297$) , qui étaient, en 1970 , pratiquement au même niveau que 
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l’Algérie . A la même année , la Corée du Sud présente un niveau de PIB 

par habitant 5.5 fois supérieur à celui de l’Algérie , soit 33140 $ . 

 La production nationale n’arrive pas à élargir ses parts de marchés . La 

consommation finale reste largement tributaire des importations.   

 L’économie est hautement spécialisée ; hydrocarbures contribuent pour 

près de 40% à la valeur ajoutée globale et constituent 69% en moyenne des 

recettes budgétaires de l’état . Ils ont représenté 98% des exportations du 

pays durant la même période. 

 L’utilisation de la rente pétrolière est évoquée par les analystes et 

économistes algériens pour expliquer la situation de faible performance de 

l’économie et sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures . Nous pouvons 

dire que le système économique fonctionne sur une logique d’exploitation 

de ressources minières et de distribution de la rente financière qui en 

découle au bénéfice d’intérêts privés nationaux et étrangers . Aussi que 

l’idée est que le pouvoir politique utilise la rente pour maintenir et protéger 

des espaces d’intérêts constitués syndicats, entreprises ,  régions .  

 On peut , par contre , considérer que les ressources pétrolières 

donnent à l’état en fait au pouvoir politique en place , une capacité 

financière critique qui est utilisée à des fins de développement économique . 

La rente est un facteur qui détermine l’étendue du pouvoir de décision ; les 

moyens financiers considérables issus des ressources pétrolières donnent au 

pouvoir politique des possibilités qui lui permettent de durer et d’orienter la 

dynamique économique dans le sens qu’il juge utile . Si donc la rente joue 

un rôle , c’est en tant que facteur de pérennité de l’organisation du pouvoir 

et surtout de son mode d’exécution et du modèle de gouvernance.  
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On comprend alors que l’argument de l’utilisation de la rente est 

pertinent d’une manière indirecte . La disponibilité d’une rente financière 

importante contribue à perpétuer une gouvernance économique inefficiente , 

qui, elle , explique la faible compétitivité de l’économie et son incapacité de 

décoller.  

2- L’INDUSTRIE AUTOMOBILE NEGLIGEE : LA DEPENDANCE 

AUX IMPORTATIONS DES VEHICULES 

Le marché de l’automobile algérien est très juteux et représente un 

indicateur fort du niveau de vie . Le parc national a connu un accroissement 

substantiel . Le secteur automobile algérien est un marché de distribution . 

C’est un secteur dynamique et en constante progression.  

Avec 3,9 millions de véhicules en 2008 , l’Algérie contient le deuxième 

parc automobile au Maghreb après l’Afrique du sud. En 2013, la demande 

nationale représente 70% de la demande africaine. 

Année en année , les immatriculations des voitures particulières 

augmentent selon les statistiques douanières, et cela du à de nombreuses 

opportunités . Nous pouvons citer les principales, qui sont : 

 Interdiction des importations des véhicules d’occasions (moins de 3 

ans) 

 Le contrôle technique  

 Le crédit à la consommation 

 La hausse du pouvoir d’achat en Algérie 

Le marché de l’automobile est un indicateur très fort du niveau de vie 

sans cesse croissant des Algériens . Il a été  constaté, que les importations de 

véhicules en Algérie ont pris une courbe croissante, depuis 2000 . Le 

dynamisme du secteur attire les constructeurs mondiaux les plus prestigieux, 
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ils veulent avoir une part dans le marché , puisqu’il est très promoteur. Ce 

marché tend à se professionnaliser , sous la pression des consommateurs 

couplée à une concurrence de plus en plus forte.  

Cette situation laisse l’Algérie en position de force et en mesure de 

négocier avec les constructeurs, mais pourquoi l’industrie automobile a pris 

beaucoup de retard par rapport aux autres pays qui sont moins 

consommateurs ? 

Depuis son indépendance , l’Algérie a connu plusieurs types 

d’organisation économique et de modèle d’organisation du pouvoir . 

L’économie de l’Algérie a connu des étapes différentes du point de vue de 

ses options économiques stratégiques, de son organisation institutionnelle et 

de mode de gouvernance . L’Algérie a beaucoup investi dans l’industrie 

depuis des années, et l’heure est actuellement aux bilans de cette phase de 

développement, en vue de préparer l’avenir , et plus précisément le plan 

1980- 84. 

L’Algérie a donc opté non seulement pour une stratégie de 

développement industriel, mais pour une stratégie d’industrialisation 

privilégiant les industries de construction mécanique et électrique, devant 

assurer l’indépendance économique du pays. 

L’Algérie a hérité d’un grand investissement d’un grand 

investissement dans le complexe public livré clé en main
1
 du constructeur 

                                           

 
1

 Selon Benachenehou «  les contrats clés en mains, l’insuffisance des capacités 

d’engineering et la nécessité d’accélérer le taux d’investissement ont déterminé l’adoption 

croissante du contrat clés en mains, dans lequel l’entreprise étrangère assure la totalité des 

prestations », L cahiers du CREA 1976 .  
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BERLIET
2
, qui a occupé le marché national depuis 1909. En 2012 , un 

accord a été signé entre le groupe Renault et l’état algérienne après plusieurs 

mois de discussions afin d’aboutir à la réalisation d’une usine consacrée à 

l’assemblage de kits importés CKD . L’objectif de l’installation de cette 

usine , est celui de développer le tissu industriel local , un taux d’intégration 

attendu entre 2020 et 2022 et de 42% . Il va commencer par un taux de 36% 

en 2019 , et cela va passer par des conditions précises exigées par la marque. 

L’alliance stratégique entre Renault Nissan a été les plus belles 

réussites de l’histoire de l’automobile . Cette alliance a pour objectif être un 

des trois premiers groupes mondiaux. En 2011, pour répondre à une 

demande locale soutenue, Renault a augmenté la capacité de production de 

son usine de CURITIBA au Brésil . Par ailleurs, la même année , Nissan 

décide d’implanter une usine à Resende (à l’ouest de Rio De Janeiro). 

En mai 2015 , Renault lance sa nouvelle voiture low-cost , voiture 

citadine de petite taille, fabriqué à Chennai (Inde) , construite sur une 

nouvelle plateforme, commune à Renault et Nissan . Le model pourrait être 

décliné pour d’autre pays, y compris Européens. 

Tous ces exemples pour revenir à notre cas  la RAP . Renault-Nissan 

est un groupe très puissant, avec plusieurs projets, lors de son installation en 

Algérie, il n’a pu faire venir ses fournisseurs. Cette stratégie est-elle 

bénéfique pour l’économie Algérienne, produire des véhicules avec un 

taux d’intégration local faible ? 

                                           

 
2
MAGHREB DEVELOPPEMENT, Algérie les constructions mécaniques » N° 33 Juin 

1980  
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Pour la politique de Renault dans la RAP, la limitation des coûts afin 

d’assurer  une production flexible . Cette usine vise à aider l’Algérie à 

développer un tissu industriel. Donc le point essentiel est l’intégration locale 

, puisqu’il est le point essentiel dans la création des richesses : dans le 

transfert de technologies ainsi que la création de l’emploi. 

              L’exigence du groupe Renault de la sous-traitance Algérienne est la 

qualité . Les partenaires locaux qui existent pour la SNVI ont été mis en 

contact avec les fournisseurs des constructeurs ,  pour atteindre les 

exigences de qualité du groupe . Dans un premier temps, un premier accord 

a été signé entre Renault et JOKTAL cette entreprise Algéro-Turque dont la 

spécialité est l’injection de plastique . L’objectif de cette usine est 

d’atteindre entre 2020 et 2022, un taux d’intégration local de 42%. 

3- LES MESURES PRISES PAR L’ETAT ALGERIEN DANS LE 

SECTEUR AUTOMOBILE APRES LA BAISSE DE LA RENTE 

PETROLIERE : 

 L’Algérie traverse évidemment une période difficile , en raison de la 

baisse de ses revenus tirés des hydrocarbures . Par rapport à la situation 

antérieure où la rente pétrolière relayait les insuffisances , la baisse actuelle 

fait au contraire apparaitre les tensions dans toute leur ampleur et acculent à 

des choix et arbitrages difficiles. 

On peut évidemment se contenter de regarder comment l’ Algérie 

gère et digère les baisses de revenus, c’est-à-dire par quels types 

d’ajustement, sur quelles variables- les investissements, l’endettement, le 

change,…..- les équilibres comptables peuvent être réalisées.  
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A cet égard , et depuis 2014 , l’Algérie fait face à de grandes 

difficultés financières. Déjà déficitaire à hauteur de 25 milliards de dollars 

en 2015 , ce défi a surgie après le contre-choc pétrolier . Dans le même 

contexte, la valeur du dinar est en chute libre, face au dollar, la monnaie 

nationale.  

Cette crise économique, qui touche le pays, entraine le pouvoir 

public à mettre en œuvre des règles pour réguler le marché des véhicules 

neufs.  La mise  en application du décret et du cahier de charges définissant 

les nouvelles conditions de représentation. Ces nouvelles mesures ont 

progressivement affecté bon nombre de concessionnaires qui se sont vus 

dans l’obligation de prendre des décisions draconiennes pour sauvegarder en 

premier lieu la société et pouvoir assurer une continuité jusqu'à atteindre 

l’équilibre qui lui permettra de se maintenir d’avantage.  

Durant l’année 2016 , application d’un nouveau mécanisme qui est 

l’instauration des licences d’importation de véhicules neufs et quotas qui 

seront arrêtés pour chacun d’eux . Pour la même année une importation 

limitée à 83 000 véhicules et une facture plafonnée à un milliard de dollars 

(USD). 

Une restriction imposée par l’état en 2014 , d’obliger les 

concessionnaires à investir dans leur activité . Nous pouvons se demandé 

« Combien d’usines montage de véhicules ou de fabrication de pièces de 

rechange l’Algérie peut-elle supporter ? » . Une contrainte pour les 

concessionnaires «  Pas d’usine, pas de licence d’importation » . Cette 

initiative et le coup de pousse de l’état pour le développement de la chaine 

de valeur local .  
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Cette situation a aussi entrainé une augmentation sur les prix des 

véhicules , le consommateur algérien final sera le premier pénalisé . Tout 

d’abord, la disparition de nombreux concessionnaires entrainera une hausse 

du chômage, car l’émergence de nouvelles usines ne pourra pas absorber ces 

licenciements. 

Deuxièmement, le consommateur algérien aura un choix limité de 

véhicules. Il sera dans l’obligation de prendre ce qui sera disponible ou 

d’importer par ses propres moyens . Cette situation a fait ouvrir un 

commerce informel. 

4- LA FLAMBEE DES PRIX DES VEHICULES APRES LA 

CHUTE DU BARIL DU PETROLE :  

Une  analyse de prix de véhicule faite sur la autre période entre 2010 et 

2016, avec un changement très remarquable de prix sur tous les segments de 

véhicules . Cette analyse fait ressortir les faits, et en plus des nouvelles 

mesures prises par l’état envers le secteur automobile dans le but de 

règlementer  et professionnaliser le marché de l’automobile : 

- En décembre 2007 , le journal officiel, fait apparaître de nouvelles 

dispositions pour l’activité du concessionnaire. Des mesures réglementent 

les concessionnaires et leurs réseaux de distribution . Ces dispositions ont 

générées des frais supplémentaires, mais ce surplus sera imposé aux 

consommateurs.  

- Une nouvelle taxe sur véhicules neuf introduits lors de l’acquisition d’une 

voiture . Cette taxe introduite par la loi de finance complémentaire de 2009, 

dont le but de réduire les importations, cette taxe a pris effet attractif . Aussi 

cette taxe a revu à la hausse. Cette taxe qui varie entre 50 000 et 200 000 Da 

pour tous les types de véhicules  touristiques et utilitaires d’un moteur 
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essence et entre 70 000 et 500 000 pour les véhicules de transport du 

personnel . Cette taxe été mise dont le profit sera introduite pour construire 

le projet du tramway .  Une autre augmentation de la taxe des véhicules neuf 

en 2015 , un premier palier à partir de 80 000 da en essence et 120  000 Da 

en diesel. 

-  Une nouvelle taxe imposée pour les concessionnaires sur le chiffre d’affaire 

de 1% ( en plus de 2% qui été déjà imposée). 

- Un autre phénomène , qui fait la flambé du prix est celui de la rareté du 

model . (Système de quota)  

Tableau : L’évolution des prix entre 2010 et 2016 

Model 
Prix Avril 

2010 

Prix Juillet 

2016 
Augmentation 

Suzuki ALTO 630 000 966 000 53,33% 

Chevrolet Spark 795 000 880 000 10,7 % 

KIA PICANTO 820 000 1 320 000 60 ,97% 

Citroen C3 1 240 000 1 680 000 35,48% 

DACIA LOGAN 830 000 1 070 000 28,91% 

DACIA SANDERO 1 107 000 1 221 000 10,29% 

HYUDAI ACCENT 965 000 1 075 000 33,57% 

Renault SYMBOL 899 000 1 075 000 19, 57 % 

SEAT IBIZA 1 299 000 1 489 000 14,62% 

WV POLO 1 299 000 1 950 000 50,11% 

C4 CITROEN 1 469 000 1 885 000 28,31% 

Chevrolet OPTRA 1 150 000 1 480 000 28,7% 

Peugeot 308 1 479  000 1 835 000 23,15 

Renault MEGANE 1 522 000 1 842 000 21,02% 
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WV GOLF 1 779 000 2 489 000 39,91% 

SEAT LEON 1 719 000 2 369 000 37,8% 

Source : Le tableau conçu par l’auteur à travers les informations collectées 

des concessionnaires  

5- QUELLE EST LA POSITION DE L’ALGERIE DANS LA 

PRODUCTION MONDIALE COMPARANT AU MAROC 

Ces dernières vingt dernières années ont été marquées par un 

changement delà géographie automobile mondiale , dont le signe le plus 

manifeste a été le passage de la Chine au premier rang mondial des pays 

producteurs automobiles en 2008 , avant de devenir , l’année suivante , le 

premier marché automobile mondiale ! Au-delà de la seule Chine , ce sont 

tous les pays émergents qui semblent détenir, désormais, une position 

structurellement durable dans le paysage automobile mondiale.  

Cette reconfiguration territoriale sera l’occasion d’être présentée 

dans ce travail, d’identifier la nouvelle géographie des activités marchandes 

et productives de l’industrie automobile au plan mondiale . Et comme il a 

été déjà présenté dans le premier chapitre , l’internationalisation des 

constructeurs automobiles constatée depuis les années 1990 . Les 

déterminants de celles-ci sont , effet , essentiellement orientées vers la 

nécessaire recherche d’économies d’échelle combinées aux différents 

modèles productif adoptés dans l’automobile.  

Néanmoins , la situation de la crise y extrêmement contrastée selon 

les constructeurs . Alors que la plupart des constructeurs allemands, français 

ou italiens ont transféré l’assemblage de leurs plus petits véhicules vers 
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l’Europe centrale  ou orientale, la Turquie ou le Maroc , pour ne conserver 

sur leur sol que l’assemblage de véhicules à plus forte valeur ajoutée.  

Devant la mutation de la géographie automobile mondiale , les pays 

du Maghreb repose essentiellement sur deux types de segments : le montage, 

assemblage de véhicules et la production de composants génériques . Ces 

pays ont la volonté de se rapprocher des marchés les plus dynamiques dans 

la demande automobile, d’une part, et d’autre part cette reconfiguration 

s’accompagne avec d’autres avantages . Parmi ces avantages nous pouvons 

citer
3
 : 

 Un marché reposé sur population plus jeune ; 

 Une homogénéité culturelle que renforce l’unité l’linguistique ; 

 La présence d’une hiérarchie importante et avec un niveau de qualité 

plus au moins élevés ; 

 La situation financière de ces pays semblerait plus confortable que les 

autres régions; 

 Ces marchés présentent aussi des déterminants énergétique, industriel 

et agricole encourageante, même s’il est inégalement réparti ; 

 La proximité de l’énorme marché  européen ; 

Si l’Algérie a fortement  progressé ces dernières années dans la 

distribution des véhicules neufs, cet accroissement spectaculaire renforce la 

position de ce pays dans la consommation mondiale , mais laisse le pays 

loin de progresser dans la production mondial et méditerranéen. Devant 

cette situation , que l’état a décidé de conclure un partenariat a été conclu en 

                                           

 
3
L’intégration économique Magrébine : un destin obligé, ouvrage collectif sous la direction 

de Abderrahmane MEBTOUL, CAMILLE SARI, p343. Edition Anwar EL 

MAARIFA2014 
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décembre 2012 entre l’entreprise publique société nationale des véhicules 

industriels (SNVI) , d’une part et le fond national d’investissement, et 

Renault de l’autre , pour la construction d’une nouvelle usine. En revanche, 

ce même constructeur, au Maroc a créé une usine d’une capacité annuelle de 

180 000 véhicules dont 90% est destinée à l’exportation.   

L’industrie automobile marocaine a démarré par une usine 

d’assemblage « CKD » , avec la SOMACA (Société marocaine de 

construction automobile) devenue actuellement une usine de Renault et le 

deuxième celui des équipementiers automobiles fournissant des composants 

pour automobiles aussi pour le marché local et étranger . Cette stratégie a 

permis au  Maroc d’occuper la deuxième place en Afrique pour la 

production mondiale après l’Afrique du Sud, avec une part de 26% de la 

production africaines, qui ne représente quant à elle que 0.73% de la 

production mondiale ne 2013. 

En Algérie est , présente la chaine de valeur traditionnelle de la 

filière du secteur, dans l’assemblage avec la présence de la société national 

SNVI , et sa nouvelle usine avec le groupe Renault, aussi les usines de 

productions existantes (camion et bus de Rouïba , Tiaret avec l’usine de 

production de véhicules tout terrain en partenariat avec Mercedes) , dans la 

sous-traitance local , SNVI est présente avec une société de production de 

boites a vitesses.  

Pour son développement mondial et dans le cadre de son intégration 

stratégique nationale et internationale, l’Algérie envisage de prioriser le 

développement des filières avec les créneaux : vitrage, câblage, sièges, 

mécanismes, lignes d’échappements, emboutissage des petites pièces de 

tôleries et cela avec des accords stratégiques en perspective de promouvoir 
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le développement du taux d’intégration local de 40% d’ici 2018 . Nous 

trouvons aussi une présence dans la distribution des véhicules est cela avec 

une cinquantaine de marque présente sur le territoire national. 

L’industrie automobile marocaine est l’une des industries 

dynamiques du tissu économique du pays. La participation du secteur dans 

les valeurs économiques est un degré non négociable. Il représente 5% du 

PIB , il assure 14% des exportations industrielles. Cette activité comporte 

plus d’une centaine d’entreprise réparties sur trois principales régions du 

territoire : Tanger (43%), Casablanca (39%) et Kenitra (7%). 

L’usine Renault Nissan de Tanger, qui a été inaugurée en 2012, qui 

dispose de deux lignes de production. En 2013, l’usine double sa production 

avec 100 000 véhicules, dont 93000 pour l’export. De ce fait, l’usine de 

Renault-Nissan de Tanger à augmenter sa production de 100% par rapport à 

l’année 2012 , avec une production  moyenne de 485 véhicules/ jour . Le 

défi du Maroc d’atteindre une telle production renforce la position du pays 

et le groupe en Afrique. 

Conclusion 

La chute des cours du pétrole se poursuit. Cette baisse qui affecte de plus en 

plus les économies des pays producteurs . A cet égard , le gouvernement 

algérien procède à de nouvelles réformes pour faire face à cette crise, 

notamment la réduction des dépenses publiques et des subventions. 

Pour le secteur automobile, l’état algérienne décide l’arrêt de 

l’importation des véhicules pour l’année 2017 , d’où la naissance du 

phénomène de la rareté du produit (véhicule).Revenons à la restriction 

imposée par l’état en 2014 , d’obliger les concessionnaires à investir dans 
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leur activité. Nous pouvons se demandé « Combien d’usines montage de 

véhicules ou de fabrication de pièces de rechange l’Algérie peut-elle 

supporter ? ». Une contrainte pour les concessionnaires «  Pas d’usine, pas 

de licence d’importation » . Cette initiative et le coup de pousse de l’état 

pour le développement de la chaine de valeur local.  

Cette situation a aussi entrainé une augmentation sur les prix des 

véhicules, le consommateur algérien final sera le premier pénalisé . Tout 

d’abord, la disparition de nombreux concessionnaires entrainera une hausse 

du chômage, car l’émergence de nouvelles usines ne pourra pas absorber ces 

licenciements. Deuxièmement, le consommateur algérien aura un choix 

limité de véhicules. Il sera dans l’obligation de prendre ce qui sera 

disponible ou d’importer par ses propres moyens . Cette situation a fait 

ouvrir un commerce informel. 

En effet , et à travers tous ce qui a été cité dans ce travail , l’Algérie 

tend a trouvé une stratégie pour  sortir de cette crise , et construire une 

économie durable. 
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